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المقدمة 

العدید من التغییرات التي فرضھا التوجھ ،شھد الاقتصاد الجزائري في السنوات الأخیرة
من دستور 37المادة تھذي كرسحریة التجارة و الصناعة المبدأو انتشار ،الجدید نحو اقتصاد السوق

.»القانون، و تمارس في إطارحریة التجارة و الصناعة مضمونة«: ، و التي نصت على أن1996ّ
و صدور نصوص قانونیة في مختلف المجالات لمواكبة و مسایرة التحولات المذھلة للتجارة ذلك تبع

سواء الصناعي أو التجاري منھ لتنظیمات ھیكلیة و الخاص تعرض القطاع العمومي و. الاقتصاد
و تشجیع من جھة، الاقتصادیةمیة في إطار تطبیق سیاسة الخوصصة لبعض المؤسسات العمو،جدیدة

الخاصة، و لاسیما بعد التجاریة الشركات و عددتزاید حجمو. من جھة أخرىالخواصاستثمار
الذي سمح تعدیل و تتمیم القانون التجاري المتضمن1996دیسمبر 9المؤرخ في27-96صدور أمر 

اء لوحدھم في مؤسسةأن یكونوا شركبموجبھ المشرع الجزائري للأشخاص الطبیعیین أو المعنویین 
الاختیارالتجاریة و سار بوسع مؤسسي الشركات . )1(المحدودةذات المسؤولیةذات الشخص الوحید 

و . و شركات الأموال، و التي تتأرجح بین شركات الأشخاص كال قانونیة مختلفةبین أش
إثارة مسألة إعادة انتھاجھاانات المؤسساتیة الكییوازي الحدیث عن الأشكال القانونیة التي بإمكان 

ما في إدخال مھّدورا للشركات التجاریة إعادة الھیكلة عملیةتلعب . للشركات التجاریةالھیكلة
،و الصناعیةتحدیات السوق التجاریة إلى مواجھة الرامیةةالمؤسساتیو التعدیلات لإصلاحاتا

.منھاالداخلیة و الخارجیة

و مصطلح إعادة الھیكلة كلمة مرجعیة، كثیرا ما تداولت على لسان الاقتصادیین د یع
و القانون لكافة تقنیاتھا و الأسباب الدافعة إلیھا و تعرضت كتب الفقھ الاقتصادي عمال، ورجال الأ

في ة الھیكلة مصطلح كلمة إعادیعاني . بتعریف دقیق و واضحتحظلكنھا لم كذا الآثار الناجمة عنھا، 
، بل حتى الكتب )2(ھحسب وجھة نظر فقھاء الاقتصاد من صعوبة حادّة في تحدید مفھومو الحقیقة 

لم تعط التجاریةو التي حملت كعنوان إعادة ھیكلة الشركاتالھیكلة، المتخصصة في موضوع إعادة
و یازة على مساھمة و الحالشركات :  التالیةكل من المصطلحاتتجد. )3(أي تعریف لھذه الكلمة

و تحویل الجزئیة للأصول  و العروض العلنیة للشراء و مراقبة التركیزات الاندماج و المقدمات
المفاھیمو تبقى قائمة . أصلھا في كلمة إعادة الھیكلةإلى غیرھا من العملیات ،المؤسسة

1975سبتمبر 26المؤرخ في59- 75مر رقم المعدل و المتمم للأ1996دیسمبر 9المؤرخ في 27-96الأمر رقم -1
.4.، ص77، العدد1996دیسمبر11لر.المتضمن القانون التجاري، ج

2- C.GREGOIRE-BORZEDA, La restructuration, Un processus d’innovation organisationnelle et
institutionnelle, L’étude du cas polonais, CRIISEA (Université de Picardie) et ROSES (Université Paris 1
Panthéon-Sorbonne), http://www.u-picardie.fr/CRIISEA/colloque/suite/coll24-02002/Abstracts/Gregoire.htm.
3- Par exemple: B.SCHAMING, La restructuration des sociétés, Laville guerin, Presses universitaires de
France, Paris, 1996.

.)1(أو المیكانیزمات القانونیة التي تحیل إلیھا ھذه الأخیرة غیر مقفولة

http://www.u-picardie.fr/CRIISEA/colloque
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محاولة إعطاء تعریف لكلمة إعادة الھیكلة و لغرض سبیل ضاربت المواقف الفقھیة في ت
الأول الاتجاهینبني . ینتین مختلفتتم تحلیل و دراسة عملیة إعادة الھیكلة من وجھ،الوصول إلى ذلك

-Céline GRÉGOIREعلى البعد التعاقدي لھذه الوسیلة، و الذي تقول عنھ الفقیھة أساسا
BORZEDA:المؤسسة إلى أرقى إیصال بھدف ،للمصادرلى إعادة التأجیر أنّھ محدود بسبب قیامھ ع

لھذا بعد عرضھاھةالفقیقامتو .)2(اجتماعيمستوى أفضل إلىبالاقتصاد، و مستوى من المرودیة
أین ینحصر دور إعادة محض، اقتصادي- على تحلیل میكروبناء على كونھ یرتكز،بنقضھالاتجاه

الأمر الذي یترتب .بالتغییر في ھیكلة الملكیةخاصة و المرتبطة ،الداخلیةوضع التدابیر في الھیكلة 
فكرة سوىالمؤسسةاعتبار، فینجم عن ذلك الدوافع المحفزةمالك أو ملاك جدد ذوي عنھ ظھور 

-GRÉGOIREالذي سلكتھ الفقیھة الاتجاهفي نفس CHAMPAUDالفقیھ سارو لقد.نعزلةمجردة م
BORZEDAالمتقدم:بقولھ إعادة الھیكلة ھي حالة من التعاون الجدّ سمح بتجاوز یذيو ال،أنّ

أيYves GUYONبینما لم یعط الفقیھ.)3(و مراجعة ھیكلة المؤسسات المعنیةالإطار التعاقدي
و الرامیة إما إلى نمو تعریف لھا مشیرا إلى الدواعي الصناعیة أو المالیة الدافعة إلى مباشرتھا، 

.)4(المؤسسة أو تأقلمھا مع وضعیة صعبة

،إلى تفضیل الاتجاه الثاني لإعادة الھیكلةGREGOIRE-BORDEZAةو مالت الفقیھ
دراستھ عبر إعادة التنظیم للعلاقات تو الذي تم،للظاھرةاقتصادي-عن تحلیل میزوالنابع و 

حقیقةلإعادة الھیكلة عبرالاقتصادیةالمراحل عمق فھم یقترح ھذا البعد . الخارجیة بین المؤسسات
العلاقات أو الاعتباربعین اقتصادي- التحلیل المیزو،إذنیأخذ. عنھاالناجمة الاجتماعیةالعلاقات 
.)5(قطاعیة أو محلیةتتبعیامجرد و التي لا تعد ،لتبعیة المتعددة و القائمة بین المؤسساتروابط ا

ھاذین التعریفین أو بالأحرى البعدین لإعادة الھیكلة، صعوبة تعریف مصطلح إعادة یظھر من خلال
.  قانونیینأعطیت لھا، خاصة بالنسبة للغموض و إبھام التحلیلات الاقتصادیة التيالھیكلة، و بل 

1-  Ch. MASQUEFA, La restructuration, http:// www. Amazon.fr/exec/obidos/ASIN /2275019685.
2- « L’idée est profondément ancrée chez tous  les tenants de cette approche que, pour restructurer, (i.e. opérer
une réallocation des ressources), il faut– et, c’est suffisant-un cadre incitatif approprié que fourniront à la
fois l’avènement du jeu concurrentiel et la propriété privée. Aussi, nous appelons parfois cette approche
(paradisme des incitations) selon l’expression de J.STIGLITZ (1999)»; cité par C.GREGOIRE-BORDEZA,
Article préc.
3- C.CHAMPAUD, Le pouvoir de concentration de la société par actions, Sirey n°139, 1962; cité par
B.AMANN, Encyclopédie de  gestion et du management sous la direction de R.DUFF, Dalloz, Paris, 1999,
p.1107.
4- Y.GUYON, Droit des Affaires, T 1, Droit commercial  général et sociétés, 6 ème éd, Economica, 1990,
n°562, p.560; cité par M.SALAH et  F.ZERAOUI, Pérégrinations en droit algérien des sociétés commerciales,
E.DI.K, Algérie, Oran, 2001, n°32, pp.248.s.
5- « En privilégient un point de vue méso-économique, nous abandonnons une vision d’équilibre partiel du
processus de restructuration oừ la firme est seule devant ses choix de modernisation, de réorganisation et
d’implantation sur le marché, pour adopter une conception systématique du phénomène »; C.GREGOIRE-
BORDEZA,  Article préc.

مصطلح تقني بالدّرجة الأولى لیس لھ و لعل ذلك یرجع حسب رأینا إلى بقاء كلمة إعادة الھیكلة مجرد
البعد الثاني لإعادة الھیكلة. قانونيمفھوم أو مدلول  یثیر اھتمامنا، و المرتكز على الإطار غیر أنّ

م، على العلاقات التي من الممكن أن تخوضھا الشركة المراد ھیكلتھا ثالخارجي لإعادة الھیكلة و من 
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و ذا البعد لإعادة الھیكلة حقیقة الإصلاحات یعكس ھ. مع غیرھا من الشركات الأخرى
.المعاصرة تحبذ انتھاجھاالتجاریة الشركات المراجعات المؤسساتیة الجذریة، التي أصبحت 

تعرض القانون التجاري الجزائري و بشكل مفصل لمختلف تقنیات إعادة الھیكلة، یلاحظو
، استھلاكھمن زیادة أو خفض فیھ أو الواقعة على رأس المالمن تأسیس لشركة جدیدة، و التعدیلات

و تضاف إلى . و إحالة الحصص أو التنازل عن الأسھم، و كذا انحلال الشركة بغیة تصفیتھا
جانبھا التغییرات الحاصلة في الشكل القانوني للشركة أو موضوعھا الأساسي، زیادة على الاندماج و 

لممارسة من قبل الشركة القابضة وات الجزئیة للأصول و میكانیزمات الرقابة االانفصال و المقدم
و لا تقف قائمة تقنیات إعادة الھیكلة عند . ات الفرعیة الواقعة تحت سلطتھاالشركة الأم على الشرك

المشرع الجزائري و بموجب نصوص خاصة تناول أنماط أخرى لإ عادة الھیكلة، ھذا الحد،  حیث أنّ
و العام، لكن تظل ھذه الأحكام متعلقة بالقطاعالتنازل عن الشركة لفائدة العمالفي جسدة أساساو المت
الجبائي إضافة إلى ھذه الطرق، تقنیة أخرى عالج المشرع. )1(ھمنا في موضوع دراستنایلا الذي

.)2(في التغییر من النظام الجبائي للشركةلةثمتالملإعادة الھیكلة و 

ما في نجاح أي إصلاح ھیكلي قد تتعرض لھ حتل جبایة عملیة إعادة الھیكلة وزنا مھّت
الھیكلة تشكل ھي المنتھجة في عملیة إعادة القانونیة إن كانت التقنیة الشركات التجاریة أثناء حیاتھا، و 

ظر إلى و كثیرا ما ین. الأخرى ركیزة أساسیة في تقییم مدى نجاعة ھذا الإصلاح الھیكلي من عدمھ
فما ،الضریبةلاستحقاقمرتبة لكل تجربة أو عملیة عیق محاجز أنّھا على من الوھلة الأولى الجبایة 

الجبایة و إذا كانت ھذه؟نتیجة عملیة إعادة الھیكلة للشركات التجاریةالأداء واجبة الجبایة ھي طبیعة ال
ة حتمیة على الشركات ة بصفو ھل تفرض جبایة عملیة إعادة الھیكل؟ موجودة، فما ھي میزاتھا

سوف نحاول من خلال موضوع الدراسة الحالیة إظھار مدى أھمیة جبایة عملیة إعادة ؟ التجاریة
. و المكانة التي تشغلھا في إطار تطبیق القانون الجبائي للمؤسسات،الھیكلة

ھیكلة الواقعة بموجب ینصب الاھتمام في موضوع الدراسة الحالیة نحو جبایة عملیات إعادة ال
ل و المقدمات الجزئیة للأصول، كماالاندماج و العملیات المماثلة لھ و المتجسدة في الانفصا

، المنصوص علیھا في 1996و المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30ل 27- 95من أمر102المادة -1
.الأحكام الغیر المقننة من الملحق الخاص بقانون التسجیل

س، .ت.ق3الفقرة 4مكرر 12م و كذا المادة .ض.ق5الفقرة 196أولا الفقرة أ و المادة 136و 90المادتین -2
صیاغة النص باللغة الفرنسیة اكتفت بالنص على التحویل فقط،  . و التي استعملت عبارة التغییر في النشاط في حین أنّ

س بالنص على تحویل الشركة كتقنیة من .ت. ق248كما اقتصرت المادة . باعو تعد ھذه العبارة الأخیرة الأجدر بالإت
.وني للشركة أم في نظامھا الجبائيتقنیات إعادة الھیكلة دون النص على ما إذا كان الأمر یتعلق بتحویل في الشكل القان

اون المؤسساتي اختیرت ھذه التقنیات الأربعة بسبب إبرازھا لفعالیة التع. تجمع الشركاتتشمل دراسة 
بینما تظل . و الإمكانیات و تبادل الخبراتطریق تكثیف الجھودالخارجي بین الشركات التجاریة عن 

حسب رأینا میكانیزمات الشركة أو تأسیس شركة جدیدة انحلال، و التي یذكر منھاباقي التقنیات
فرصة التطلع ھا، مما لا یتیح لھا یھا على نفسفالتجاریةكلاسیكیة لإعادة الھیكلة نظرا لتقوقع الشركات

ھي تعد ھذه م، الانفتاح على سوق المنافسة، وثو الاستفادة من إمكانیات مادیة لیست بحوزتھا و من 
و یبرر .للشركات التجاریةالأسباب العامة لإقصائھا من میدان دراسة جبایة عملیة إعادة الھیكلة
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لا تتماشى مع ا بسبب اعتبارھا وسائل عادیة و بسیطة،استبعاد التقنیات الأخرى لإعادة الھیكلة أیض
. الھیكلة، و الذي تحتمھ متطلبات السوق الدولیةلمفھوم إعادةالبعد المعاصر

لا یقاس نجاح عملیة إعادة الھیكلة على الصعید القانوني بناء على دراسة قانونیة للتقنیة 
سوف اللذینالأولى على مستوى التقویم و العبء الجبائیین بالدّرجة یقاس المتبعة في تحقیقھا، بل 

إذ تفرض الجبایة المباشرة على ھیكلیة،التجاریة تحملھما في سبیل إنجاز إصلاحاتتضطر الشركات
و )2(و مؤونات)1(القیممختلف العناصر التي تتأثر بعملیة إعادة الھیكلة من أرباح و فوائض

و للضریبة كذلكالسلعتخضعو .  تستحق علاوة على ذلك حقوق التسجیلكما...الخ)3(إستھلاكات
و . ، و ذلك بموجب الرسم على القیمة المضافةتي تبیعھا أو تصنعھا ھذه الشركاتالمنتوجات ال

یكون المركز الجبائي الخاص بشركاء أو مساھمي الشركات المعنیة بإعادة الھیكلة ھو الآخر موضوع 
القانون الجبائي قدم سلسلة من التحفیزات و الإعفاءات الجبائیة قصد تسھیل عملیة مراجعة، غی ر أنّ

موضوع فرض إعادة الھیكلة على الصعید الجبائي، و التي تتعلق بكافة العناصر التي یمكن أن تقع
.المحتمل المرور بھا و الخاصة بالتقنیة المستعملةضریبي، و على جمیع المراحل

مة بشأن خضوع جبائیة مھّتسھیلات النظام الجبائي الذي تفتحھ ھذه التقنیات في الواقع منح ی
و یمتد ذلك أیضا إلى الشركاء أو المساھمین العناصر موضوع الفرض الجبائي للضریبة من عدمھ، 

یق یتوقف تطبو مؤسساتي،  یكلي موافقتھم على أي إصلاح ھیعطونباعتبارھم الأشخاص الذین 
الخاص لذلك سوف ندرس النظام الجبائي .  النظام الجبائي لإعادة الھیكلة على شروط محددة و معینة
المقدمات الجزئیة بالاندماج و مدى إمكانیة تطبیقھ على كل من الانفصال و

مثلا، و ھي تنقسم إلى الفائض المحقق على إثر التنازل عن أصول الثتبیتات، كالعقاراتیقصد بفائض القیمة،-1
.م.ض.ق173و 172نظر المادتین فوائض القیم طویلة المدى و قصیرة المدى، أ

الاقتطاع الجاري من النتائج الخاصة بنشاط معین، من أجل مواجھة الخسارة اللاحقة أو تكلفة ذات یقصد بالمؤونات -2
:موضوع محدد بصفة دقیقة، أنظر في ذلك إلى

Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, Groupe revue fiduciaire, 17 ème éd, Paris,  2002, n°4261,
p.719.

،  بفعل )العقارات، الآلات على سبیل مثال(یقصد بالإستھلاكات التقریر المحاسبي للانخفاض المسجل على الثتبیتات -3
:لأي سبب آخر، أنظر في ذلك إلىولتقنیة أعامل الاستعمال، أو الزمن، أو التغیرات ا

Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n°130, p.3.

.الشركاتنتطرق إلى النظام الجبائي الخاص بتجمعللأصول، ثم 

ة الواقعة بمقتضى نولي الاھتمام لمعرفة حقیقة و وزن الجبایة التي تفرزھا عملیة إعادة الھیكل
لھا الاستفادة و إلى أي مدى یمكن ،  ریق الاندماج و العملیات المماثلة لھھذه التقنیات الحاصلة عن ط

؟ كما یوجھ ذات السؤال إلى تجمع الشركات، و بل بشدّة بالنسبة لھذا الأخیر، النظام الجبائيمن نفس 
.القانون التجاريھاستقر علیتأسیسا على اعتراف القانون الجبائي بوجوده، خلافا لما
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المتخذة كوسیلة في الإصلاح ھذه العملیة على معالجةللاندماجیرتكز النظام الجبائي 
لتعبیر ، و ما شابھھا من تقنیات لإعادة الھیكلة كمجرد مراحل انتقالیة أو منطقة عبور إن صح االھیكلي

یترتب عن النظام و؟لتي یمكن لھا المطالبة بھذا النظامافما ھي ھذه الشركات،علیھا على ھذا النحو
و الشركات بین الشركات المقدمة الاستمراریةو لتواصل اقاعدة س یتكرللاندماجالجبائي 
و الخلف ،الاندماجو كأن الشركة الدامجة ھي الخلف العام للشركة المدمجة في حالة ،المستفیدة

قترن یكما ؟، فما ھو مضمون ھذا النظامو المقدمات الجزئیة للأصولالالانفصالخاص في حالتي 
النظام ھذا و یشتمل إذن؟ ،بشروط قانونیة محددة، فما ھي ھذه الشروطھذا النظام الجبائيتطبیق 

القواعد ،یرھا أیضایو تسعلى مفھوم جبائي متمیز لمعالجة الخسائر الجبائیةالجبائي  القانونیة غیر أنّ
تي وضعھا المشرع الجزائري في ھذا الإطار لم تتوسع في تحلیلھا بالمقارنة مع القانون العام ال

التقنیتانانو المقدمات الجزئیة للأصول، ھاتالانفصالذلك أیضا على و یصدق. للضرائب الفرنسي
مع حالاتفي بعض الحتىو ،بقوة القانونللاندماجن إمكانیة تطبیق النظام الجبائيان تعرفااللت

بھذا القانون الفرنسي دون الجزائريینفردلكن و .وزاریةةرخصعن طریق الشروط القانونیةتخلف 
ھذه ،، فما ھي إذنتوافر بعض الشروطضرورةنعة ھي الأخرى تغني الرخصلا، و الإجراء
ھذا النظام یفرض على الشركات المستفیدة من عملیات الشروط العملیات و الاندماجمع العلم أنّ

، فھل یعد الأمر كذلك أو المقدمةكافة المعطیات الجبائیة الخاصة بالشركات المنحلةاحترامالمماثلة لھ 
بالنسبة لتجمع الشركات؟

القانون الجبائي و یطرح تجمع الشركات ھو الآخر العدید من التساؤلات، خاصة  أنّ
الحق في إتباع نظ القائم ام جبائي واحد المتمثل في نظام المیزانیة المدعمةالجزائري لم یخول لھ إلاّ

جبائي ناتج الحصول على قصد ،حرى توحید مجموع حسابات المیزانیاتأو بالأتدعیم ا علىساسأ
في ھذا القانون العام للضرائب الفرنسي فتح بینما . على أرباح الشركاتخاضع للضریبةإجمالي
،نظام المیزانیة المدعمةعلى تاریخیا سابق نظام جبائي آخر إتباع الحق في التجاریة لشركات لالصدد 

و ما ھي شروط تطبیقھ؟  و،المدعمةالمیزانیةفما ھو مفھوم نظام الأم،و المتجسد في نظام شركات 
و ما ھي حالات خروج إحدى الشركات منھ أو توقیف تطبیق النظام ما ھي طریقة دخولھ حیز النفاذ؟ 

ذاتھ؟الجبائي في حد

و لإعادة الھیكلة حصیلة من الاستحقاقات الجبائیة في شكل ضرائب الجبائيیرتب النظام
في الضریبة على أساسا على الاندماج و العملیات المماثلة لھتتجلى الضرائب المفروضة .رسوم

فوائض القیم للضریبة والمؤونات و أرباح الشركات، فیثار التساؤل عن مدى خضوع كل من الأرباح 
على أرباح الشركات أو مدى استفادتھا من إعفاء أو تخفیض جبائي أو نقل عبئھا إلى

إطار النظام الجبائي المطبق كأصل في الشركات المستفیدة أو المستقبلة لذمة الشركات المقدمة، و ھذا 
الشركات ھي الأخرى و تطرح الوضعیة الجبائیة لشركاء و مساھمي ھذه ؟ الاندماجعام على 

إشكالات بصدد الحصص أو الأسھم التي تمنح لھم كتمویل لمقدماتھم، و مدى خضوع فوائض القیم 
و لا تتوقف حصیلة الضرائب عند حد ى أرباح الشركات أو إعفائھم منھا؟ التي حققوھا للضریبة عل

.ى رقم القیمة المضافةم علالضریبة على أرباح الشركات، بل تمتد أیضا إلى حقوق التسجیل و الرس
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على كونھ النظام الجبائي الوحید القابل بناء بدوره یؤدي تطبیق نظام المیزانیة المدعمة 
للتطبیق على كافة الشركات التجاریة المكونة للتجمع عند قبولھا لھ إلى جمع النتائج المحققة من قبل 

ركة الأم، فھل تقع مضاعفة في الأعباء الجبائیة أم جمیع الشركات المشكلة للتجمع بما فیھم نتائج الش
و ،تستفید من تخفیضات جبائیة؟  و یواكب إثارة ھذه النقطة عرض إشكالات أخرى بصفة تبعیة

التي تتجسد في كیفیة تحدید الناتج الإجمالي قصد تفادي أي تجاوزات في الفروض الجبائیة أو 
الواقعة بین ى مباشرة التجرید الجبائي لبعض العملیات الداخلیة عفاءات المقررة قانونا، إضافة إلالإ

و تكون ھذه.للضریبة على أرباح الشركاتالحقیقي بغیة إخضاع الناتج الجبائي شركات التجمع 
موضوع مراجعة عند خروج إحدى الشركات أو توقیف نظام بطبیعة الحال الفروض الجبائیة 
المشرع الجزائري و تجدر الإشارة. المیزانیة المدعمة الفرنسي أفاد على غرار نظیره و إلى أنّ
لتسجیل والرسم على النشاط المھني و الرسم على القیمة بشأن حقوق امھّمة جبائیة التجمع بإعفاءات 

.المضافة

تقتضي الإجابة عن كافة ھذه الإشكالات و النقاط التي تطرحھا جبایة عملیة إعادة الھیكلة 
لكن لا یقدم قانون الضرائب المباشرة .دراسة لأحكام القانون الجبائي التي تعالج ھذه التقنیاتإجراء 

أن تعرقل التي من الممكن،لكافة المسائل و الصعوبات الجبائیةالحلولالحاليو الرسوم المماثلة 
ون الجبائي للمؤسسات، مؤلفات للفقھ العربي في مجال القانندرة الو یسجل أیضا . عملیة إعادة الھیكلة

إلى جانب كتب ،مما یحتم لا محالة الرجوع إلى النصوص الخاصة بالقانون العام للضرائب الفرنسي
كما .  التي تناولت جبایة إعادة الھیكلةالفقھ الفرنسي التي أعطت تحلیلات معتبرة للنصوص القانونیة

الاستئناسیلزم ،بایة إعادة الھیكلةالجزائري في مجال جلقضاء الاجتھاداتنشر عدم توافر أنّ
.الفرنسيقضاء الب

ندرس في الباب . عبر بابیننتناول موضوع النظام الجبائي لإعادة ھیكلة الشركات التجاریة
و ، بالتعرض إلى الاندماج شركات التجاریةالھیكلةلتقنیات إعادة لمجال الجبائياالأول 

في و نعالج. )الثانيالفصل(إلى تجمع الشركاتثم نتطرق . )الفصل الأول(لھالعملیات المماثلة
لكل من بالنسبةالشركات الجبائیة لإعادة ھیكلةالباب الثاني الاستحقاقات الجبائیة التي ترتبھا الأنظمة 

(، ثم تلك التي تنصرف إلى تجمع الشركات)الفصل الأول( و العملیات المماثلة لھ الاندماج
.)الفصل الثاني
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الباب الأول

الباب الأول

الجبائي لتقنیات إعادة ھیكلة الشركات التجاریةالمجال 

تجمع الشركات صورة معاصرة للھیكلة و كذا،ة لھماثلو العملیات المالاندماجیشكل كل من 
القانون الجبائي للمؤسسات الجبائي الذي یفتحھ النظامعد یا كم.المؤسساتیة على الصعید القانوني
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بل تعامل على أنّھا. التي تطرح على الشركات التجاریةالانشغالاتبصدد ھذه التقنیات من بین أھم 
لاستحقاقامنشئاظرفھذا الأخیر باعتبارمشاكل عویصة الحل، و التي قد تعرقل أي إصلاح ھیكلي، 

مختلف الضرائب و الرسوم إلى، بالنظر الإدارة الجبائیةة بتسویة وضعیتھا إزاء تلزم الشرك. الضریبة
.المفروضة علیھا

التقلیص من حجم عملیات إعادة في ترتیبھا من شأن الجبایة التيالانعكاساتاستدعتو 
ر و العزوف عن لنفوالكبیرة لالاحتمالاتلاجتنابالجزائريالمشرع الجبائيالھیكلة یقظة و تفطن 

طبیعة النظام الجبائي المقرر لفائدة معرفة نحو ینصب الاھتمام. أي تحسین ھیكلي لصالح الشركة
.و المقدمات الجزئیة للأصولالانفصالعملیتي على ھ، و مدى إمكانیة تمدید تطبیقالاندماج

بشدّة بالنسبة یثاربل و النظام الجبائي الخاص بتجمع الشركات،إلى و ینصرف ذات السؤال 
جبائي واحد لصالحھ و و بنظامالقانون الجبائي لھ بالشخصیة القانونیة، اعترافلھذا الأخیر بسبب 

یقتضي الأمر الوقوف على حقیقة ھذا لذا. خلافا للتشریع الفرنسيفي نظام المیزانیة المدعمةالمتمثل
حیز التنفیذ و حالات ھبتطبیقھ و طریقة إدخالشروط خاصة و،من مفھومعلیھیشتملالنظام بما 

الإجابة عن الأسئلة. الإقصاء منھ القانون إلىلزم بالضرورة الرجوع تستالسالفة الذكر غیر أنّ
الجزائري في بعض مقتضیاتھ القانونیة الجبائي لقصور التشریع ا، نظرقانونا مقارناباعتبارهالفرنسي 

و یقتضي . المتناولة لجبایة المؤسساتالوطنیة، و قلةّ المراجع سبةالمناالجبائیةعن إعطاء الحلول
التي بتلكالاستئناسوجوب غیاب قرارات خاصة بالاجتھاد القضائي الجزائري في ھذا الموضوع، 

للقاضي الجزائري في میدان تدخلاتعدم وجود ذلكلا یعنيو .توصل إلیھا مجلس الدولة الفرنسي
.  ة الموضوع الحالي و خصوصیتھ لم تقتض بعد جھدا من قبل القاضي الإداريو إنّما حداث،الجبایة

لفائدة الشركات ممیز بنظام جبائيیقر إذا كان القانون الجبائي الجزائري و یلاحظ أنّھ 
أنّ، و العملیات المماثلة لھالاندماجالمباشرة لتقنیة التجاریة ة آلیة، إذلا یكون بطریقھمنالاستفادةإلاّ

في ھذا القانون الجبائي یعطيو.بھالشركات التجاریة الشروط القانونیة للمطالبة في تتوفرأن یجب 
العناصر التي تقع موضوع فرض جو معالجة تحلیلاھذا النظام الجبائي و عبر الصدد بائیة لجلّ

هإبرازإلىإضافة و غیرھا،و فوائض القیم و إستھلاكاتجبائي من أرباح و خسائر و مؤونات
مرحلة للنظام الجبائيالاختیارمرحلة بھذاتظھر. وضعیة الجبائیة الخاصة بالشركاء أو المساھمینلل

.مة و مصیریة في آن واحدمھّ

الجزئیة للأصول عما و المقدمات الانفصالفي شأن یتمیز النظام الجبائي المعمول بھلا و
من أصلا كون أنظمتھا القانونیة مستوحاة إلىو ترجع العلةّ في ذلك .لاندماجلھو علیھ الحال بالنسبة 

الأح. یبرر تسمیتھا بالعملیات المماثلة لھ، ممابالاندماجالنظام القانوني الخاص  كام القانونیة غیر أنّ
في ،ائيھذا النظام الجبھاتین التقنیتین من استفادةالجزائري لم تقرر الجبائي التي وضعھا المشرع إلاّ

الشركات التجاریةبینما أفاد التشریع الجبائي الفرنسي. ة القانونو المتمثلة في تطبیقھ بقوّحالة واحدة 
الأمر ،الجبائيللمطالبة برخصة قصد إعمال ھذا النظامفرصة ،التي لم تستوف الشروط القانونیة

یقة غیر موجودة في القانون الجبائي و إن كانت في الحق. الذي یوجب تبیان ھذه الوضعیة القانونیة
.في أحكامھ قصد تشجیع عملیات إعادة الھیكلةأملا في تجسیدھا مستقبلا،الجزائري
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و العملیات المماثلة لھالإندماج :الأولفصلال

مھّ عادة الھیكلة لكونھ أداة محفزة ي عملیة إفامیعتبر النظام الجبائي للاندماج نظاما جبائیا جدّ
یجد ھذا النظام و . من خلال سلسلة الامتیازات التي یمنحھا للشركات التجاریةو ذلك ،على مباشرتھا

و المقدمات للاندماج و المثمتلة في الانفصال ماثلةالجبائي امتدادا لتطبیقھ على العملیات الم
.الجزئیة للأصول

النظام الجبائي للاندماج: المبحث الأول
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و ،طریق امتصاصھافي شركة أخرى عنما أن تندمج شركةإ:یتخذ الاندماج أحد الشكلین
و تتوسع على حسابھا الشركة المدمجةفي الحالة الأولى الشركة تختفي. )1(إما بتأسیس شركة جدیدة

و یتمیز الاندماج . )2(تنصھر لتأسیس شركة جدیدة في الحالة الثانیةن و ، في حین تتحد الشركتاةمجدالا
یترتب الأمر الذي .  )4(دامجةال، و تحویل ذمتھا إلى الشركة )3(المدمجةبانحلال الشركة الممتصة أو 

و التي تستقبل ذمة الشركة أو الشركات ه الأخیرة أو تأسیس شركة جدیدة، عنھ زیادة في رأس مال ھذ
»scissionfusion -«لاالانفصو للاندماج، كما ھو الحال بالنسبة )5(المنحلة

بھذین النوعین،  في حین یختلف الوضع في یتحدد الاندماج في القانون التجاري الجزائري.)6(
.)7(قانون الشركات الفرنسي

.ت.ق1الفقرة 744المادة -1
2- B.HESS-FALLON et  A.M-SIMON,  Droit des affaires, 14 ème éd, Sirey, Paris, 2001, p.210.

المشرع الجزائري استعمل عبارة المستوعبة طبقا للمادة -3 .ت.ق2و 1الفقرتین 749حیث أنّ
4- D.LEGEAIS, Droit commercial et des affaires, 15 ème éd, Armand collin, Dalloz, Paris, 2003, n°332,  p.159.
5- G.DAMY, Fusions de sociétés et opérations assimilées, La fiscalité des fusions et acquisitions de sociétés:
Etude synthétique pour stratégie efficiente, Revue de droit fiscal, Paris,  n°14-15,  2005, p.670.
6- J.HAMEL, G.LAGARDE et Al.JAUFFRET par G.LAGARDE, Droit commercial, T 1, Sociétés,
Groupements d’intérêt économique, Entreprises publiques, Dalloz, 2 ème éd, Paris, 1980,  n°765, p.560.

.تتجلى في الاندماج بالمقلوب و الاندماج في عین المكانو التي ، أخرى للاندماجأشكال بوجود یقر القانون الفرنسي -7
و تقنینھ لأحكام خاصة بھ في القانون العام للضرائب الحاصل على الطریقة الإنجلیزیة،  زیادة على اعترافھ بالاندماج 

دامجة،  و و المدمجةاللى مجرد تبادل في السندات بین الشركتین و یقتصر ھذا النوع من الاندماج ع. الفرنسي
opération àیتمثل الاندماج في عین المكان.لا تعتبر مثل ھذه العملیة اندماجا حقیقیا من الناحیة القانونیة

l’endroit ةمدمجالةعلى الشركاقبةعلى سلطة المردامجةالفي الاندماج الذي یستولي فیھ المساھم الرئیسي للشركة .
العكس، حیث یقع في ھذا الأخیرfusion à l’envers بینما یختلف الأمر بشأن الاندماج بالمقلوب

أنّھ سمح بحصول الاندماج بین أشكال و یلاحظ بالعودة إلى القانون التجاري الجزائري، 
التجاریة المساھمة الشركاتبھا الاندماج على و لا تقتصر الآثار التي یرت. )1(الشركاتمختلفة من

أیضا إلى الشركاء أو المساھمین بالنظر إلى الحصص أو الأسھم التي في العملیة، و إنّما تمتد
.)2(یمتلكونھا

:ةدامجالعلى سلطة المراقبة على الشركةمدمجةالباستحواذ المساھم الرئیسي للشركة
E.DESLANDES, Fusions de sociétés: Les nouvelles règles comptables, Revue française de comptabilité,
Expert comptable media,  Mai 2004, n°366, Paris, p.47; v. Art 310 -C de l’annexe II  C.G.I ( FR ), ainsi que
Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, Les fusions, Scissions et apports partiels d’actifs, Aspects
comptables,  Juridiques et fiscaux, Collection Eska.chrono, Eska,  Paris,  2000, p.14.

الإندماج و العملیات المشابھة ، حیث تعرض القانون التجاري إلى الأحكام العامة لعملیات ت.ق1الفقرة 745المادة -1
، ثم بین الأحكام الخاصة بشركات المساھمة و شركات ذات المسؤولیة المحدودة بسبب 4من الفصل 1في الفقرة لھا 

القسم من3و 2ن خاصة عبر شكل من ھذه الأشكال تبعا للفقرتین كویكون اللجؤ إلى الاندماج أو العملیات المشابھة، 
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یتم اتخاذ قرار الاندماج أو العملیات المماثلة لھ من قبل . منھ4ثم أحكام مختلفة في الفقرة ت،.من ق4للفصل 4
ت، و ذلك إما .ق747الجمعیة العامة الغیر العادیة بعد تحضیر مشروع یتضمن عددا من البیانات الإلزامیة طبقا للمادة 

و .ت.ق750من طرف مجلس الإدارة أو القائمین بالإدارة حسب نوع ھیكلة الشركات المعنیة بالعملیة طبقا للمادة 
أسباب الإدماج أو الانفصال و أھدافھ و شروطھ،  تواریخ قفل حسابات «:ت.ق747یتضمن المشروع طبقا للمادة 

وط العملیة، تعیین و تقدیم الأموال و الدیون المقرر نقلھا للشركات المدمجة أو الشركات المعنیة المستعملة لتحدید شر
بھ یبین المشروع أو أي بیان ملحق.  الجدیدة، تقریر روابط مبادلة الحصص، المبلغ المحدد لقسط الإدماج أو الانفصال

محل إیداع لدى الموثق و نشر كما یكون المشروع.».و أسباب خیار روابط مبادلة الحصصطرق التقدیم المستعملة
، خول ت،   حتى یعلم بھ الغیر و من ثم.ق2و 1الفقرتین 748في الصحف الخاصة بالإعلانات القانونیة طبقا للمادة 

یوما ابتداء من تاریخ النشر طبقا 30لھم القانون، و بالضبط لدائني الشركة الحق في المعارضة على العملیة خلال أجل 
:ت، إذ لا یعتد بعملیة الاندماج الغیر المنشورة في مواجھة الغیر.ق756للمادة 

Cass.com, 29 juin 1993 : JCPE 1993, I, 3715, n°15, Dos.A.VIANDIER et  J.J.CAUSSAIN; Bull.joly 1993, S
267, p.914 ; note B.Saintourens; v.en ce sens C.Soc ( FR ), 8 ème éd, Juris -classeur, Paris, 2003, p.311.

المادة                                                    : ةأو المنفصلالمدمجةطرف الشركات المؤجرین للأماكن المشغولة من الأشخاص و یمنح ذات الحق إلى 
.ت.ق757

البا ما یكتسبون نفس للشركاء أو المساھمین ھم الآخرین بفعل الاندماج، و لكن غحیث تھتز المناصب القانونیة-2
: ، أنظر إلىةدامجالالمناصب لدى الشركات

M.DASSESSE et P.MINNE, Droit fiscal, Principes généraux et impôts sur le revenu, Précis de la faculté de
droit, Université libre de Bruxelles, Bruyant, Bruxelles, 2001, p.772.

ام التي كانت لھم لدى الشركات المنحلة، غیر أنّھ غالبا ما یكتسبون نفس المركز على مستوى و یفقد المدیرون المھ
,B.HESS-fallon et A.M.SIMON. : ، أنظر إلىالشركات الجدیدة op.cit., p. 212 كما یتم تحویل كافة عقود العمل التي

:أو الجدیدةدامجةالإلى الشركة مدمجةالأبرمت أثناء حیاة الشركة
 Trib.com.Nantes 31 janvier 1974 (2): Rev.soc. 1974, 727, j.-j : Burst  (4,5 p.); Gaz.Pal.1974, I, 433, A.P.S. (3
col.); Rev.Trim.dr.com.1975, p.115, n°6, R.HOUIN; cité par Ph. MERLE et E.CHEVALLIER-M,
Jurisprudence générale, L’application jurisprudentielle de la loi du 24 juillet 1966 sur les sociétés
commerciales, Recueil exhaustif  et méthodique des décisions publiées au 1er novembre 1975, Dalloz, Paris,
1976, p.52.

اتالمكافاءو وضع تقریره، و یحتوي ھذا الأخیر على مبلغ الاندماجیقوم مندوب الحسابات بالاطلاع على مشروع 
استبدل في ت،  والذي .ق751طبقا للمادة دماجنو طریقة الادامجة الالمدفوعة مقابل الحصص المقدمة للشركة

و مع ذلك یبقى یستدعى ، 1988جانفي 5ل17-88دماج و الانفصال  بموجب قانوننالتشریع الفرنسي بمندوب الا
:أنظر إلىبخصوص وضعیتھا المالیة،مصداقیة الوثائق المقدمة للشركةو مراقبةالجمعیاتلحضور

و كذا الشركاء تدفع بالشركات، جبائیةاكل ھذه المعطیات القانونیة آثارإذن تفرز
في عملیة الذي سوف تسلكھلنظام الجبائيبموجب دراسة محكمة لو یر بجدّیة،إلى التفكالمساھمین و 

. إعادة الھیكلة

الجبائي للاندماج أھم الأنظمة الجبائیة المقررة لفائدة الشركات التجاریة الراغبة یعد النظام
ا لابّد من الوقوف على لذ. في إعادة ھیكلة كیانھا المؤسساتي، إذ یخول لھا تحفیزات جبائیة معتبرة

و شروط تطبیقھ في الفرع الأول، ثم تبیان میدان تطبیقھ و الحدود القانونیة التي یعرفھا في مضمونھ
.  الفرع الثاني

تطبیقھو شروط مضمون النظام الجبائي للاندماج: المطلب الأول
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إلاّ،من التكالیف و الأعباء الجبائیةمجةاالدلشركةالجبائي للاندماج إلى إعفاء ایھدف النظام
الاستفادة منھ و بالتالي تطبیقھ، یتوقف على مجموعة من الشروط التي تستوجب على الشركة أنّ

احترامھا، و التي نتناولھا على ضوء القانون المقارن نظرا لقصور القانون الجزائري في مجةادال
.لھوضع الركائز والمحاور الأساسیة 

Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.23.

مندوب الحسابات مندوب مكلف بتقدیر الحصص المقدمة، و یحقق أیضا في مدى معادلة كما یتم تعیین إضافة إلى 
، و من ثم.ت.ق1الفقرة 753طبقا للمادة أو الجدیدة من عدمھةدامجالقیمتھا و لمبلغ الزیادة في رأس مال الشركة

یوما ابتداء من 30خول القانون لدائني الشركة على وجھ التحدید الحق في المعارضة على العملیة في أجل أقصاه 
إثارة ھذه النقطة یستتبعھا عرض مسألة أخرى تتجلى في . ت.ق2الفقرة 756المادة : النشر، أنظر إلىتاریخ وإنّ

من الوھلة الأولى لاستقراء نصوص القانون التجاري غیر واضحة، من تاریخ نفاذ عملیة الاندماج، و التي قد تبدو
من ذات المادة، یلاحظ تأكید المشرع الجزائري 2غیر أنّھ بالرجوع إلى الفقرة . ت.ق1الفقرة 749خلال نص المادة 

رأس مال الشركات  عن الاندماج، و في الجدیدة الناتجةأوالدامجةیؤول إلى الشركةمجةدالمأو مستوعبةالعلى أنّ
مما یجعل من تاریخ نفاذ عملیة الاندماج محدد بتاریخ آخر . الحالة التي تكون علیھا في تاریخ تحقیق العملیة النھائیة

و یختلف الأمر في قانون الشركات الفرنسي الذي یمیز بین الشركاء أو المساھمین من جھة و بین . عملیة خاصة بھ
وةمدمجالد تاریخ نفاذ عملیة الاندماج،  بالنسبة للشركاء أو المساھمین لكل من الشركةالغیر من جھة أخرى، إذ یحد

بینما یسري تاریخ النفاذ في مواجھة الغیر، . بتاریخ آخر جمعیة عامة غیر عادیة تكون قد صادقت على العملیةةدامجال
و قد یحدث اتفاق بین . تجاري و سجل الشركاتبیوم قید البیانات المعدلة في السجل المدمجةاللاسیما دائني الشركة

على منح أثر رجعي لعملیة الاندماج و جعل آثارھا دامجةالو الشركة ةمدمجالالأطراف أي كل من شركاء الشركة 
:بتاریخ سابق لیوم المصادقة علیھا، أنظر إلى

M.COZIAN, A.VIANDIER et Fl.DEBOISSY, Droit des sociétés, 15 ème éd, Litec groupe Lexis nexis, Juris-
classeur,  Paris, 2002,  n°s 1735 et 1736, p.669.

« Mais les effets de la  fusion, qui ne sauraient remonter à une date antérieure à l’ouverture de cet exercice,
restent sans influence sur le bilan de clôture du ou des exercices précédents et donc sur les bénéfices
imposables dégagés par chacune des sociétés concernées au cours de ces exercices »  ;  v.en  ce  sens  CE 26
mai 1993: Bull .Joly 1993, §233, p.790; cité par C.Soc ( FR ), op.cit., p.313. «Une fois la rétroactivité stipulée
dans le traité de fusion, il est impossible d’y renoncer »;  CE 18 mars 1992: Bull.Joly 1992, §181, p.563; note
Ph. DEROUIN; cité par C. Soc ( FR ), op.cit., p.313.

مضمون النظام الجبائي للاندماج:الفرع الأول

.       )1(1965ةجوییلی12المؤرخ في 566- 65قانون ظھر ھذا النظام في فرنسا بموجب 
ھذه التسمیة مرتبطة في حیث كانت ،دماجنمؤقت للاالنظام صفتھ الفي بدایة الأمر بو عرف النظام 

و التي كان من الممكن تمدیدھا لفترة ،جزءھا الأكبر بتدابیر خاصة متبناة في الأصل لفترة محدودة
1987ة أي سبب للوجود في یومنا كون قانون المالیة الفرنسي لعامي و لم یعد لھذه التسمی.جدیدة

النظام الجبائي للاندماج على مجموعة من مفھومو یشتمل.)2(قام بتأیید معظم مقتضیاتھ1988و 
و یعد . وضعیة جبائیة خاصةمجةاالدو الشركةالمدمجةالخصائص التي تعطي لكل من الشركة

.)intercalaire)3جبائیا من خلال ھذا النظام مجرد عملیة انتقالیةالاندماج المنظم

عند تفحص مختلف النصوص للتشریع الجبائي الجزائري،  و بالأخص تلك المتعلقة 
و ، )4(بالاندماج و العملیات المماثلة یلاحظ أنّھا قد تناولت النسب المفروضة عند الإقدام علیھا

ت المقررة من الضریبة على أرباح الشركات، و المتجسدة في فوائض القیم الناجمة عن المنح الإعفاءا
لكن . ، إلى غیر ذلك من الأحكام القانونیة)6(، و كیفیة احتساب الوعاء)5(المجاني للحصص أو الأسھم



- 13 -

أحكامھا على الخطوط العریضة لعملیة الاندماج، مما یبرر إجراء دراسة م قارنة مع اقتصرت في جلّ
.القانون الفرنسي

أول مسألة جبائیة تثار في ظل النظام الجبائي للاندماج، ھي قضیة فوائض القیم الناجمة  إنّ
. عن الاندماج و وضعیتھا الجبائیة، ثم طریقة معالجة الخسائر و تسیرھا الجبائي

الاندماجتقویم : أولا

، )7(ج حسب القانون المحاسبي الجزائري على أساس قیم محاسبیة فقطیمكن تقویم الاندما
القانون الفرنسي یفتح المجال أمام الشركات التجاریة للاختیار بین ھذه القیم و القیم الحقیقیة غیر أنّ

لابأس من استعراض الاندماج القائم على القیم الحقیقیة نظرا للتوجھ المحاسبي الجدیدلكن.)8(

1- Encyc.Dalloz, sous la direction de G.LAGARDE et Y.GUYON, Répertoire des sociétés, T 2, Fusion et
scission, 2 ème Ed, Jurisprudence générale Dalloz, Paris, 1988, v. lettre F, n° 233, p.18.
2- P.SERLOOTEN,  Droit fiscal des affaires, Dalloz, 2 éme ed, Paris, 2001, n° 704, p.459.
3- M.CHADEFAUX, sous la direction de J. P.CAZIMIR, Les fusions de sociétés, Régime juridique et fiscal,
Guide de gestion,  3 ème éd, Groupe revue fiduciaire, Paris, 1999, n° 283, p.127.

.س.ت.ق248المادة -4
.م.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143المادة -5
.س.ت.ق24المادة -6
جلولي، محاضرات المحاسبة،  .الفقرة أ على سبیل المثال من المخطط الوطني للمحاسبة حسب ي6و 3ادتین الم-7

.2006كلیة الحقوق، جامعة وھران، غیر منشورة،
8- Règlement comptable 2004-01du 4 Mai 2004 relatif au traitement comptable des fusions et opérations
assimilées; v. E.DESESALLE, op.cit., p.24.

.)1(نحوھاو القریب للجزائر 

:الاندماج المبني على قیم محاسبیة)أ

راج في عقد الاندماج القیم تعد أبسط طریقة في تقویم الاندماج، إذ تقتصر على إعادة إد
مع إعطاء تحلیل مفصل للقیم الخامة و الانخفاضات المدمجةالتاریخیة للأصول و خصوم الشركة

و ینحصر الاندماج .)2(و في ھذا السیاق ھنالك استمراریة في التقویمات الجبائیة.  لأسباب جبائیة
كون المخطط في التقویم كما سبق الذكر،وفقا للقانون المحاسبي الجزائري الحالي على ھذه القیم

بینما یسمح القانون المحاسبي الفرنسي .)3(الوطني للمحاسبة یعتمد على سعر التكلفة و القیم التاریخیة
لخصوصیات تبعاحسب رأینایكون ذلكو،)4(للشركات انتقاء طریقة التقویم الأحسن في نظرھا

مع القیم المحاسبیة، فیقع الفرنسي إلى إمكانیة تقارب القیم الحقیقیةو یشیر الفقھ. العناصر محل التقویم
و تقویم المقدمات في ھذه الحالة بالقیم المحاسبیة، و تعتبر الوضعیة الغالبة بالنسبة للوسائل 

. )5(الأدوات
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جاء في العرض تقدم طریقة تقویم الاندماج على أساس القیم المحاسبیة فوائد معتبرة، إذ 
ھذا الحل یعد بسیطا           المسبب للتوجیھة الصادرة عن منظمة الخبراء المحاسبین في فرنسا، أنّ

و أنّھ یضع حدا لخطر التقویم المبالغ فیھ، من خلال تحدید. و مضمونا من خلال طابعھ الإتفاقي
lesیم الضروریة مقنعة لكل من المؤونات و الإستھلاكات و الانخفاضات في القبطریقة

dépréciationsو یشترط أن تقع المصادقة على حسابات الشركة المقدمة على أنّھا دون.  من جھة
یضمن بھذه الطریقة نوعا من التجانس كون الشركة . احتیاط من قبل مندوب الحسابات من جھة أخرى

ت لھا في دفاترھا، لو أنّھا المستفیدة من التحویل تستقبل عناصر الذمة المحولة بالقیمة التي كان
.)6(اكتسبتھا سابقا في محل ومكان المؤسسة المقدمة

:و مع ذلك توجھ إلى التقویم المحاسبي للاندماج بعض الانتقادات و التي تتجلى فیما یلي

یة الحقوق، جامعة المحاسبة، كلمحاضراتجلولي، .يعن طریق اعتماد الجزائر للقیم المحاسبیة الدولیة، حسب -1
.2006وھران، 

2- E.DESESALLE, op.cit., p.26; «Un actif est un élément identifiable du patrimoine ayant une valeur
économique positive pour l’entité, c’est- à- dire un élément générant une ressource que l’entité contrôle du
fait d’événements passés et dont elle attend des avantages économiques futurs»; v. E.DESESALE, L’avis du
Conseil National de Comptabilité sur les actifs, Revue française de comptabilité, Expert comptable, Paris,
2004,  n° 368,  p.5.

.وطني للمحاسبة السالف الذكرالمخطط المن الفقرة أ6و 3تین داالم-3
4- Règlement comptable 2004-01 préc, v. E.DESESALE, fusions des sociétés, op.cit., p.24 et s.
5- M.COZIAN, Précis de fiscalité des entreprise, 24 ème éd, Litec Fiscal, Paris, 2001, n° 2179, p.501.
6- M. HENRARD, M. J HENIN et M.H AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et H. STOLWY,
sous la direction de Y. DE LA VILLE GUERIN,  Dictionnaire Comptable, 7 ème éd, Groupe revue fiduciaire,
Paris, 2000, pp.754 et  755.

حقیقي لعملیة التحویل،لا یأخذ بعین الاعتبار التقویم ال-
ذاتیة بعد الاندماج و القلیلة بالمقارنة مع رؤوس أموال في التقویم تظھر ھذه الطریقة -

الطرق الأخرى في التقویم،
تحصل على نتائج مستقبلیة أكثر أھمیة نظرا لتطبیق الإستھلاكات و المؤونات بمبالغ جدّ-
. )1(منخفضة

تبدو القیم الحقیقیة كطریقة ثانیة مستعملة في تقدیر الاندماج وفقا للقانون الفرنسي وسیلة أكثر 
.واقعیة و موضوعیة، مما ھو علیھ الشأن عن القیم المحاسبیة

:المبني على قیم حقیقیةالاندماج)ب

و تتوقف قیمة ھذا . شترى بھیقصد بالقیمة الحقیقیة سعر مال معین و الذي یمكن أن یباع أو ی
بالعناصر المادیة كمساحتھ و : ، فتتحدد القیمة الحقیقیة لعقار ما مثلاالأخیر على الخصائص الممیزة لھ

و تضاف إلیھا عناصر قانونیة كوجود حقوق ارتفاق من عدمھ على العقار، . موقعھ و طبیعة سطحھ
فیة، توافر وسائل نسبة الدیموغرا: التي یذكر منھاعلاوة إلى معطیات راجعة إلى البیئة الاقتصادیة، و 
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دماج التأكد من كل عنصر من العناصر المقدمة نتستلزم ھذه الطریقة في تقویم الاو.)2(النقل أو لا
حسابات لو تعد نفس الكیفیة المنتھجة بالنسبة ل.وذلك بتحدید القیم الحقیقیة لھا،)أصول و خصوم(

لاكتساب السندات الموجود بین التكالیف التي اقتضتھا ، وفارق التقویمالمدعمة في إطار القضاء على
.)3(النصیب الذي تمثلھ في رأس المالو

بعد تقویم الاندماج بإحدى الطریقتین إما بناء على القیم  المحاسبیة أو القیم الحقیقیة، فإنّھ 
.ر و تسییرھا الجبائيتطرح على الشركات التجاریة مشكلة معالجة الخسائ

یعمل القانون الجبائي على إعطاء حلول لمعالجة الخسائر المسجلة، و كذا تسییرھا جبائیا،    
تبقى المقتضیات القانونیة للتشریع الجزائري عامة في ھذا الإطار، . و التي تواكب عملیة إعادة الھیكلة

.ع الفرنسيمشري قننھا المما یستلزم معھ استعراض الحلول الجبائیة الت

معالجة الخسائر و تسیرھا الجبائي: ثانیا

.یقتضي التطرق للخسائر المرور على الكیفیة التي تتم بھا معالجتھا و تسییرھا الجبائي

1- Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.117.
2- Collectif  de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit.,  n° 6811, p.1071.
3- E.DESESALLE, Fusions de sociétés, op.cit., p.26.

:معالجة الخسائر)أ

لم یتوسع القانون الجبائي الجزائري في مسألة الخسائر، مما یحتم الرجوع إلى الحلول 
إذ تنحصر الخسائر حسب قانون الضرائب لفرنسي، الجبائیة التي وضعھا القانون العام للضرائب ا

تكیف الخسائر من الناحیة الجبائیة على أنّھا تكلفة من .)1(المباشرة الجزائري في الخسائر العادیة
ھذه الأرباح غیر كافیة لتغطیة عندما تكونو .النتائج الإیجابیة للسنة اللاحقةالممكن خصمھا من 

و تشتمل . )2(الأنشطة المستقبلیة إلى غایة الوصول إلى السنة الخامسةالعجز، فإنّھ یوزع على نتائج 
الخسائر العادیة التي یعترف بھا قانون الضرائب المباشرة على نفس المفھوم الجبائي لتلك الخسائر 

. )3(التي نظمھا القانون العام للضرائب الفرنسي

اللاحقة طریقة كلاسیكیة لمعالجة العجز الذي یمثل إلحاق الخسائر إلى نتائج أنشطة السنوات
غیر أنّھ . )report en avant)4الأمامقد تسجلھ الشركات التجاریة، و یسمى ھذا المیكانیزم بالتأجیل إلى 

القواعد التي وضعھا المشرع الجبائي الجزائري لمعالجة العجز، تعد حسب رأینا  تجدر الإشارة إلى أنّ
عملیات قواعد عامة تسري على جم یع الخسائر الممكن للشركات التجاریة المعاناة منھا، و على جلّ

قد في حین أفرد القانون العام للضرائب الفرنسي قواعد خاصة لتسویة العجز الذي . إعادة الھیكلة
و تمتد الحلول الجبائیة التي وضعھا إلى .  یتزامن مع عملیات إعادة الھیكلة الواقعة بموجب الاندماج

.، لذا لابّد من تبیانھامجةاالدو الشركة المدمجةالشركة كل من 
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حسب القانون الفرنسي قابلة للخصم من نتائج الشركة جةمالمدلا تكون خسائر الشركة 
رة سریان شرط بینما تحول الخسائر الناشئة قبل فت. )5(، إذا كانت سابقة لتاریخ نفاذ الاندماجمجةالدا

، و مع ذلك یرخص المشرع الفرنسي بنقلھا متى كانت ثابتة قبل ھذهالدامجةالرجعیة إلى الشركة
و مما لاریب فیھ ھو .)6(المھلة تحت المراقبة، مقیدا ذلك باستفادة العملیة مسبقا من رخصة وزاریة

الفقھاھتمو .عدم استفادة عملیات إعادة الھیكلة الواقعة تبعا للقانون الجزائري بمثل ھذا الإجراء
الامتیاز الجبائي          بالفرنسي  طبیعة الرخصة، فرأى جانب منھ فیھا عقد جبائي على أساس أنّ

قضاء مجلس الدولة الفرنسي اعتبر .الممنوح یكون لقاء التزام ملقى على عاتق المؤسسة غیر أنّ
تعتبر الرخصة و.)7(عن الإرادة المنفردة للسلطة التي منحتھااناجماإداریاالرخصة دائما قرار

بینما كانت تنقسم الخسائر في التشریع الفرنسي إلى خسائر عادیة و إلى إستھلاكات معتبرة .م.ض.ق147مادة ال-1
،  و الذي بموجبھ تم إلغاء الصنف الثاني من 2004قبل التعدیل الذي آتى بھ قانون المالیة لسنة مؤجلة في فترة الرجعیة

:، أنظرالخسائر
L.F ( FR ) 2004, n° 2003-1311, 30 dec.2003, art .89: Dr.fis.2004, n°1-2, comm; cité par G.DAMY, op.cit.,
p.672.

.م.ض.السالفة الذكر ق147المادة -2
3- Art 147 C.I.D; rapp. Art 209- II  et III C.G.I ( FR ); cité par Collectif de la revue fiscale, Dictionnaire fiscal,
op.cit., n°s 2898 et 2899, p.503.
4- G.DAMY, op.cit., p.672.
5- B.SCHAMING, op.cit., p.107.
6- M. CHADEFAUX, sous la direction de J. P.CAZIMIR, op.cit., n°327, p.141.
7- D.MARSALET, Le contrôle juridictionnel  des interventions économiques de l’Etat, EDCE 1972.133, et
concl. sur CE 16 février. 1972, 81 676, AJDA 1973.257; v.aussi cf. CE sect. 20 mars 1967, Min.Eco. et
Finances  c/  Sté  Samat  et  Cie,  concl.  Galmot,  AJDA  1967.280;  cité  par  C.DAVID,  O.FOUQUET,
B.PLAGNET et P.FRANÇOIS, Les grands arrêts de la jurisprudence fiscale, 3 ème éd, Dalloz, Paris,  2000,
n° 59, p.787.

على شرط أو جملة من ستفادة من امتیازات جبائیة متوقف حسب رأینا إجراء إداري یفتح المجال للا
لإدارة اإلى اشتراطو یجدر التذكیر في ھذا المقام. م، قابل للمراجعةثونیة،  و من القانالشروط 

ھذه الإمكانیة، أن تكون عملیة الاندماج و شرط الرجعیة ناجمین عن تسییر لاستخدامجبائیة الفرنسیة ال
.)1(و لیس مؤسسا على انشغالات جبائیة محضةتجاري طبیعي، 

الفرنسیة تسجیلھ، فتكون خسائرھا مجةاالدو یختلف الوضع بالنسبة للعجز الذي یمكن للشركة 
قبل تاریخ نفاذ عملیة یھاالخسائر التي علتلك عن أما ، )2(سنوات5للتأجیل في حدود العادیة قابلة

. )3(الاندماج، فتبقى قابلة للخصم على الأرباح اللاحقة لھا

تعد الأحكام التي آتى بھا المشرع الجزائري فیما یخص العجز أحكاما عامة، كما سبق الذكر، 
بطریقة واحدة لتأجیل الخسائر و المتجسدة في الإلحاق إلى المباشرة قانون الضرائب یعترف ملف إلاّ

و المتمثلة فيبینما خول القانون الفرنسي للشركات التجاریة وسیلة ثانیة لمعالجة العجز، . الأمام
یسمح مثل ھذا المیكانیزم .)créance- de carry back)4التأجیل إلى الخلف بالدین الخاص 

ات الفرنسیة التي تثبت وجود خسائر عند نھایة النشاط أن تختار تأجیلھا على مدى الأنشطة للشرك
إلى الشركة المدمجةأوالمقدمة ، مما یمنح فرصة لنقل كل أو جزء من دین الشركة )5(الثلاثة السابقة
فل النشاط لسنة قةسنوات اللاحقفي حالة وقوع الاندماج خلال خمس، و ذلكمجةاالدالمستفیدة أو 
یتمثل التأجیل إلى الخلف بعبارة أخرى في . )6(مباشرة التأجیل إلى الخلف للخسائرفیھ الذي تمت 

للنشاط السابق، إذ تصبح الضریبة المدفوعة بعنوان ھذا النشاط ةإجراء مقاصة مع النتائج الإیجابی
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للخصم على الخزینة قابلاموضوع احتساب جدید، و الذي یفرز فیما بعد فائض في الدفع، فیشكل دینا 
.)7(و القابلة للتسدید على إثر ھذه الفترةسنوات على الدیون الضریبیة اللاحقة 5لمدة 

1- M. HENRARD, M. J HENIN et M.H AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et H.STOLOWY,
sous  la  direction  de  Y.  DE  LA  VILLE  GUERIN, op.cit., p.765; « Mais l’agrément n’est pas une simple
formalité administrative, loin de là. Il s’agit d’une procédure relativement lourde et complexe dont les
perspectives de succès ne doivent pas être surestimées. Le fait d’obtenir un accord ne signifie pas pour autant
que l’ensemble des déficits enregistrés chez l’absorbée pourront être transmis à l’absorbante.»;
v. M.CHADEFAUX, sous la direction de J. P.CAZIMIR, op.cit., n° 343, p.147.

قبل التعدیل الذي عرفھ القانون العام للضرائب الفرنسي الاحتفاظ بصلاحیة التأجیل الشركة الدامجة كان بإمكان-2
: أنظر إلى، رخصةبموجب الغیر المحدود للإستھلاكات المعتبرة مؤجلة 

Collectif de le revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 2899, p.503.
3- B.SCHAMING, op.cit., p.107.
4- Carry back : qui veut dire reporter en arrière ; v.en ce sens Dictionnaire LE ROBERT et COLLINS,
Français-Anglais, 4 ème éd, Harper Collins Publishers, Caledonian international Book Manufacturing, Great
Britain, 1997, pp.320 et 343.

، و المقننة تحت أحكام المادة 1985من قانون المالیة الفرنسي لعام 19وضعت ھذه الوسیلة بموجب مقتضیات المادة -5
:رابعا من القانون العام للضرائب220

L.F ( FR ) 84 -1208 du  24 décembre 1984; cité par M.CHADEFAUX, sous la direction de J. P.CAZIMIR,
op.cit., n° 335, p.144.
6- M. HENRARD, M. J HENIN et M.H AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et H.STOLOWY,
sous la direction de Y. DE LA VILLE GUERIN, op.cit., p.765.
7- G.DAMY, op.cit., pp.672 et  673 ; « Les conditions de report en arrière ont été néanmoins allégées par la
loi de finances rectificative pour 1989 (art 11). Ce report en arrière sur les bénéfices antérieurs, taxés et non
distribués, a pour effet de faire naître une créance sur le trésor remboursable dans un délai de cinq ans si elle
n’est pas utilisée dans l’intervalle de temps au paiement de l’impôt. »; v. M.CHADEFAUX, sous la direction
de J.P.CAZIMIR,  op.cit., n° 335, p.144.
قانون الضرائب المباشرة الجزائري تناول طریقة واحدة  یظھر جلیّا من خلال ھذا العرض أنّ

لا تخدم مثل ھذه التقنیة في كل الحالات .  الإلحاق إلى الأمامفي تأجیل الخسائر، و المتجسدة في
توزیع الخسائر على نتائ و أنجع ج الأنشطة التي مضت یظھر أفضل  الوضعیة الجبائیة للشركة، لأنّ

شركة ضخمة تبدي استعدادا للتكفل بدیونھا المدمجةفي بعض الأحیان، خاصة عندما تجد الشركة
و كان من .سھل معالجة العجز الذي یمكن أن یصطدم مع عملیة إعادة الھیكلةالضریبیة، الأمر الذي ی

العجز المفروض على المشرع الجزائري أن یرتقب وضعیات و حالات جبائیة خاصة لمعالجة
من 147تجد المادة .عندما یتعلق الأمر بمثل ھذه العملیاتا دقیقة بطریقة نقل الخسائرأحكامبوضعھ

التقنیات المستعملة المباشرة المجال مفتوحا لتطبیقھا على كافة الخسائر، قانون الضرائب  و على جلّ
سنوات حسب رأینا لتغطیة العجز مھلة مھّمة و كافیة 5، و مع ذلك تبقى مھلة ةفي الھیكلة المؤسساتی

فعلھ جبائي لھا مثلمارو زیادة عن ھذا لم یقرن المشرع الجزائري معالجة الخسائر بتسیی. لعلاجھ
.نظیره الفرنسي، و الذي نتناولھ فیما یلي

:التسییر الجبائي للخسائر) ب

ھذا . یسمح التسییر الجبائي للخسائر بإیجاد الحل الذي لھ أقل كلفة جبائیة ممكنة غیر أنّ
و ة، الأخیر لیس قابلا للتطبیق في كل الأحوال نظرا لإمكانیة مراجعتھ من قبل الإدارة الجبائی
.)1(تمسكھا بالتعسف في استعمال الحق أو مخالفتھا للمصلحة الاقتصادیة أو التجاریة للعملیة 
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و تعد الحلول الجبائیة الموضوعة في التسییر الجبائي حسب التشریع الجبائي الفرنسي 
فقط،   المدمجةا الشركةفي حین تخص البعض منھ، مجةاالدو الشركة المدمجةمشتركة بین الشركة 

.مجةاالدو أخرى الشركة 

:مجةاالحلول المشتركة بین الشركة المدمجة و الشركة الد)ب1

فیما یتعلق بالتسییر الجبائي مجةاالدو الشركة المدمجةتتجسد الحلول المشتركة بین الشركة 
سع الشركات التجاریة المعنیة بالاندماج یكون بوإما أن :للخسائر تبعا للقانون الفرنسي فیما یلي

المدمجةو تحصل مثل ھذه الفرضیة عندما تكون للشركة . التنازل عن تطبیق النظام الجبائي للاندماج
خسائر سابقة مؤجلة، و لھا فوائض القیم المحررة من عملیة الاندماج، فتجري المقاصة بینھما على 

و إما تعید الشركات التجاریة النظر في معنى . 2)(لقیمنحو یسمح لھا من خصم خسائرھا من فوائض ا
بالمقلوب،  حیث عوض أن یقع امتصاص الشركة التي سجلت الاندماج عن طریق مباشرة الاندماج 

و تجدر.الشركة المستفیدة، فإنّھ یحصل العكسمن طرفعجزا

1- Y.DINH,  sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.67.
2- Ibidem.

قضاء مجلس الدولة الفرنسي یقبل بذلك، على الرغم من الطابع الاصطناعي لمعنى الإشارة إلى أنّ
و أخیرا من حق الشركات التجاریة حسب التشریع الفرنسي أن تطلب رخصة صادرة .  )1(الاندماج

. )2(ةالدامجةإلى الشركالمدمجةعن وزارة المالیة و الاقتصاد، تمكنھا من تحویل خسائر الشركة 

الجبائي للخسائر بین الشركتین المساھمتین في الاندماج،رتتبع الحلول المشتركة في التسیی
.ةدامجالو أخرى إلى الشركة،مدمجةالحلولا أخرى تنصرف البعض منھا إلى الشركة

:الحلول الخاصة بالشركة المدمجة) ب2

النص على حلول خاصة بالشركة المدمجة تبعا لما ذكر سابقا، مما أغفل المشرع الجزائري
إتباعھا المدمجةللشركة لتتمثل الحلول المخو. یحتم الرجوع إلى تلك التي وضعھا نظیره الفرنسي

و إما إعادة تقویم الأصول : لتسییر الجبائي لخسائرھا في حلینوفقا للقانون الفرنسي في سبیل ا
.)3(جلة من نسبة فوائض القیم طویلة المدى المحققة من العناصر المستھلكةخصم الخسائر المس

یمكن للشركة التي تباشر عملیة إعادة تقویم حرّة لجمیع عناصر أصولھا أن تحرر فارق في 
التقویم، فیسمح لھا إجراء الخصم للخسائر من ھذا الفارق من التخفیض من مبلغ فوائض القیم المحررة 

القانون الجبائي الجزائري رخص بإعادة تقویم التثبیتات .)4(الاندماجةإثر عملیعلى و یشار إلى أنّ
المادیة و المستھلكة للمؤسسات، على أن تسجل فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملیة في الاحتیاط 

و بنصیب ة، ثم یعاد فیما بعد إدراجھا في نتائج السنة المعنی. الخاص و الوارد بخصوم الحساب
الجزائري غیر أنّھ لم یعترف القانون .  )5(معادل للإستھلاكات التكمیلیة الناجمة عن إعادة التقویم
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و تقدم ھذه .  بإعادة التقویم كحل جبائي یلجأ إلیھ عند ثبوت خسائر من شأنھا إعاقة عملیة إعادة الھیكلة
لتثبیتاتالطریقة فوائد معتبرة، إذ یتم تفادي من خلال إعادة الشركة خصم الخسائر التقویم و الحرّ

الجبائیة على فوائض القیم الثابتة، و إعادة استرجاعھا بعد الاندماج في شكل

1- M.COZIAN, op.cit., n° 2184, p.503.
2- Art.209 -2  C.G.I ( FR ); v.aussi en ce sens M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit.,
n° 342, p.147.
3- M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 353, p.150.

.م.ض.ق186و 185المادتین -4
5- Instruction n° 581 MF/ DGC du 21 avril 1997 relative à la comptabilisation de la réintégration de l’écart de
réévaluation.

یمكن إعادة تقییم الأموال الثابتة العینیة القابلة للإھتلاك و غیر القابلة «:م حیث.ض.و تضاف إلى ذلك أحكام ق
و التابعة للمؤسسات و الھیئات الخاضعة للقانون 2002دیسمبر سنة 31للإھتلاك الواردة في المیزانیة المقفلة في 

تقید، دون تطبیق . 2004دیسمبر سنة 31م و في أجل لا یتجاوز التجاري، في إطار الشروط المحددة عن طریق التنظی
الضریبة، فوائض القیم الناتجة عن ھذه العملیة في حساب فرق إعادة التقییم في خصوم المیزانیة، و تدمج في رأسمال 

11- 02ن رقم قانو71، أنظر المادة »الشركة في إطار زیادة رأس المال طبقا للإجراءات القانونیة الساریة المفعول
، 86، العدد 2002دیسمبر 25ر ل .، ج2003قانون المالیة لسنة و المتضمن2002دیسمبر سنة 24المؤرخ في 

بتة العینیة القابلةیمكن إعادة تقییم الأموال الثا«:فإنّھ71المعدلة لذات المادة 41و حسب المادة .25.ص
ھذه أنّ خطر الذي یتجسد في إمكانیة معارضة الإدارة لنتائج تتضمنالطریقةإستھلاكات إضافیة،  إلاّ

.)1(ھذا التدبیر

یلائم الحل الثاني لتسییر الخسائر و المتمثل في خصم الخسائر على نسبة فوائض القیم 
الطویلة المدى للعناصر المستھلكة حالة الاندماجات التي حققت عجزا، و لم تحظ برخصة وزاریة 

إلى المدمجة إمكانیة نقل الخسائر من الشركة لھذا الحل یفتح لھا تبعا . بائي الفرنسيحسب التشریع الج
،  حیث كانت تقع فوائض القیم الطویلة المدى سابقا على العناصر المستھلكة موضوع الدامجةالشركة

إعادة إدراج مرتفع على مدى خمسة أو خمسة عشرة سنة وفقا للقانون العام للضرائب الفرنسي، و 
ھذا التدبیر تم إلغائھ. دامجةالذلك في نتائج الشركة  .)2(غیر أنّ

الجبائي للخسائر، نستعرض ربعد التعرف على الحلول الخاصة بالشركة المدمجة في التسیی
.الحلول المقررة لفائدة الشركة الدامجة

:الحلول الخاصة بالشركة الدامجة) ب3

الاختیارات الموضوعة تحت تصرف الشركة المدمجة وفقا للقانون سرعان ما تظھر
الفرنسي أقل نجاعة نظرا لارتباط ھذه الحلول ببعض الشروط القانونیة، و التي ربما قد لا تتوفر، 

یدفع ذلك بالشركة الدامجة إلى البحث عن المعالجة . كالوضعیة التي تحول دون الحصول على رخصة
و اللذین لا رھا، فیسمح لھا القانون الجبائي الفرنسي بإتباع أحد الحلین التالیین الجبائیة الأفضل لخسائ

التحدیث من عمر الإستھلاكات المعتبرة مؤجلة في فترة : وجود لھما في القانون الجبائي الجزائري
.العجز أو إعادة الإدراج المبكر لفوائض القیم المحررة من المقدمات
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في أجل لا یتجاوز دیسمبر ... 2002دیسمبر سنة 31بلة للإھتلاك الواردة في المیزانیة المقفلة فيو غیر القاللإھتلاك
دیسمبر 30ر ل .، ج2005دیسمبر 29المؤرخ في 2005م ل سنة .ق: ، أنظر»الباقي دون تغییر... 2006سنة

.14.، ص85، العدد 2004
1- Rep.Poucelet, Jo 12 mai 1982, Deb.Sen.Quest.p.1897; note M.  HENRARD,  M.  J  HENIN  et  M.H
AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et  H.STOLOWY, sous la direction de Y. DE LA VILLE
GUERIN, op.cit., p.765.
2- « Dans le régime antérieur, il fallait distinguer les plus-values sur éléments non  amortissables de celui des
plus-values de fusions enregistrées sur éléments amortissables. Les plus-values sur éléments non
amortissables sont exonérées lors de la fusion et bénéficient d’un sursis d’imposition jusqu'à la cession par la
société absorbante (ou bénéficiaire des apports) des biens ayant bénéficié  de cette exonération .  »:  v.  L.F
( FR ) 1997 qui a supprimé l’option de l’article 210-A-4 concernant la réintégration de la plus value sur
éléments amortissables. « Désormais, c’est donc l’intégralité de la plus value sur éléments amortissables qui
sera réintégrée de manière échelonnée chez la société absorbante sans possibilité d’imposition immédiate
chez l’absorbée»; v. M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n°s 357, 358 et  363,
pp.151 et 153.

اعتبر التحدیث أو التقلیص من عمر الإستھلاكات المعتبرة مؤجلة في القانون الجبائي 
الفرنسي حلا من الحلول الجبائیة المخول للشركة الدامجة إتباعھ في سبیل معالجة العجز الجبائي الذي 

حیث كلمّا كانت .  )1(لإستھلاكاتیصادف عملیة الاندماج، و ذلك قبل أن یتم إلغاء ھذا النوع من ا
الشركة التجاریة محققة لخسارة، كان من حقھا معاملة الإستھلاكات المدرجة في محاسبة العجز 

تقدیر العجز لنشاط ما یقتضي من الشركات الخاضعة لنظام الضریبة إ. على أنّھا مؤجلةالجبائي نّ
منھ جمیع الخسائر القابلة للتوزیع على رباح التقلیص من حجم ھذا العجز عن طریق الخصم الأعلى 

و یفترض إجراء عملیة . )2(نتائج السنوات اللاحقة، بما في ذلك حصیلة الإستھلاكات المعتبرة مؤجلة
الخصم للإستھلاكات المعتبرة مؤجلة بعد الإستھلاكات العادیة للنشاط، و مع ذلك كان بإمكان للشركات 

م، خصم الإستھلاكات المعتبرة مؤجلة قبل الإستھلاكات العادیة ثمن التجاریة القیام بعملیة عكسیة، و 
لغایة معینة تتجلى في تفادي ضیاع میكانیزم الإلحاق الغیر المحدود للخسائر، مثلما ھو الحال بالنسبة 

بالتقادم، و التي تعد ةو كان یخول للإدارة الجبائیة التحقق من نتائج الأنشطة المعنی. )3(للاندماج
.)4(ھذه الإستھلاكات و المخصومة من نتائج الأنشطة الغیر المتقادمة بعدالأصل في

حل آخر، و الذي یتجلى في إعادة الإدراج المبكر لفوائض التجاریة یبقى بحوزة الشركات
و یرتبط الأمر بطبیعة الالتزام الملقى على عاتق الشركات الدامجة . القیم المحررة من المقدمات

. )5(المتجسد في إعادة إدراجھا لحصیلة فوائض القیم الطویلة المدى للعناصر المستھلكة في حساباتھاو
یذھب مع ذلك القانون الجبائي الفرنسي إلى السماح للشركة المستفیدة من المقدمات أن تجري عملیة 

قع مثل ھذه الحالة و ت. )6(إعادة إدراج مبكرة لھذه الفوائض، متى حققت من وراء ذلك مصلحة جبائیة
5عندما تكون الأرباح المحققة من قبل الشركة الدامجة غیر كافیة لخصم الخسائر المؤجلة في حدود 

و لا تلزم الشركة الدامجة بإعادة إدراج كل فوائض القیم، إذ یكفي لھا أن تأخذ على . )7(سنوات كلیة
مقابل أن تتكفل بالمؤونات المخصصة و یجب علیھا بال. عاتقھا جزء منھا  و المحققة من المقدمات

.)8(للضرائب في المحاسبة

یتبین من خلال استعراض الحلول المفتوحة للشركات المساھمة في عملیة الاندماج لغرض 
القانون الجبائي یحاول تقدیم تسھیلات جبائیة تسمح  إیجاد التسییر الجبائي المناسب لخسائرھا، أنّ
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و یلاحظ بخصوص القانون .  سار الجبائي الذي تراه الأكثر خدمة لمصلحتھاللشركات بإتباع الم
الجزائري أنّھ على الرغم من الإصلاحات التي أدخلھا في مجال الجبایة نھیك عن قوانین المالیة 

أنّتحاول وضع مقتضیات قانونیة تتماشى مع اقتصاد السوق و سیاسة الخوصصة، إلايالسنویة الت
الحالي لا یزال یعاني من فراغ تشریعي معتبر بشأن كیفیة التعامل مع الخسائر النظام الجبائي

1- L.F ( FR ) 2004, n° 2003-1311, 30 dec.2003, art .89: Dr.fis.2004, n° 1-2, comm; cité par G.DAMY, op.cit.,
p.672.
2- Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.69.
3- Ibidem.
4- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal,  op.cit., n°269, p.66.
5- «Il s’agit des déficits propres à l’absorbante et antérieurs à l’opération de fusion ou de déficits transférés
par la société absorbée sur agréments »; v.en .ce sens M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR,
op.cit., n° 368, p.155.
 6- Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.60.
7- M.CHADEFAUX,  sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 369,  p.155.
8- M. HENRARD, M. J HENIN et M.H AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et H.STOLOWY,
sous la direction de Y. DE LA VILLE GUERIN, op.cit., p.760.

من قانون الضرائب المباشرة حسب رأینا نصا عاما یجد إطارا 147لكن تبقى المادة .  و تسیرھا
یكلة المعاناة منھا سواء الخسائر الممكن للشركات المساھمة في عملیة إعادة الھللتطبیق على جمیع 

و لیس ھنالك أي مانع من مباشرة ھذه الشركات لإعادة التقویم الحرّة . كانت شركات دامجة أو مدمجة
المشرع الجزائري أقرھا، و إن لم ینص صراحة أو بطریقة ضمنیة على إمكانیة  لثثبیثاتھا مداما أنّ

ما یلي إلى دراسة شروط تطبیق النظام الجبائي ننتقل فی. تعلق ھذه العملیة بالتسییر الجبائي للخسائر
.للاندماج

شروط تطبیق النظام الجبائي للاندماج:الفرع الثاني

و أخرى ،یتوقف تطبیق النظام الجبائي للاندماج على مجموعة من الشروط بعضھا عامة
.خاصة

الشروط العامة: أولا

جاءت أكثر وضوحا في القانون الجبائي الفرنسي مما ھوھذه الشروط تجدر الإشارة إلى أنّ
من استظھارھا أیضا على ضوء القانون  علیھ الشأن بالنسبة للقانون الجبائي الجزائري، لذلك لابدّ

یتجلى الشرط الأول في ضرورة وقوع عملیة اندماج حقیقیة حسب المفھوم القانوني . الفرنسي
بر من الضروري أن تمول مقدمات الشركة المدمجة أو المنحلة كلیة أو للمصطلح، و بالأخص یعت

جزئیا بواسطة تسلیم سندات في شكل أسھم أو حصص للشركة الدامجة أو الجدیدة، لأنّھ لو كانت 
.)1(ممولة نقدا تصبح العملیة مجرد إعادة شراء بسیطة لأصول الشركة المدمجة أو المنحلة

حسب قانون الضرائب في واجب مشاركة شركات الأموال في العملیةاني یثمثل الشرط الث
و كان على المشرع . ، و ذلك بإتخاذھا لشكل شركة أسھم أو شركة ذات المسؤولیة المحدودةالمباشرة
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الجزائري في ھذا السیاق الاكتفاء بالنص على ضرورة مساھمة شركات الأموال في عملیة إعادة 
شركة أسھم أو شركة ذات المسؤولیة المحدودة،  بدلا من اشتراطھ ضرورة باتخاذھا لشكلالھیكلة

القانون العام للضرائب یسمح بینما . )2(مع شركة ذات المسؤولیة المحدودةوقوع اندماج شركة أسھم
، بغض الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات أن تستفید من ھذا النظاملكل الشركات الفرنسي

للضریبة على الدخل الإجمالي أن تغیر الخاضعةالشركاتیبقى بوسع و . )3(قانونيالنظر عن شكلھا ال
. )4(نظام الضریبة على أرباح الشركات قبل الاندماجقصد إعتمادمن نظامھا الجبائي 

1- M.MARTIN et P.POURTAN par J.RICHARD, Juris classeur fiscal, Droit fiscal des sociétés,
Enregistrement, Droits perçus au cours de la société, Fusions, Scissions, Apports partiels d’actifs, Nouveau
régime, Collection du chef d’entreprise, Edition Princeps, Paris, 1968, n° 2422, p.3.

.م.ض.قالسالفة الذكر 1الفقرة 143المادة -2
3- F. KULBOKAS, La fiscalité des entreprises, Outil de gestion, 5 ème éd, Encyc.Delmas pour la vie des
affaires, Belfond, Paris, 1995, p.315.
4- M.COZIAN, A.VIANDIER et  Fl.DEBOISSY, op.cit., n° 1748, p.676.

منح المقدمات للضرائب الفرنسي شرطا آخرا یتجلى في الوضعیة التي یقع فیھا یضیف القانون العام 
. )1(إلى شركة دامجة أجنبیة، حیث یتوقف تطبیق النظام الجبائي للاندماج على حیازة رخصة وزاریة

منطقي، إذ  یھدف إلى مراقبة و متابعة الوضعیة الجبائیة للشركات و یعد ھذا الشرط حسب رأینا جدّ
الجزائري من مثل ھذه و للأسف یخلو التشریعلغش أو التھرب الجبائي،  الأجنبیة، تخوفا من ا

.التدابیر

و توجد إلى جانب ھذه الشروط و التي لا تخرج عن كونھا شروطا عامة لتطبیق النظام 
.الجبائي للاندماج، بعض الشروط الخاصة و التي تقع على عاتق الشركة الدامجة

الشروط الخاصة:ثانیا

لنظام الجبائي للاندماج في القانون الجبائي الجزائري أقل الخاصة بتطبیق اتعد الشروط 
:صرامة من القانون الجبائي الفرنسي، و تتمحور ھذه الشروط  وفقا للقانون الجزائري فیما یلي

یتوجب على الشركة الدامجة احتساب الإستھلاكات السنویة التي لم تتحقق بعد على مستوى -
الشركة المدمجة،

، )2(تلتزم باحتساب فوائض القیم التي لم تتحقق بعد على مستوى الشركة المدمجة-

و جاء القانون الفرنسي بتعداد الشروط أو بالأحرى الالتزامات الواجب على الشركة الدامجة 
و ونات خصوم حسابھا المؤیتوجب على الشركة الدامجة أن تأخذ في: إجرائھا، إذ تتقید بما یلي

و تضمن . )3(الاحتیاط الخاص بفوائض القیم الطویلة المدى و التي كانت في خصوم الشركة المدمجة
و المحاسبیة عن طریق الشركة الدامجة من خلال ھذا الالتزام استمراریة الكتابات الجبائیة 

تأجیل فرض الضریبة علیھا الشركة المدمجة عبر إعادة إدراج فوائض القیم، و التي تم حلولھا محل
، تحتسب الشركة الدامجة فوائض القیم المحققة و اللاحقة )4()أثناء اندماج سابق( عند الشركة المدمجة 

للتنازل عن الثتبیتات غیر قابلة للاستھلاك و المقدمة حسب قیمتھا الجبائیة في كتابات الشركة 
أرباحھا فوائض القیم المؤجلة للعناصر القابلة المدمجة، كما تلتزم الشركة الدامجة بإعادة إدراج في
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سنوات دون أن تقل القیمة المعاد إدراجھا سنویا عن 5للاستھلاك،  و التي یمكن تمدیدھا على مدى 
و أخیرا تخضع الأصول المتنقلة و المتجسدة في فوائد عناصر الأصل المستقل . )5(خمس فوائض القیم

الدامجة، و ذلك إما في نتائج النشاط جة للضریبة لدى الشركة و الخاصة بالشركة المدم) المخزن( 
الخاص بالاندماج عند تسجیلھا في الحساب بقیمتھا كمقدمات أو إما عند التنازل اللاحق عنھا من 

لقیمتھا قیدھا في الحساب تبعاطرف الشركة الدامجة شریطة

1- J.Y.MERCIER et B.PLAGNET, Les impôts en France, Traité de fiscalité, Ed Francis Lefebvre, Paris, 1997,
n° 1143, p.429.

.م.ض.ق2الفقرة 143المادة -2
3- F.KULBOKAS, op.cit., p.316.
4- J.Y.MERCIER et B. PLAGNET, op.cit., n° 1151, p.433.
5- Encyc.Dalloz, sous la direction de G.LAGARDE et Y.GUYON, op.cit.,  v. lettre F, n° 247, p.19.

یظھر من ھذا التعداد لقائمة الشروط الواجب على. )1(في كتابات الشركة المدمجةالجبائیة الواردة
الشركة الدامجة إحترامھا وفقا للقانون العام للضرائب الفرنسي، صرامة القیود التي یتوقف علیھا 

.انون الجزائري الذي جاء أكثر تساھلا في ھذا الإطارللاندماج على خلاف القائيبالجتطبیق النظام 

تتضح في الأخیر النتیجة التالیة، ھي تحدید القانون الفرنسي بشكل دقیق و مفصل لمضمون 
القانون الجزائري سار في نفس . للاندماج و كیفیة وقوع تقویم الاندماج فیھائيبالجالنظام  و یلاحظ أنّ

في الواقع ئيباالجالمشرع الفرنسي باعتباره عملیة الاندماج الخاضعة لھذا النظام المنحى الذي اتخذه
من قانون الضرائب 2المقطع 2الفقرة 143مجرد مرحلة انتقالیة،  و ھذا ما یظھر من المادة 

القانون الجزائري لحلول جبائیة خاصةلكن یتبین من جھة أخرى عدم وضع. من جھةالمباشرة 
الحق للشركات التجاریة على ضوء الأحكام الراھنةسائر و تسویتھا الجبائیة،  فلیسبمعالجة الخ إلاّ

و یظھر علاوة إلى ما سبق ذكره عدم توسع المشرع . في مباشرة الإلحاق إلى الأمام للخسائر
.للاندماج على عكس نظیره الفرنسيائيبالجالجزائري في شروط تطبیق النظام 

للاندماج إطارا قانونیا للتطبیق عند اجتماع كل من الشروط ائيبالجحال النظام یجد على كل
.العامة و الخاصة، و مع ذلك یعرف كأي نظام مقرر قانونا حدودا في التطبیق

و حدودهللاندماج ائيبالجمیدان تطبیق النظام :المطلب الثاني

للاندماج مجموعة من الشروط حتى تستفید منھ الشركات ئيباالجیستلزم تطبیق النظام 
الأمر الذي یبرز وجود حدودا . التجاریة،  و لكن توافر ھذه الأخیرة لا یعني تطبیقھ في كل الحالات

.للاندماجائيبالجللنظام قانونیة

للاندماجائيبجالمیدان تطبیق النظام : الفرع الأول

للاندماج بجملة من الشروط، و یعد اتخاذ الشركات لشكل شركة ائيبالجام یقترن تطبیق النظ
، إذ لا یجد ھذا النظام مجالا لإعمالھ إلا على شركات ذات القانون الجزائريأموال أھم شرط في 

. )2(المسؤولیة المحدودة و شركات الأسھم
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للاندماج في القانون الجزائري يائبالجو یبقى التساؤل مطروحا حول میدان تطبیق النظام 
مع وجود في الحقیقة عبارات استعملھا المشرع الجزائري، و التي تدل على إقراره لبعض التسھیلات 

و تجدر الملاحظة لانعدام . الشركات المستفیدة من المقدماتالجبائیة و الالتزامات الواقعة على عاتق 
حیث سمح الأول بحصول ، ائيبالجن التطابق بین أحكام القانون التجاري و القانو

1- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 2893, p.502.
مسؤولیة المحدودة و زید من المعلومات فیما یخص الشركاات ذات الللمم .ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143المادة -2

محاضرات القانون التجاري، السنة الثالثة لیسانس، غیر منشورة، كلیة ،زراوي صالح.، أنظر فشركات الأسھم
.2007- 2006، الحقوق، جامعة وھران

و ، في حین استعمل القانون الثاني عبارة تثیر الغموض، )1(الاندماجات بین مختلف أشكال شركات
شركة ذات المسؤولیة على اندماج شركة أسھم مع ائيبالجالتي قد یفھم منھا حصره لھذا النظام 

بینما نص في أحكام أخرى على سریان الامتیازات الجبائیة المخولة في إطاره على . )2(المحدودة فقط
یتضح و حسب رأینا    و على . )3(شكل شركة أسھم أو ذات المسؤولیة المحدودةالشركات التي لھا إما

تخصیص النظام المشرع الجزائري إلى انصراف نیة ، الجزائریة و الفرنسیةضوء الأحكام القانونیة
.للشركات التي تتخذ شكل شركة أموالللاندماجائيبالج

للاندماج بالضرورة نقطة أخرى مھّمة، و التي تتجلى ائيبالجتثیر مسألة میدان تطبیق النظام 
.ائيبالجفي حدود تطبیق ھذا النظام 

للاندماجيائبجالحدود تطبیق النظام :الفرع الثاني

، لظھوره في بعض الحالات غیر ھللاندماج ھو بدوره حدودا في تطبیقائيبالجیعرف النظام 
الوضعیة الجبائیة التي اة أو بالنظر إلى تخلف شروط الأخذ بھمتلائم مع طبیعة العملیة المجر أو أنّ

.ق نظام القانون المشتركفتلجأ إلى تطبیتعرفھا الشركة التجاریة لا تمكنھا من تطبیقھ، 

للاندماج في الاندماج على ائيبالجو تتجلى أھم الحالات التي یتعذر فیھا تطبیق النظام 
شركاء أولالطریقة الإنجلیزیة، و الاندماج الذي لا تمول فیھ المقدمات بتوزیع حصص أو أسھم ل

.     للاندماجالعاديائيبالجھا تطبیق النظام و أخیرا حالة تفضیل، )4(المساھمین، بل  بتمویلات أخرى
المشرع الجزائري لم و لكن تبقى ھذه الحالات خاصة بالتشریع الفرنسي فقط دون الجزائري، كون

بإقران تطبیقئيباالجیضع حدودا لإعمال النظام  .)5(بشركات الأموالھللاندماج، إلاّ

دماج على الطریقة الإنجلیزیةنالا: أولا
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القانوني للاندماج في القانون الجزائري عما ھو مستقر علیھ الحال في مفھوم الیختلف 
یتمحور الاندماج وفقا للتشریع الجزائري في الاندماج عن طریق امتصاص إذ ،التشریع الفرنسي

.ت.ق1الفقرة 745المادة - 1
.س بخلاف ذلك.ت248ت المادة م  بینما سمح.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143المادة -2
.م.ض.ق51المادة -3

4- M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 309, p.136.
.م.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143المادة -5

بینما یقر القانون الفرنسي إلى. )1(الشركة المدمجة أو بإتحاد شركتین قصد تأسیس شركة جدیدة
ھذا النوع من الاندماج بما یعرف بالاندماج على الطریقة الإنجلیزیة، أحكاما في القانون العام جانب

و لعل ذلك یرجع حسب رأینا إلى مباشرتھ من قبل الشركات الأنجلوسكسونیة الموجودة. للضرائب
. عادة الھیكلةفوق التراب الفرنسي، و بل حتى من طرف الشركات الفرنسیة متى انتقت ھذا النموذج لإ

السندات بین الشركتین و لیس لعناصر الأصول و یتمثل الاندماج الإنجلیزي في مجرد مبادلة في
اندماجا، و لاسیما عندما تكون يالخصوم، فلا تشكل في الحقیقة مثل ھذه العملیة من المنظور القانون

.)2(للمبادلةفي البورصة، فیعتبر ذلك مجرد عرض علنيالسندات مسعرة 

ذھب قانون الضرائب الفرنسي إلى تشبیھ ھذه العملیات بالاندماج، و عرفھا على أنّھا تحویل 
لشركات الأموال ائيبالجمن رأس مال شركة ما إلى شركة أخرى تكون خاضعة للنظام ٪75نسبة 

ائيبالجون النظام و یك. )3(على أن تمول عملیة التحویل ھذه بحقوق ممثلة لرأس مال الشركة المستفیدة
للاندماج قابلا للتطبیق كما و لو تعلق الأمر باندماج عادي، شریطة التزام الشركة المستفیدة بالمحافظة 

بعد ٪75سنوات، و في حالة عدم الوصول إلى نسبة 5على السندات المسلمة كمقدمات لمدّة  إلاّ
فقط على العملیة التي سمحت بالوصول ماجللاندائيبالجالعدید من العملیات المتتالیة، یطبق النظام 

الإنجلیزیة بالاندماج غیر أنّھ یقتصر تشبیھ الاندماج على الطریقة.)4(إلى ھذه النسبة أو تجاوزھا
الكلاسیكي على مادة حقوق التسجیل فقط، في حین لا یطرح ھذا النظام أي صعوبة في مادة الضرائب 

و یفسر . )5(للاندماجائيبالجالنظام نطقي غیر متلائم معو مالمباشرة، نظرا لاعتباره بشكل بسیط
ذلك حسب رأینا بالنظر إلى الالتزامات الملقاة على عاتق الشركات الدامجة، و كذا الامتیازات الجبائیة 

و یصدق ذلك أیضا على الاندماج . التي یستحیل لھا الاستفادة منھا في ظل ھذا النوع من الاندماج
.صص أو الأسھم في القانون الفرنسيالغیر الممول بالح

ندماج الغیر الممول بحصص أو أسھمالا: ثانیا

ائيبالجتتمتع المقدمات الممولة بأسھم أو حصص اجتماعیة وحدھا دون سواھا بالنظام 
تماعیة     للاندماج، و علیھ لا یطبق ھذا النظام إذا تسلمت الشركة المدمجة قیما معرضة للمخاطر الاج

الجزائري الذي لاائيبالجو یصدق ھذا على القانون . )6(...سندات الاستحقاق، الدیون: و مثال ذلك
بالاندماجات الممولة ب و لم یفترض المشرع الجزائري حالة تحقیق .)7(سھمالأحصص أو الیعترف إلاّ

الذيم، على النحوأحد الشركاء أو المساھمین لفائض قیمة محررة من توزیع الحصص أو الأسھ
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.ت.ق1الفقرة 744المادة -1
2- Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.14.
3- B.SCHAMING, op.cit., p.115; v.aussi.art 301-C.G.I ( FR ).
4- Ibidem.
5- « Cependant ces opérations pourront bénéficier le plus souvent du régime des apports partiels d’actifs  »;
v.en ce sens M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit. n° 313, p.137; v.aussi art 301-C de
l’annexe II du C.G.I ( FR ).
6-  Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit.,  n° 2876, p.498.

.م.ض.الذكر قالسالفتین1الفقرة143و51المادتین-7
و في حین ذھب المشرع الفرنسي إلى افتراض ذلك،. )1(للاندماجائيبالجتطبیق النظام تحول دون

من القیمة الاسمیة للحصص أو الأسھم الممنوحة حاجزا جبائیا ٪10اعتبر فائض القیمة التي تتجاوز 
السبب في عدم تكون الاستحالة القانونیة ھيما و ربّ.  )2(للاندماجائيبجالیستحیل معھ تطبیق النظام 

المستفیدة من مقدمات ھذه و التي ترتبط بالشركة تماعیة،  بأسھم أو حقوق اجإمكانیة تمویل المقدمات
و الأمر المؤكد أنّھ لا یمكن أن . )3(لیس بوسعھا إصدار أسھم أو حصص في رأس المالالأخیرة التي

ادف العملیات المحققة وفقا لتشریع الجزائري بھذه الحالة، كون ھذا الأخیر نظم تمویل الاندماج تتص
.)4(بالحصص أو الأسھم فقط دون سواھا حسب ما یظھر من النصوص القانونیة

نظام القانون المشتركتطبیق : ثالثا

فتح المجال قصد للاندماجائيبالجقد تفضل الشركات التجاریة العدول عن تطبیق النظام
للنظام  لإعادة ھیكلة الشركات التجاریة حدودا قانونیة ائيبالجلتطبیق نظام جبائي آخر، مما یبین أنّ

لكن تتعلق ھذه الحالة بالقانون العام للضرائب الفرنسي دون قانون الضرائب المباشرة .  في تطبیقھ
رائب الفرنسي بإمكانیة تطبیق نظام جبائي ثاني لتسییر حیث یعترف القانون العام للض. الجزائري

، و الذي یسمى بالنظام للاندماجائيبالجو ما ماثلھ من عملیات، و ذلك بدلا من النظام الاندماججبایة 
أساسا على قیامھائيبالجھذا النظام یبرز من خلال تحلیل. العادي أو نظام القانون المشتركائيبالج

العملیات التيتوقیع الضریبة  ائيبالجزة الأساسیة للنظام و تبقى المی. الاندماجیمر بھا على جلّ
نظرا لخضوع الانحلال . المتحمل من طرف الشركة التجاریة في ظلھائيبالجھي ثقل العبء العادي

، زیادة على )5(الضریبةالمنشئ لاستحقاقإلى فرض جبائي فوري، حیث یعد ناتج التصفیة الحدث
بدفع حقوق التسجیل المحددة للزیادة في رأس مجةاالدتلتزم الشركة و . )6(و فوائض القیماتالمؤون
، أما عن الشركاء أو المساھمین فإنّھم یخضعون للضریبة بناء على أو تأسیس شركة جدیدةالمال

التحلیل، )7(فوائض القیم المحررة نتیجة تبادل السندات الذي بھذا یظھر أنّ

.م.ض.السالفتین الذكر ق1الفقرة 143و 51ادتین الم-1
و یبرر ذلك بحیازة المقدمات المسلمة للشركاء .قد یترتب عند توزیع الحصص أو الأسھم ظھور فائض في القیمة

دفع فت، دامجةما ھو الشأن بالنسبة للقیمة الاسمیة للحصص أو أسھم الشركة المة لقیمة أعلى دمجأو مساھمي الشركة الم
.لھم ھذه الأخیرة الفرق نقدا

2- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 2876, p.498.
3- « Il suffit de songer aux fusions réalisées par le biais d’apports à certaines entreprises nationales ou encore
à des personnes morales autres que des sociétés.  Dans une telle hypothèse, ces fusions sont néanmoins
admises au bénéfice du régime spécial, à la condition que les apports soient rémunérés par l’émission de
titres d’emprunts comportant une échéance d’au moins 15 ans »; v. M.CHADEFAUX, sous la direction de
J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 320, pp.139 et 140.



- 27 -

الفقرة 88و 51لمادتین ام  فیما یخص الضریبة على أرباح الشركات و .ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143المادة -4
.م فیما یخص الضریبة على الدخل الإجمالي.ض.من ق2

5- X, http://fr.wikipedia.org/wiki/fusion-(entreprise).
6- M.COZIAN, op.cit., n° 2180, p.501.
7- X, Article préc.

و . الشركة في حالة توقف عن النشاطالعادي لعملیة الاندماج مبني على اعتبار ائيبالجالنظام یعرضھ 
التوقف المقصود ھنا ھو التوقف الكلي .)1(و لیس الجزئي،مما لاشك فیھ أنّ

في التشریع الفرنسي على شركات الأشخاص الخاضعة للضریبة ظام القانون المشترك نیسري 
في حین تستبعد من مجال تطبیقھ شركات ... و غیرھا،على الدخل الإجمالي، و كذا الشركات المدنیة

غیر أنّھ .للاندماجائيبالجم للنظام ث، و من الأموال بسبب خضوعھا للضریبة على أرباح الشركات
ضوخ للضریبة على اختیارھا الرعندھذا الأخیر إلى شركات الأشخاص و الشركات المدنیةیمتد 

تدل و التي ،استعمل المشرع الفرنسي عبارات صریحة في نصوصھ القانونیةو . أرباح الشركات
و مدد تطبیقھ حتى إلى الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح ،للاندماجئيباالجعلى اعتماده للنظام 

تطبیق النظام .)2(و المعفاة بموجب نص خاص،شركاتال كأي نظام للاندماجائيبالجیظھر أنّ
و تعد نقطة . جبائي لھ حدود، فھو نظام جبائي محصور على شركات الأموال دون شركات الأشخاص

إذ ذھب قانون . و الفرنسيالحدود ھذه في حقیقتھا مشتركة بین كل من القانونین الجزائري 
على مشاركة شركات الأموال للاندماجائيبالجرائب المباشرة ھو بدوره إلى تقیید تطبیق النظام الض

لشكل شركة أسھم أو باتخاذھامن قانون الضرائب المباشرة، 143في عملیة إعادة الھیكلة طبقا للمادة 
، و بالأخص ائيبالجلكن لم یقنن المشرع الجزائري بدیلا لھذا النظام . شركة ذات المسؤولیة المحدودة

. الممكن تطبیقھ على شركات الأشخاص عند مباشرتھا لعملیة إعادة الھیكلةائيبالجفیما یتعلق بالنظام 
الممكن للشركات التجاریة التي لھا شكل شركات ائيبالجالتساؤل مطروحا حول النظام ،یبقى إذن

و حسب رأینا . ألة فراغا قانونیاالجزائري، تشكل ھذه المسائيبالجالأشخاص إتباعھ في القانون 
القیام بتغییر شكلھا القانوني، و تبني شكل شركات أموال  الشخصي لن یكون بوسع ھذه الشركات إلاّ

شركات التجاریة نقطة لیعتبر إذن، الشكل القانوني ل. للاندماجائيبالجمن النظام الاستفادةقصد 
.ائيبالجائري، و التي تقف أمام تطبیق ھذا النظام الحدود الوحیدة في قانون الضرائب المباشرة الجز

بینما تكون في حالة توقف جزئي . الانفصالو بالاندماجالشركة في حالة توقف كلي عن النشاط إذا تعلق الأمر تكون-1
:لما ینصرف الأمر إلى المقدمات الجزئیة للأصول، أنظر

Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, Revue fiduciaire  938, Paris, Juin- juillet  2005,
n° 1400,  p.429.
2- v. arts 1655 ter, 239 ter, 239 C.G.I ( FR ) et art 210 C.G.I ( FR ) : « les dispositions des articles 210- A et
210- B s’appliquent aux opérations auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou
organismes passibles de l’impôts sur les sociétés»; v.aussi art.816- I droits d’enregistrement : « les articles
qui constatent des opérations de fusion auxquelles participent exclusivement des personnes morales ou
organismes passibles de l’impôts sur les sociétés bénéficient du régime suivant…»; v. en plus les arts 207 à
208 C.G.I ( FR ); cité par M.CHADEFAUX,  sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 288, p.130.

http://fr.wikipedia.org/wiki/fusion-(entreprise)
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نجاح الاندماج لا یقاس على الصعید القانوني تستخلص في الأخیر النتیجة التالی ة، ھي أنّ
الشركة التي حققت عملیة إعادةئيباالجفحسب، بل كذلك على المستوى  ھیكلة جیدّة ھي تلك ، لأنّ

و یعاب على المشرع الجزائري عدم توضیحھ . الملائم لوضعیتھاائيبالجالتي أحسنت انتقاء النظام 
الممیزة لھبعض التسھیلات الجبائیةللاندماج، حتى و لو أنّھ تناولائيبالجلموقفھ فیما یخص النظام 

، و كذا بعض الالتزامات كإعفاء فوائض القیم المحققة نتیجة منح الحصص أو الأسھم من الضریبة
إذ یكرس مبدأ الانتقالي لعملیة إعادة الھیكلة،للاندماج بالطابع ائيبالجیتمیز إذن، النظام . الناجمة عنھ

و تظل الاستفادة من الامتیازات الجبائیة التي یفتحھا.  لاستمراریة بین الشركتین المدمجة و الدامجةا
على احترام الشركة الدامجة لالتزاماتھا، و التي تتحدد في التشریع الجزائري ھذا النظام معلقة

یجة مخالفتھا لھذه ھ نتو یترتب الحرمان منتتحقق بعد،و الإستھلاكات التي لم باحتساب فوائض القیم 
كما تم تبیان ذلك سابقا النقطة لشكل شركة أموال،اتخذھاو و یعد الشكل القانوني للشركة. الواجبات

ینصرف ھذا النظام . الخاص بالاندماجائيبالجالقانونیة المرجعیة في تحدید معالم تطبیق النظام 
أرباح الشركات، حیث غالبا ما یتعلق الأموال الخاضعة وجوبا للضریبة علىإلى شركاتائيبالج

ذلك لا یمنع الشركات المعنیة بعملیة إعادة . بشركات الأموالالمؤسساتیة ھیكلة المفھوم إعادة  غیر أنّ
و سوف تسعى .الذي یعد محفزاائيبالجالھیكلة من التغییر من شكلھا القانوني قصد تبني ھذا النظام 

ذلك للاندماج، بل أكثر منائيبالجلحالات إلى تطبیق النظام شركات الأموال في رأینا في أغلب ا
.    بصفة آلیة

و لكن یظل ذلك متوقفا على تقیدھا بالالتزامات الجبائیة التي یفرضھا في سبیل الاستفادة من 
قھ إلى و یفسر ھذا الأمر ربّما موقف المشرع الفرنسي من توسیعھ لنطاق تطبی.  الامتیازات التي یقرھا

جعل من المشرع الجزائري یواكبھ في ھذه كل من الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول، مما
.المسألة

و المقدمات الجزئیة للأصولللانفصالائيبالجالنظام :الثانيمبحثال

لمقدمات الجزئیة و االانفصالعلى قانونیا لتطبیقھامتداداللاندماجئيباالجالنظام جد ی
عدم التوسع في یحبذو .للاندماجلتقنیتین تسمیة العملیات المماثلةعلى ھاتین ااصطلحللأصول، لذلك 

.الاندماجإلى في العدید من المسائل ا مو الإحالة بشأنھراسة النظام الجبائي الساري علیھما،د

للانفصالالجبائي النظام : الأولالمطلب

بالتنازل عن ذمتھا إلى شركتین على الأقل قائمتین أو الانفصالتقوم الشركة في ظلّ
یعد الانفصال عملیة قانونیة تعكس تجزئة و انفجار الشركة إلى العدید من الكیانات . )1(جدیدتین
2الفقرة 143المادة و أشار القانون الجبائي إلى ھذه التقنیة لإعادة الھیكلة في أحكام .)2(المتمیزة
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1- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 5125, p.841.
2 - M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 4, pp.18 et 19.

أو ذات مسؤولیة أسھمشركةالنظام عندما تنقلیطبق نفس«: من قانون الضرائب المباشرة بقولھ
یفھم من ذلك . »كامل أصولھا إلى شركتین أو عدّة شركات تم تشكیلھا وفق أحد ھذه الأشكال:محدودة

الانفصال یوجب على الشركة تقدیم ذمتھا لأكثر من شركة واحدة، و ھذا على خلاف عملیة  أنّ
: عرف ھذه التقنیة بقولھو قد جاء التعریف الذي وضعھ المشرع الفرنسي أكثر وضوحا، إذ . الاندماج

یعتبر الانفصال العملیة التي من خلالھا تحول الشركة، انطلاقا من نفس التاریخ لمجمل أصولھا و «
في طور لشركات الأموال موجودة أوائيجبالخصومھا إلى العدید من الشركات الخاضعة للنظام 

من تلخیص. )1(»...التكوین عند انحلال الشركة المقدمة للاندماج على ائيبالجتطبیق النظام و لابدّ
.الانفصال

حالة واحدة لاستفادة العملیات المماثلة للاندماج بنظامھ  لم یفترض المشرع الجزائري إلاّ
و المتمثلة في تطبیقھ بقوة القانون، بینما ذھب نظیره الفرنسي إلى فتح المجال لإعمال النظام ائيبالج
إما بقوة القانون أو ) الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول( ھاتین التقنیتینللاندماج علىائيبالج

و لكن لا بأس من . بإستفاء الشركات التجاریة لبعض الشروط القانونیة، و التي یتبعھا منح رخصة
.تناولھا على ضوء التشریع الفرنسي

نبقوة القانوائيبالجتطبیق النظام :ولالفرع الأ

ئيابالجمن قانون الضرائب المباشرة روح النظام 2و 1الفقرتین 143تجسد المادة 
و إن كانت ھذه المادة القانونیة لا تعكس جمیع . للاندماج و العملیات المماثلة لھ في القانون الجزائري

بالنسبة يائبالجالخلفیات و الآثار الجبائیة، التي من المفروض أن یطرحھا و ینتجھا ھذا النظام 
.للانفصال

الخاص بالاندماج على الانفصال بقوة القانون، لما تتوفر في ائيبالجیكون تطبیق النظام 
تتمثل . الشركات التجاریة المعنیة و المساھمة في عملیة الانفصال الشروط القانونیة التي تؤھلھا لذلك

شركات الأموال في مساھمة :شرة في ما یليمن قانون الضرائب المبا143ھذه الشروط حسب المادة 
، و أن تلتزم الشركات )2(شركة أسھم أو شركة ذات المسؤولیة المحدودةشكل باتخاذھاإما العملیة

و التي لم تتحقق بعد ات و فوائض القیم اللاحقة، المستفیدة من الانفصال باحتساب كل من الإستھلاك
.على مستوى الشركة المجزئة

الفرنسي مجموعة من الشروط الأخرى بصدد تطبیق النظام ئيباالجیضیف القانون و
الشركة المجزئة على الأقل على اشتمالضرورة : للاندماج على الانفصال التي تتمحور فيائيبالج

فرعین من الأنشطة، و یجب على الشركات المستفیدة من المقدمات أن تستقبل فرع أو أكثر من ھذه 
من حصول توزیع للسندات الممثلة للمقدمات بین شركاء الشركة المجزئة، تناسبا الفروع، كما لابدّ

1- Art 3001 D C.G.I ( FR ); rapp.art  143 al 2 -2  C.I.D.
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م و .ض.قالسالفة الذكر 143، بحصره تطبیق مقتضیات المادة للاندماجو إن كان النص القانوني قد أخطأ بالنسبة -2
. شركات الأسھم في شركات ذات المسؤولیة المحدودة فقطاندماجعلى ائيبالجھذا النظام م ثمن 
.)1(سنوات3حقوقھم في رأس مال ھذه الأخیرة مع التزامھا بالاحتفاظ بھا لمدة مع 

المقدم فرعا قابلا للاستغلال المستقل، و أن یتضمن نشاطالمنالفرع الكاملیجب أن یشكل 
و عرفت التوجیھة . اصر الأصول و الخصوم المتعلقة بھ بطریقة مباشرة أو غیر مباشرةكل عن

و مجموع عناصر الأصول«:بكونھالفرع الكامل للنشاط1990جوییلیة 23الأوروبیة ل 
التي تشكل من الناحیة التنظیمیة استغلالا مستقلا، أي جھاز بإمكانھ العمل الخصوم لتجزئة الشركة، و

،  لكن تجدر الإشارة إلى تمیز الفرع الكامل للنشاط في إطار الانفصال عما ھو )2(»ئلھ الذاتیةبوسا
: الحال بالنسبة للمقدمات الجزئیة للأصول في القانون الفرنسي بنقطتین مھمتین و ھما كتالي

فرع الكامل تتشدد الإدارة الجبائیة الفرنسیة فیما یخص الانفصال، إذ تشترط اشتمال ال-
بینما . للنشاط المقدم على كافة عناصر الأصول و الخصوم المتعلقة بالاستغلال المستقل و المقدم

الإدارة الجبائیة بعدم احتواء المقدمات الجزئیة للأصول على بعض عناصر الأصول والخصوم تسمح 
الأمر على و لا یسري ھذا ،الخصوم الإجمالیة، خدمات إداریة مشتركةبناء، علامات،(

المقدمة في ظل المقدمات الجزئیة للأصول لا ةو تبرر مثل ھذه المعالجة بكون الشرك).الإنفصالات
یجب إذن، أن یشتمل الفرع الكامل . تختفي بمناسبة العملیة، خلافا للانفصال أین تزول الشركة المنحلة

المستقل و المقدم،في الانفصال على كل عناصر الأصول و الخصوم المتعلقة بالاستغلال 
لا یقوم القانون على تشبیھ بعض المقدمات للسندات بالفروع الكاملة للنشاط و ھذا في إطار -
.)3(الانفصال

للاندماج على ائيبالجأغفل المشرع الجزائري النص على حالات عدم تطبیق النظام 
من 143ا بصفة غیر مباشرة من خلال أحكام المادة الانفصال بقوة القانون، غیر أنّھ یمكن تحدیدھ

:في الحالات التالیةقانون الضرائب المباشرة، و التي تتحدد 

شركات الأموال في العملیة،غیاب مساھمة-
عدم احترام الشركات المستفیدة من الانفصال الالتزامین الملقین علیھا في إطار تطبیق ھذا -

و المتمثلین في احتساب فوائض القیم اللاحقة المحققة على عناصر غیر البضائع              ،ائيبالجالنظام
.لاحقةلاو الإستھلاكات السنویة 

ائيبالجو یطرح القانون العام للضرائب الفرنسي وضعیات أخرى لعدم تطبیق النظام 
:ھذه الأخیرة فیما یليللاندماج على الانفصال بقوة القانون، و تتمحور

فرع أو أكثر من فروع الأنشطة غیر كاملة،-
من القیمة الحقیقیة للشركة ٪10ذمة أجنبیة عن الاستغلال لھا قیمة حقیقیة أعلى من -
المجزئة،

1- J.Y.MERCIER et  B.BLAGNET,  op.cit,  n° 1165, p.441.
2- M.COZIAN, op.cit., n° 2203, p.507; v.aussi dir .90/434/CEE du 25 juillet 1990; bo 41-2-00, n° 48.
3- Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n°s 1594 et 1595, p.497 et  n° 1596,
p.498.
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توزیعھا تناسبا مع القیمة الحقیقیة ذمة أجنبیة عن الاستغلال ذات قیمة و الغیر الممكن-
.)1(للفروع الكاملة لنشاط المقدم

الفرنسي من وراء ھذه الشروط و حسب رأینا منع وقوع مناورات ائيبالجاستھدف المشرع 
للاندماج دون وجھائيبالجالنظام احتیالیة الغرض منھا الاستفادة من الامتیازات الجبائیة التي یخولھا 

. كأن یتم تقدیم ذمة أجنبیة عن الاستغلال، لا تبث بأي صلة بالنشاط الحقیقي للشركة المقدمةحق 
سنوات المنصوص علیھ في القانون 3المقدمة لمدة الأمر على واجب الاحتفاظ بالسنداتیسري ذات 
. جزئةالمسلمة كتمویل لمقدمات شركاء الشركة المالسندات عمل بھذا الواجب على مجمل الفرنسي، فی

رأینا منع عملیات التقدیم لمدة معینة حسبشتراطھ الاحتفاظ بالسنداتسي عبر اابتغى المشرع الفرن
على النحو الذي تتنصل فیھ الشركات عن السندات عن احقیقیالصوریة، و التي قد تخفي ربّما تنازلا

.)2(دفع الضریبة و بالأخص حقوق التسجیل المستحقة على إثر عملیة التنازل

كما فعل نظیره بالسندات م اشتراطھ مھلة للاحتفاظ و یؤخذ على المشرع الجزائري عد
من قانون الضرائب المباشرة بالنص على وقوع 1الفقرة143الفرنسي، إذ اكتفى في مقتضیات المادة 

لزامھم منح مجاني للحصص أو الأسھم إلى الشركاء أو المساھمین كتمویل لمقدماتھم فقط دون إ
یشجع ھذا الفراغ القانوني الشركاء أو المساھمین على التنازل عن .  بالاحتفاظ بھا لمدة محددة زمنیا

السندات مباشرة بعد مرحلة التوزیع، بالشكل الذي یجعلھم یتھربون عن دفع الضرائب المستحقة 
ریة قمع التصرف، مما و لن یكون بوسع الإدارة الجبائیة الجزائ. بالنظر إلى فوائض القیم المحققة

.یستلزم اقتضاء المشرع الجزائري بموقف نظیره الفرنسي

الفقرتین 143الجزائري في المادة ائيالجبللاندماج وفقا للقانون ائيبالجتتحدد معالم النظام 
ائيبجالمن قانون الضرائب المباشرة، و جاءت الشروط القانونیة الواردة بھا لتطبیق النظام 2و 1

تتجلى ھذه الشروط في ضرورة . الفرنسيائيبالجللاندماج قلیلة و بسیطة بالمقارنة مع القانون 
الشركات مساھمة شركات الأموال في الانفصال، إلى جانب الالتزامین الجبائیین الملقیین على عاتق 

تجسید الشروط الخاصة بالقانون.  الإنفصالالمستفیدة من القانونالفرنسي في غیر أنّ

:لى فیما یليو التي تتجللاندماج،ائيبالجیات التي یطبق علیھا النظام العمل2002لیة الفرنسي لعام احدد قانون الم-
مجزئة على إثرھا و أثناء انحلالھا و دون تصفیتھا، مجمل ذمتھا إلى الالعملیات التي من خلالھا تحول الشركة -

من ٪10ركات الموجودة أو الجدیدة تناسبا مع حقوقھم في رأس المال و فائض لا یتجاوز الشمن أكثرشركتین أو
مجة أو اشركة الدلعلى العملیات المذكورة أعلاه و التي لم تباشر بشأنھا مبادلة في السندات لللسندات، القیمة الاسمیة 

أو ن قبل الشركة الدامجة أو المجزئةمالمستفیدة من المقدمات مقابل سندات الشركات المجزئة، في حالة حیازتھا
تتضمن بقوة القانون على الإنفصالات الخاصة بالشركات التياج دمنللاائيبالجو یطبق النظام . المقدماتالمستفیدة من 

الأنشطة، أین تتلقى الشركات المستفیدة من ھذه المقدمات كل واحدة على حدى واحد أو أكثر من على الأقل فرعین من
سنوات على 3أنشطتھا مع التزام بعض شركاء الشركة المجزئة بالاحتفاظ بالسندات الممثلة للمقدمات لمدة فروع 

دماج نللاائيبالجماع ھذه الشروط یطبق النظام و عند اجتالأقل، والتي وقع توزیعھا تناسبا مع حقوقھم في رأس المال
:إلىأنظر في ذلك ،نون،  و لا تكون الرخصة ضروریةبقوة القا

Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit, n° 5126, p.841; v.aussi art 210 C.G.I ( FR ).
1- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 5126, p.842.

.س.ت.ق219و 218المادتین -2

.  لعملیات إعادة الھیكلةائيبالججدیة أكبر و مراقبة فعالة على الصعید الجزائري قد یساھم في إضفاء 
بقوة للاندماجائيبالجالنظام لشروط الخاصة لتطبیقأخیرا یعد من البدیھي و المبتذل أن توازي او

ندماج و المتمثلة في وجوب وقوع عملیة لاو التي سبق دراستھا عند التعرض ل،القانون شروط عامة
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و .)1(من جھة أخرىأن تتخذ شكل شركات الأموال و،بالمعنى القانوني للكلمة من جھةانفصال 
للاستفادة من النظام الجبائي ة فرصةیخول القانون الفرنسي للشركات عند تخلف الشروط القانونی

.لمنحھاستوجب ھي الأخرى جملة من الشروط عن طریق رخصة، و التي تللاندماج

بناء على رخصةئيباالجبیق النظام تط:ثانيالفرع ال

الرخصة إجراء لا تتضمن الأحكام القانونیة الحالیة لقانون الضرائب المباشرة النص على 
و تأمین مراقبة عملیات إعادة الھیكلة من جھة ،من شأنھ تقدیم تسھیلات جبائیة من جھةكمیكانیزم 

تخلف عندعلى الانفصالللاندماج ائيبالجطبیق النظام سبیلا آخرا لتالفرنسيوضع التشریع.أخرى
الفرنسي للشركات التجاریة ائيبالجفي القانون الرخصة تسمح . ة لتطبیقھ بقوة القانونالشروط القانونی

كحالة :  من تدارك ذلكبقوة القانونللاندماجائيبالجونیة لتطبیق النظام شروط القانالتي لم تستوف ال
لیس بوسعھم المحافظة على و اللذین،من رأس مال الشركة المجزئة٪5بة یمثلون نساللذینلشركاء ا

و .  سنوات كمقابل لما قدموه للشركات المستفیدة من المقدمات3المسلمة لھم لمدة الحصص أو الأسھم
تعد الشروط الخاصة للاستفادة من الرخصة في حق الانفصال نفسھا المعمول بھا فیما یخص 

التي ھي وزارة وحالتین عن نفس السلطةتنبع في كلتا الكما أنّھا ،ت الجزئیة للأصولالمقدما
:التالیةلرخصة بتوافر الشروط و یقع تسلیم ا.)2(و لھا ذات الامتدادالإقتصاد و المالیة

من تبریر العملیة بسبب اقتصادي كمزاولة الشركة المستفیدة من المقدمات لنشا- ط لابدّ
ذات الطابع المالي إعادة النظر في الھیكلة المؤسساتیة،  و تستبعد من ھذا السیاق العملیاتأو مستقل
مثلا،

أن لا یكون الغرض الأساسي من العملیة أو من بین أھدافھا الأساسیة الغش أو التھرب -
،ائيبالج

المستقبلي لفوائض القیم الموقوفة ائيبالجلفرض العملیة من تأمین اأن تسمح طرق-
.)3(خضوع للضریبةال

الغرض من ھذه الشروط ھو إعطاء ،و حسب رأینا شرعیة قانونیة لعملیات إعادة الھیكلة فإنّ
، إذ تسمح الرخصة من مراقبة و متابعة سیر العملیات، مما یستتبعھ توقیف ئيباالجعلى الصعید 

.الإخلال بالالتزامات المقررةالرخصة أو سحبھا في حالة 

.م.ض.ق2الفقرة 143المادة -1
2- Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1608, pp. 503 et 504; v.aussi arts  210
A et  210 B  C.G.I ( FR ).
3- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 396, p. 91.

:تثیر ھذه الشروط ملاحظات عدّة

یجب عدم تبریر العملیة بسبب جبائي، بل بسبب اقتصادي حقیقي مثال ذلك العملیات التي -
مع نشاطات مشابھة أو مرتبطة )  أو المجزئة(تترجم بتجمع لجزء من أنشطة الشركة المقدمة 
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المستفیدة من المقدمات أو من خلال توحید لشروط الاستغلال للأنشطة التجاریة أو للشركات
،)1(الصناعیة للتجمعات في سبیل عملیات إعادة الھیكلة الداخلیة

لو كانت لا تشكل فرعا كاملا للنشاط و مستقلا من یجب أن تسمح العناصر المقدمة حتى و-
و یفھم من التعاون بین الأطراف عدم تحرر الشركة . التي تستقبلھمباشرة نشاط مستقل لدى الشركة 

المقدمة من فرع النشاط المقدم، إذ تقترن الاستفادة من الرخصة بتأمین علاقة دائمة بین الشركة 
ل الالتزام بالمحافظة على الحصص أو الأسھمیتحقق ھذا الشرط من خلانشاط الممنوح، والالمقدمة و 

و لا تعفي الرخصة من توقیع الضریبة على فوائض القیم مستقبلیا، بل .لمقدماتلالمسلمة كتمویل
من شأنتبقى ھذه الأخیرة موقوفة الفرض،  العملیة أن تؤدي إلى فشل وعلیھ لا تسلم الرخصة لو أنّ

و یجد ھذا الشرط احتراما بموجب الالتزامات. لفوائض القیم الموقوفة الفرضاللاحقالتوقیع الجبائي
،)2(المحددة في عقد خاص و الواقعة على عاتق الشركات المستفیدة من المقدمات

حقیقة الساعد في تيتشریع الجزائري، و التیلمس غیاب مثل ھذه الشروط بالرجوع إلى ال
، قمع الغش بعیدا عن تعسفات الإدارة الجبائیة، بإمكانیة قبة عملیة إعادة الھیكلة، و من ثمعلى مرا

.سحب الرخصة عند ثبوت مخالفة قانونیة

فیما یخص الموافقة على الطریقة رآثاحسب القانون الفرنسي ترتب عن منح الرخصة تو لا 
و لیس من شأنھا المساس ،جبائیةاالقانونیة أو المالیة أو المحاسبیة للعملیة، كما أنّھا لا تنتج آثار

ف المعطى للفرع المستقل و الكامل للنشاط و للعناصر المقدمة في بالتقویمات المعتمدة أو التكیی
إلا فیما یتعلق بالضریبة على أرباح مجالا للإعمالالرخصة و لا تجد .  مواجھة حقوق التسجیل

اتھا المقررة لتطبیق النظام الجبائي و لا تتحرر الشركة بفعل الرخصة من مجمل التزام.  الشركات
ائدة المكلف و تتعرض الرخصة كأي امتیاز إداري ممنوح لف.یحیة منھالاسیما التصرللاندماج

و ، من طرف وزارة الإقتصاد و المالیةالسحب نتیجة عدم احترام الالتزاماتبالضریبة إلى إجراء 
و تصبح الشركة في وضعیتھا . سقوط تطبیق النظام الجبائي للاندماج على العملیة بأثر رجعي

تستفد أصلا من الرخصة، و یعمل بنفس التدبیر عند تقدیم معلومات كاذبة، كما الأصلیة كما لو لم 
و لقد أكد مجلس الدولة الفرنسي على سقوط .)3(مبلغ الضرائب المستحقة بفوائد التأخیرمیضخ

الرخصة نتیجة الحكم بالغش الجبائي، كما اعتبر أنّھ لیس من صلاحیات الوزیر مباشرة سحبھا قبل أن 
.)4(سسة المعنیة ملاحظاتھاتقدم المؤ

1- Collectif de la revue fiduciaire,  Régime fiscal des sociétés, op.cit., n°s 1561 et 1562,  p.488.
2- Ibidem.
3- Collectif  de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 396, p.91; v.aussi  bo 13-D-1-00, n° 20,  bo
13-D-1-00, n° 22 et art 1756-1 et 1757  C.G.I ( FR ); cité par Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal
des sociétés, op.cit.,  n°s 1565 et 1569, pp.489 et 490.
4- Art 1756 II C.G.I ( FR ); comparer CE 25 juillet .1986, 22692, SA Grandes distilleries des fils d’Auguste
Peureux, RJF 1986.11.627, RF DA1987, concl.Fouquet: retrait de subvention; CE sect.25 octobre 1985,
29116, SA La Cornouille française, RJF 1985.12.832 et 797, concl.CHAHID-NOURAI, CE 16 décembre
1991, 82230, L’allemand, RJF 1992.2, n° 248; CE 8 janvier 1993, 95940, SA Siegel, RJF 1993.3, n° 435; cité
par C. DAVID, O.FOUQUET, B.PLAGNET et  P-Fr RACINE, op.cit., n° 12, p.794.
ھنالك  یتبین من خلال ھذا الموقف القضائي و بالأخص فیما یتعلق بالتراجع عن الرخصة، أنّ

و إن كانت في حقیقة . لقمع الغش و التھرب الجبائيف الجھاز القضائي الفرنسيدائما رقابة من طر
الأمر السلطة التي منحت الرخصة ھي المؤھلة قانونا لسحبھا عند اكتشافھا انحراف عملیة إعادة 

عن الاعتبارات الاقتصادیة بھدف الاستفادة من التسھیلات الجبائیة، مما یستتبعھ في ھذه الحالة الھیكلة
المشرع الفرنسي حتى و لو خول للشركات التجاریة فرصة ..الأخیرة فشلھا یتبین في الأخیر أنّ
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للمطالبة بالنظام الجبائي الخاص بالاندماج، على الرغم من عدم إمكانیتھا من الاستفادة منھ بقوة 
یكلة على توافر القانون، فإنّھ مع ذلك رھن تسلیم الرخصة و الإبقاء علیھا طیلة مدة عملیة إعادة الھ

تعد ھذه الرخصة خاصة بالقانون الفرنسي، و التي ربّما سوف تجد مجالا .  بعض الشروط القانونیة
تقنینھا في القانون الجبائي الجزائري كإجراء إداري . للتطبیق في الجزائر مستقبلا لكن یظھر أنّ

رما من طرف المشرع الجزائري للاستفادة من النظام الجبائي للاندماج، یستلزم حسب رأینا تدخلا صا
و .  فیما یخص الشروط المتعلقة بھذا النظام الجبائي في حد ذاتھ، و التي تعد في القانون الراھن ناقصة

.یصلح ھذا القول أیضا على المقدمات الجزئیة للأصول

النظام الجبائي للمقدمات الجزئیة للأصول:المطلب الثاني

میز المقدمات الجزئیة للأصول عن الانفصال و الاندماج بمیزة أساسیة ھي أنّھا لا تؤدي تت
جزء منھا ، لھذا )1(إلى انحلال الشركة المقدمة لذمتھا كما سبق الذكر، إذ لا تمنح ھذه الأخیرة إلاّ

.    )2(ئيتعرف بتسمیة المقدمات الجزئیة للأصول، و كثیرا ما تنعث على أنّھا عبارة عن اندماج جز
المقتضیات  و خصص المشرع الجبائي الجزائري أحكاما لھا في قانون الضرائب المباشرة، غیر أنّ
القانونیة التي آتى بھا وردت في سیاق تطبیق النظام الجبائي للاندماج على المقدمات الجزئیة 

.للأصول

ى الانفصال فحسب، بل یمتد إلى بقوة القانون علدماج نللالا یقتصر تطبیق النظام الجبائي
و ترتبط ھذه الوضعیة الجبائیة بتوافر جملة من . المقدمات الجزئیة للأصول وفقا لما سبق الذكر

.الشروط، على غرار ما تم الحدیث عنھ عند التطرق إلى الانفصال

بقوة القانونتطبیق النظام الجبائي:الفرع الأول

جبائي للاندماج على المقدمات الجزئیة للأصول بقوة القانون أفضل یعد إعمال النظام ال
في حق كل من الشركات هوضعیة جبائیة لتطبیقھ، و التي تستلزم جملة من الشروط المرتبة لآثار

.المقدمة و المستفیدة

1- P.SERLOOTEN, op.cit., n° 715, p.466.
2- J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit.,  n° 1159,  p.439.
تقترن استفادة المقدمات الجزئیة للأصول من النظام الجبائي للاندماج ببعض الشروط الجدّ

:الدقیقة في التشریع الفرنسي،  و التي لا وجود لھا في القانون الجبائي الجزائري، و ھي الآتیة

أن تتعلق المقدمات الجزئیة للأصو- ل بفرع كامل من النشاط أو بعناصر مشابھة،لابدّ
سنوات 3المسلمة لمدة لشركة المقدمة بالاحتفاظ بالحصص أو الأسھمیجب أن تتعھد ا-

كمقابل للمقدمات،
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، و ذلك ائض القیم للتنازل عن نفس الحصص أو الأسھمأن تلتزم بالاحتساب اللاحق لفو-
،)1(لجبائیة التي كانت لھذه الأموال المقدمة في كتاباتھابالاستناد إلى القیمة ا

ترتبط عناصر الأصول و الخصوم بالفرع المقدم، وعلیھ تستبعد الذمم الأجنبیة عن الاستغلال 
، فلا یحتوي الفرع الكامل للنشاط على عناصر الأصول     و الفروع )مثلما رأینا بالنسبة للانفصال(

.)2(ذمة الشركة المقدمة مثلارع أخرى غیره أو تلك الخاصة بتسییالمتعلقة بفرو
ض المقدمات و المتجسدة في الحصص أو غیر أنّھ یحدث في التشریع الفرنسي تشبیھ لبع

من رأس مال الشركة المقدمة لھا بتوافر ٪50بالفروع الكاملة للنشاط، عندما تشكل نسبة الأسھم
:شرطین و ھما

من القیمة الاسمیة لحصص أو أسھم ٪10یتعدى مبلغ فائض القیمة المحققة أن لا -
الشركة المستفیدة من ھذه المقدمات الممنوحة لھا،

یجب توقیع فرض فوري لفائض القیمة المحصلة، و ذلك وفقا للنظام الجبائي لفوائض -
.)3(القیم

ة في نصوصھ القانونیة على نصھ بطریقة صریحمو یؤخذ على المشرع الجزائري عد
الفروع الكاملة للنشاط كشكل من أشكال المقدمات الجزئیة للأصول، سواء في أحكام القانون التجاري 

حیث اكتفى المشرع الجزائري في أحكام قانون الضرائب المباشرة باستعمال.  أو الجبائي
لكن لا ینفي ھذا .)4(الأصول تارة أخرىعبارة المقدمات الجزئیة للأصول تارة، و جزء من عناصر 

ھنالك من الشركات التجاریة التي قدمت .  التنازلات من الناحیة العملیةوجود مثل ھذهالفراغ القانوني
و لم  یتوسع القانون .في السنوات الأخیرة بعض فروع أنشطتھا لصالح شركاتھا الفرعیة

1- Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1522, p.472.
لفوائض القیم للتنازل عن نفس قوالمتمثل في الاحتساب اللاحلشرط الثالث لتطبیق النظام الجبائي للاندماجیشكل ا

و الممكنة السندات من أھم شرط،  ویعتد بشأنھ بقیمة الأصل الصافي المحاسبي، والمقدم قبل أي عملیة لإعادة التقویم 
خصوم المتكفل بھا و كذا الإستھلاكات و المؤونات المؤسسة على الاتفاقیة المقدمات، و التي تخفض بفي الوجود

:، أنظر في ذلك إلىعناصر الأصول المحولة، و تلتزم الشركة بتطبیق ھذه القاعدة حتى على نواقص القیم
Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 399, p.100 ; v.ainsi que doc.adm.fr .41222-17.
2- Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1522, p.472.

الشركة المقدمة بما في ذلك بموجب یقصد بفوائض القیم تلك المحصلة بطریقة مباشرة أو غیر مباشرة من طرف -3
:أنظر إلى،الواقعة على عاتق الشركة المقدمةل الشركة المستفیدة بالخصوم تكف

Collectif de la revue fiduciaire, La transmission d’entreprise, La ville guerin, Paris, 1997, n° 588, p.227;
v.aussi art 38-7 bis al 4 C.G.I ( FR ).

.ت.ق762و م.ض.ق2المقطع 2الفقرة 143و 51المواد -4
ل من النظام المقدمات الجزئیة للأصوالشروط القانونیة المتعلقة باستفادةفيالجزائريالجبائي 

تطبیق النظام الجبائي للاندماج على مساھمة شركات ذات المسؤولیة و یتوقف .  الجبائي للاندماج
ستفیدة من المقدمات الجزئیة المحدودة و شركات الأسھم في العملیة من جھة، و تقید الشركات الم

على خلاف الیة السنویة اللاحقة من جھة أخرى،و الإستھلاكات  الملأصول باحتساب فوائض القیم ل
قانون المالیة . و صارمةالقانون الجبائي الفرنسي الذي آتى بشروط دقیقة غیر أنّھ یجدر التنویھ إلى أنّ

یة، إذ وضع نظاما لتأجیل الفرض الجبائي الذي أدخل بعض التسھیلات الجبائ2000الفرنسي لسنة 
المقترنة بالالتزام بالاحتفاظ بھا، و مستفیدة من تقدیم من جدید الحصص أو الأسھمیمكن الشركات ال



- 36 -

شروط 3لكن علق ھذا الامتیاز على .  ذلك دون إعادة النظر في النظام المطبق على العملیة الأصلیة
:و ھي

ملیة الجدیدة عبارة عن اندماج أو انفصال أو مقدمات جزئیة للأصول أن تكون الع-
موضوعة تحت النظام الجبائي المتعلق بالاندماج،

إلى غایة نھایة من المقدمات بالاحتفاظ بھذه الحصص أو الأسھمتتعھد الشركة المستفیدة-
، )1(جل المحدد أصلاالأ

.)2(لمقدمة والمستفیدة بھذا الالتزام في عقد المقدماتاتتكتتب كل من الشركا-

نظام لاو یترتب عن مخالفة ھذه الشروط في التشریع الفرنسي بدورھا سقوط و بأثر رجعي 
للأصول، و الممولة بواسطة الجبائي للاندماج المطبق على العملیة الأصلیة للمقدمات الجزئیة 

:، و یقع ھذا في الحالات التالیةبھالتزام بالاحتفاظالمقترنة بالاالحصص أو الأسھم

المقترنة بواجب الاحتفاظ بھا،عدم تقدیم الحصص أو الأسھم-
عن نطاق النظام الجبائي للاندماج أو فقدان الاستفادة خروج مقدمات الحصص أو الأسھم-

منھ بأثر رجعي،
إلى غایة نھایة التاریخ المحدد،الحصص أو الأسھم یدة عن حیازةنكول الشركة المستف-
مات بالالتزام بالاحتفاظ بالحصص أو غیاب اكتتاب الشركة المقدمة أو المستفیدة من المقد-

.في عقد المقدماتالأسھم

استحقاق كافة و بأثر رجعي بالنسبة للشركة، وللاندماجیقع بذلك سقوط النظام الجبائي 
المقدمة بفعل تطبیق النظام، علاوة على استحقاق ىالفروض الجبائیة التي أعفیت منھا الشركة الأول

و لا یستتبع عدم الانصیاع إلى ھذه الشروط المساس بإعمال النظام الجبائي للاندماج . فوائد التأخیر
.)3(مصحوبة بالالتزام بالاحتفاظالالتي بمناسبتھا تم تقدیم الحصص أو الأسھموالعملیات،على

1- M. HENRARD, M. J HENIN et M.H AGUILAR avec la contribution de J.C LAVOYER et H.STOLOWY,
sous la direction de Y. DE LA VILLE GUERIN, op.cit., p.152.
2- « En cas d’apports successifs au cours du délai de conservation, toutes les sociétés apporteuses et
bénéficiaires des apports doivent souscrire cet engagement dans le même acte pour chaque opération
d’apport »; v. Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1546, p.481.
3- Ibidem.

3ثم تقوم الشركة في حدود دج، 100.000بقیمة ادج،  وتحول خصوم500.000مقدرة ب ركة أصولاتقدم ش: مثلا
فائض القیمة ال800.000سنوات ببیع السندات المسلمة بمبلغ  سبتي سوف تفرض علیھا الضریبة تحتدج، فإنّ

:دج400.000=)100.000- 500.000(-دج800.000:على النحو التالي
ستخلص في الأخیر من ھذه الشروط الثلاثة توصل الإدارة الجبائیة الفرنسیة إلى التحقیق في ی

و مدى إعارة الشركة المقدمة اھتماما لمصیر الفرع الكامل للنشاط الذي تنازلت عنھ من عدمھ 
و فتمنع خاصة الشركة المقدمة من محاولة إخفاء تنازل محتمل للأصول التسییر الفعلي لھ؟ 

غطاء مقدمات جزئیة متبوعة مباشرة ببیع حصص أو أسھم، مما یجعل من العملیة الممول نقدا تحت
.)1(موضوع متابعة على أساس دعوى التعسف في استعمال الحق

على الالتزام بالاحتفاظ بالحصص أو الأسھمو على الرغم من عدم نص المشرع الجزائري
من النظام الجبائي للاندماج بقوة القانون، یظھر أنّھ أشار بصریح العبارة على لمدة معینة للاستفادة

إعفاء فوائض القیم الناجمة عن الاندماج و العملیات المماثلة لھ، أي بما في ذلك المقدمات الجزئیة 
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محققة من عناصر أخرى غیر و اشترط أن تكون . الضریبة على أرباح الشركاتللأصول من
و ربط المشرع الجزائري الاستفادة من . لمنبثقة من المنح المجاني للحصص أو الأسھمو االبضائع

احتساب الشركة المستفیدة في عقد الاندماج أو المقدمات لكل من الإستھلاكات ھذا الإعفاء على
المستقبلیة الناجمة عن تحقیق ھذه العناصر حسب ثمنھا لدى الشركات القیمالسنویة، و فوائض

لم یمنح كما یتضح المشرع الجزائري للشركات التي لم تستوف الشروط القانونیة بغیة .)2(المقدمة
التمتع بالنظام الجبائي للاندماج فرصة أخرى للمطالبة بھ، و لا یقتصر ھذا الأمر على جبایة الشركات 

مة بینما أقر القانون العام للضرائب الفرنسي رخصة عا. فحسب، بل أیضا على جبایة الشركاء
.و أخرى خاصة بالشركاءلشركات المعنیة بإعادة الھیكلة، با

بناء على رخصةتطبیق النظام الجبائي:ثانيالفرع ال

،تبقى الرخصة في التشریع الفرنسي ھي السبیل الوحید للاستفادة من النظام الجبائي للاندماج
و لا تنصرف ھذه الرخصة إلى . ة القانونإذ لا تحظى كل الشركات التجاریة بامتیاز تطبیقھ بقو

.الشركات فقط، و إنّما أیضا إلى الشركاء

الحالات العامة للمطالبة بالرخصة: أولا

:في الوضعیات التالیةإجراء الرخصة و یتوجب 

لا تشتمل المقدمات الجزئیة للأصول على فرع كامل للنشاط،-

J.Y.MERCIER et B.BLAGNET, op.cit., n° 1162, p.440.
1- M.COZIAN, op.cit., n° 2206, p.508.

و التي كانت ٪2¸5تقدر بنسبة ري التنازل عن الحصص أو الأسھم لحقوق تسجیلو قد أخضع المشرع الجزائ-2
ر ل .ج،2002لمالیة لسنة من قانون ا19قانون التسجیل و المعدلة بأحكام المادة 218المادة حسب ٪5سابقا بنسبة 

.م.ض.السالفة الذكر ق143أیضا المادة أنظر ، 10.ص،79، العدد 2001دیسمبر 23

،السنداتلتزام بالمحافظة على لیس باستطاعة الشركة الاكتتاب بالا-
لم تتمكن الشركة من احتساب فوائض القیم،-
.)1(شخاص معنویة أجنبیة، مما یقتضي معھ الحصول على رخصةتم منح المقدمات لأ-

تفترض الحالة الأولى عدم تنازل الشركة المقدمة عن كافة عناصر الأصول و الخصوم 
ھنالك عناصر منفردة للأصول تم تقدیمھا، و التي تستوجب . المتعلقة بالفرع الكامل للنشاط یعني أنّ

و إذا كانت .)3(م الشركة بعض العناصر المرتبطة بالفرع الكامل للنشاط، أو عندما لا تقد)2(رخصة
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الشركات التجاریة لا تود أن تتحمل الالتزامات التي یفرضھا علیھا القانون الجبائي بسبب عدم 
ملائمتھا لوضعیتھا الشخصیة، و التي لیس لھا أي علاقة مباشرة مع كیفیات تحقیق عملیة التركیزات 

.)4(أو التجمعات

أما عن عدم قدرة الشركة الاكتتاب بالالتزام بالاحتفاظ بھذه السندات، فتقع ھذه الحالة لما تتبع 
عملیة المقدمات الجزئیة للأصول بمنح مجاني للسندات، كتمویل لمقدمات شركاء الشركة المتنازلة عن 

و التي یعفى بموجبھا و سوف یأتي الحدیث عنھا عند التعرض إلى الرخصة الخاصة،. أصولھا
.الشركاء من ھذا الواجب

منطقي، حیث یعتبر من الواجبیعد إجراء الرخصة مراقبة الوضعیة القانونیة جدّ
للاستثمارات الأجنبیة تفادیا لضیاع موارد جبائیة، خاصة لما تكتسي الشركات المستثمرة طابع 

إعفاء منات الأجنبیة في فرنسا من الاستفادةو تسمح الرخصة للشرك. شركات متعددة الجنسیات
بینما .جبائي لفوائض القیم، و ھذا على إثر التنازل اللاحق للسندات التي سلمت لھا كمقابل للمقدمات

.                لم یتعرض المشرع الجزائري لھذا الإجراء، على الرغم من تواجد شركات أجنبیة بالجزائر
لھا محاربة الغش و التھرب الجبائي،  و لاسیما مع توقیع الجزائر على و الذي من شأنھ أن یكفل

و من المؤكد أنّھا سوف تبرم في المستقبل . )5(اتفاقیة التعاون مع العدید من الدول في المجال الضریبي
.القریب العدید من الاتفاقیات مع دول أخرى، لكون انفتاحھا على السوق العالمي یحتم ذلك

یحال فیما یتعلق بشروط منح الرخصة و السلطة المختصة لقبولھا إلى ما قیل عند تناول 
.ننتقل إلى الرخصة المخول للشركاء المطالبة بھاتطبیق النظام الجبائي للاندماج على الانفصال،  و

1- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit, n° 395, p.91.
2- M. CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR, op.cit., n° 885,  p.332.
3- « Eléments de passif attachés à l’activité apportée, éléments de ״bas de bilan״ etc. »; v.en ce sens Collectif
de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1560, p.487.
4- Doc.adm.13 D 2213-6; cité par M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CAZIMIR,  op.cit. , n° 884,
p.332.

الاتفاقیة بین حكومة الجمھوریة یتضمن التصدیق على2002أفریل 7مؤرخ فيال121-02المرسوم الرئاسي رقم -5
قصد تجنب الازدواج الضریبي و تفادي التھرب و ،و حكومة الجمھوریة الفرنسیةعبیة الشالدیمقراطیة الجزائریة 
وقعة بالجزائر الملى الدخل و الثروة و التركات وضع قواعد المساعدة المتبادلة في میدان الضریبة عوئيالغش الجبا

.3.، ص24، العدد 2002أبریل 10ر ل .، ج1999أكتوبر17في 

لخاصة بالشركاءالرخصة ا: ثانیا

الرخصة الممنوحة للشركاء بالسندات الموزعة علیھم بمناسبة عملیة إعادة الھیكلة تتعلق 
الواقعة بمقتضى المقدمات الجزئیة للأصول، و لا یعد ھذا المنح توزیعا للمداخیل المنقولة وفقا 

و الذي ینص على ھذا الإجراء، جزائري لمو إن كان المشرع ال.)1(للقانونین الجزائري و الفرنسي
أنّھ سایر موقف القانون الجبائي الفرنسبموجبھ ي بخصوص تمنح تسھیلات جبائیة للشركاء، إلاّ

یفترض .  من دائرة المداخیل المعتبرة موزعةالمقدمة على الشركاءاستبعاد الحصص أو السندات
ك باتخاذ الشركات المساھمة في ھذه الأخیرة للضریبة بناء على ھذه الصفة،  و ذلإذن، خضوع

. )2(العملیة شكل شركة ذات المسؤولیة المحدودة أو شركة أسھم
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بأي أجل على خلاف نظیره الفرنسي،  ) المنح(و لم یقرن المشرع الجزائري عملیة التوزیع 
ضرائب اكتفى قانون ال.  )3(الذي أوجب وقوعھ في مھلة أقصاھا سنة من تاریخ تحقیق المقدمات

المباشرة الجزائري بفرض على الشركاء الاكتتاب بتصریح خاص بھا قبل الفاتح أفریل من كل سنة 
إلى السماح للشركات 2002ذھب قانون المالیة الفرنسي لسنة و.)4(إلى مفتش الضرائب المباشرة

دة من إعفاء سنوات و المستفی3المقدمة التحرر من الالتزام بالاحتفاظ بالسندات المقدمة لمدة 
و .      )6(، على شرط وجود تناسب بین السندات المسلمة و حقوق الشركاء في رأس المال)5(ضریبي

یخضع تسلیم الرخصة إلى نفس الشروط القانونیة المقررة فیما یخص الرخصة الأصلیة، و التي 
اد و المالیةو تصدر عن نفس السلطة أي وزارة الاقتص. بموجبھا طبق النظام الجبائي للاندماج

و یترتب عن مخالفة الشروط القانونیة سحب الرخصة،        و . المؤھلة لمنحھا أو رفضھا أو سحبھا
العملیة لم تستفد من  یصبح الشركاء في الوضعیة الجبائیة التي كان من المفروض علیھم شغلھا لو أنّ

النظامبالاحتفاظ توقیف تطبیق ة الالتزام ھذا الامتیاز،  و الأخطر من ذلك أنّھ یترتب عن مخالف
.)7(الجبائي للاندماج على العملیة الأصلیة للمقدمات الجزئیة للأصول

للسندات إلى مؤسسة بصفتھا منح المجاني التعرض المشرع الجزائري لحالة یشار إلى عدمو
استعمل .  )8(المسألةشریكة في رأس مال الشركة المقدمة على عكس المشرع الفرنسي الذي عالج ھذه

أحكامھ عبارات واسعة كالأعضاء دون تحدیدقانون الضرائب المباشرة في جلّ

1- Art 115 al 2 C.G.I ( FR ); rapp.art 49 al 1- 2  C.I.D.
و م  .ض.أ قالمقطع2الفقرة 51و التي تحدد قائمة المداخیل التي لا تعتبر موزعة، و المادة م .ض.ق49المادة -2

.الخاصة بإعفاء السندات من الضریبة على أرباح الشركات
3- Art 115 -2  C.G.I ( FR  ).

.م.ض.ق53المادة -4
5- Collectif de la  revue fiduciaire,  Régime fiscal des sociétés, op.cit.,  n° 1570, p.490; v. aussi bo 13-D-1-03.
6- Collectif de la revue fiduciaire,  Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 403,  p.101.
7- Collectif  revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n°s 1570 à 1573, pp.491 et 492; v.aussi art
1649 nonies C.G.I ( FR ).
8- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 404, p.101; v.aussi art 115-2-2 A C.G.I ( FR )
et  bo 13 D-103, n° 20.

و یبقى یتوافق التشریع )1(طبیعتھم، ھل ھم شركاء أو مساھمون، أشخاص طبیعیون أم معنویون؟
التي تتجلى في التسدیدات الجزائري مع الفرنسي بخصوص المداخیل المعتبرة الغیر الموزعة، و

بقا و الاحتیاطات الخاصة بھا ساالمقدمات أو علاوات الإصدار، و التي وزعت بشأنھا الأرباحلقیمة
.)2(الاحتیاط القانونيمع استثناء

:خاتمة الفصل الأول

المماثلة للاندماج أي یبدو من خلال دراسة طبیعة الأنظمة الجبائیة الخاصة بالعملیات
و المقدمات الجزئیة للأصول، عدم وجود اختلافات و تباینات بین الأنظمة الساریة علیھا،    الانفصال 

تطبیق النظام الجبائي للاندماج في . تلك الساریة على الاندماجو بین  و المسألة الوحیدة المؤكدة ھي أنّ
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القانون الجبائي الجزائري یتوقف على مشاركة شركات الأموال الخاضعة بطبیعة الحال لنظام 
غرار على أرباح الشركات في عملیات الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول، و ذلك علىالضریبة

و لم یسمح  القانون الجبائي الجزائري للشركات التجاریة من تدارك تخلف الشروط . عملیة الاندماج
القانونیة لتطبیق ھذا النظام الجبائي بحصولھا على رخصة مثلما فعلھ القانون العام للضرائب الفرنسي

الامتیاز محلا للوجود و المقدمات الجزئیة للأصول، و ربّما یكون لھذا في حق كل من الانفصال
.  مستقبلا بالجزائر

یحظى  النظام الجبائي الخاص بتجمع الشركات، و الذي یمثل شكلا آخرا لإعادة الھیكلة 
المؤسساتیة بأھمیة معتبرة في القانون الجبائي نظرا للامتیازات الجبائیة التي یمنحھا، لذا سوف تتم 

.دراستھ في الفصل الثاني

.م.ض.ق51المادة -1
2- Art 112-C.G.I ( FR ); rapp.art 49 al 1-1 C.I.D.

الشركاتتجمع :الفصل الثاني

بالرجوع إلى كل من القانون فیلاحظ یعد تجمع الشركات حقیقة فعلیة أكثر منھا قانونیة، 
تتكلم عن تجمع الشركات قانونیة نصوص غیابالفرنسي قانون الشركاتري الجزائري واالتج

الجبائيالقانون عمل لماذا : السؤال التاليیتبادرو علیھ .متمتع بالشخصیة القانونیةككیان مؤسساتي
نظام في ظل غیاب و ذلك ،نظام جبائي خاص بھتقنین علىلجزائري و على غرار نظیره الفرنسي ا

.تحدید مفھوم التجمعتتناول، في القانون التجاريعدة بل أكثر من ذلك لا توجد أي قا؟لھقانوني 

، )1(ئيالجباو خاصة تعریف لتجمع الشركات إلى رجال الفقھ القانوني وضعفيیعود الفضل 
و إن كان التشریع ،جبایتھریسیلتانتھاجھاالجبائیة المخول للتجمع الأنظمة ةكونھ تعمق في دراسل

یعرف تجمع. كما سوف یأتي بیانھاواحداجبائیانظامإلاّفي الواقع جزائري لم یضع الالجبائي
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، و الموضوعة تحت سلطة مجموع المؤسسات المستقلة من الناحیة القانونیة«:على أنّھالشركات
مركزةكھیئة الشركة الأم تكون الأحیانغالبو في .الاقتصاديالمتخذ للقرارنفس المركز 

یسمح ذلك بإنارة بعض المشاكل . )2(»للسیاسة العامة للتجمعالمحددةو الاقتصادیةللرقابة سة ممار
الشركات في رأس المالالمثارة من طرف التجمع، لاسیما مسألة حمایة المساھمین ذوي الأقلیة 

Mauriceمنھم الفقیھ، و الذي نذكر الاتجاهھاء في ھذا قد سار معظم الفقو.)3(الخاضعة للرقابة
COZIAN شركة یتكون من جملة الشركات المستقلة، و التي توجد فوقھا«:بأنّھللتجمعبتعریفھ

:ینجم عن ھذا المفھوم ثلاثة أمور.»مشتركةالستراتیجیة للإم المراقبة و الواضعة الأشركة المسماة 
المراقبة الممارسة من تلیھاو،القانونیة لمختلف الشركات التي تتمتع بوجود ذاتيالاستقلالیةأولھّا 

و یبرر .)4(من قبل الشركة الأمسطرة نشوء إستراتیجیة مشتركة و مأخیرا و ،طرف الشركة الأم
القانونیة الخاصة بكل شركة من الشركات بالاستقلالیةغیاب الشخصیة القانونیة لتجمع الشركات 

،لھذه الشركاتلصفة الحقیقیة التشكیك في ابھ المشرع لم یشأالمكونة لھ، الأمر الذي 

طرق التدعیم، ، كمفھوم خاصة بتجمع الشركاتالالقانون المحاسبي الذي تناول تحدید مفاھیم عدیدة و على زیادة -1
.51.ص

2- J.DELGA, Le droit des sociétés, Dalloz, Paris, 1998, p.329.

ھذه Les groupements, و التجمعات Les groupes یجب التمییز من الناحیة القانونیة بین تجمع الشركات  إذ أنّ
تنشأ التجمعات بین شخصین اعتباریین أو أكثر لفترة محددة  .الأخیرة  یعترف لھا القانون التجاري بالشخصیة القانونیة

یره لرؤوس أموال خلافا لما ھو الحال بالنسبة لتجمع الشركات و الذي غالبا ما یكون لھ صفة تجمع مالي، بناء على تسی
المشرع الجزائري لم یضع للتجمعات نظاما جبائیا خاصا بھا،  بالمقارنة مع تجمع الشركات.  كبیرة یتبین و.  كما أنّ

من استقراء مواد القانون التجاري أنّھ لا تخضع الشركات المكونة للتجمعات لأي سلطة علیا، على شكل شركة قابضة 
نقطة الاستقلالیة القانونیة نقطة جوھریة في و تعد. عن الأخرى الاستقلالیة التامةأو شركة أم، فكل شركة مستقلة 

استظھار الاختلاف القائم بین التجمعات و تجمع الشركات، ھذا الأخیر الذي یتمیز بتبعیة الشركات الفرعیة للشركة 
.ت.من ق4مكرر 799إلى  796راجع المواد  . الأم

3- M.COZIAN, A.VIANDIER et Fl.DEBOISSY, op.cit., n° 1946, pp.721 et 722.
4- M.COZIAN, M. PETIT JEAN et G.CHARRE, Expertise comptable, Gestion financière, Principes, Etudes
de cas  et solutions, 4 ème éd, L.C.C, Paris, 1993, p.691.

أین تكون الشركة حائزة على ،ت القصوىالحالاو ذلك حتى في . بتجریدھا من الشخصیة المعنویة
.)1(الفرعیةمن رأس مال شركتھا٪100الصعید الاقتصادي لنسبة 

كما یذھب القانون التجاري الجزائري نحو عدم الإقرار لتجمع الشركات بالشخصیة القانونیة
الكیانات إن صح التعبیر في في حین  یسیر القانون الجبائي في اتجاه معاكس، فتزاید ھذه.  سبق الذكر

دفع بالمشرع الجبائي إلى التدخل في سبیل توقیع في القطاع الاقتصادي الجزائري، الآونة الأخیرة 
حیث قنن لھا في ھذا الصدد نظاما جبائیا معروفا تحت تسمیة .  على الأرباح التي تحققھاالضریبة 

و لن یفتح . لى قبولھ من طرف شركات التجمعلكن یبقى العمل بھ متوقفا عالمیزانیة المدعمة، نظام 
لھا في غیاب تطبیق ھذا النظام المجال للمطالبة بنظام آخر، إذ تظل كل شركة من شركات التجمع 

خلافا للتشریع الفرنسي الذي منح لھا .  ملزمة بتقدیم تصریح جبائي خاص بالنتائج المحققة من قبلھا
.)2(م شركات الأمالحق في اختیار نظام ثاني یتجسد في نظا

عدد لابأس بھ من ظھور لالمیزانیة المدعمة إلى معرفة طبیعة نظام ،ینصب الاھتمام إذن
عدد الشركات التي .  )3(تجمع الشركات بالجزائر و أدرجتھ حیز النفاذ تعد ،ھذا النظاماختارتغیر أنّ
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التساؤل عن سبب ھذا ھذه الظاھرة إلىتدفعنا . )4(القطاع العامو تقتصر في معظمھا على ،قلیلة
بل التخوفات الكثیرة نقص الدرایة بحقیقة الجبایة، وإلىالعلّة في ذلك حسب رأینارجع تالنفور؟ 

337.1- J.DELGA, op.cit., p.
2- P.SERLOOTEN, op.cit., n° 433, p.303.

كالة الوطنیة الوC.N.A.Nنیة للنقل بالسكك الحدیدیة، تجمعوطالشركة الS.N.T.Fتجمع:على سبیل المثالیذكر منھا-3
إضافة إلى الشركة الأم و الشركتین الفرعیتین السابقتین المتجسدتین في ھذا الأخیرو یتضمن،البحریةالجزائریة

NASHCOوNASECوقع تأسیس حیث .شركات فرعیة أخرىالحویاتك یالناشطتین في میدان العمولة و لوجیست
الشركة :CNAN-MED Spaو یتعلق الأمرب،2005تاریخ جانفي من انطلاقاأصبحت تعمل خمسة شركات فرعیة 

CNAN-NORDوالفرعیة لنقل البحري للبضائع لمنطقة البحر الأبیض المتوسط،  Spaنقل البحري الشركة الفرعیة ل
،ةلشركة الفرعیة لنقل البضائع المتجانساCNAN-BULK Spa،لمنطقة أوروبا الشمالیة و تركیا و أمریكاللبضائع 

ALGERIAN SHIP MANAGEMENT COMPANY Spa  (ASMC)لمكلفة بالتسییر البحري و الشركة الفرعیة ا
تم تأسیس شركة فرعیة قدو. المكلفة بصیانة السفنالفرعیةالشركة CNAN maintenance EURL،للسفینةالتقني 
CNANبق الأمرو یتعل2005جویلیة 1في سادسة  MAGHREB LINEبنشاط النقل البحري للمسافرینالمكلفة.

فرعیة شركات5الذي یشتمل على GROUPE E.C.OUESTللخزفالوطنيتجمعالتجمع آخر ھو یمكن أیضا ذكر 
الشركة ،CERAMITGhazaouetللغزواتةالشركة الفرعی،CERAMITénésالشركة الفرعیة تنس: و ھيوطنیة

CERAMIS (projet), ، الشركة الفرعیةCAROSOL (projet)الشركة الفرعیة،CERAMIRemchiرمشيفرعیةال
:إلىC.N.A.Nأنظر فیما یخص تجمع 

Le PHARE maritime, CNAN Group, Etat des lieux et perspectives,  K.G.N, Alger, n° 76, Août 2005, p.10.
المجلس الوطني لمساھمات الدولة، ھذا الأخیر الذي یسھر على تسییر رؤوس أموال إضظرت الجزائر إلى إنشاء -4

للشركات و المؤسس بشكل ھرمي، او لتحقیق ذلك كون تجمع. التابعة لھا، بموجب المؤسسات العمومیة الاقتصادیة
:دیةیشتمل ھذا الأخیر على شركة أم و شركات فرعیة، و المتمثلة في المؤسسات العمومیة الاقتصا

M.SALAH et  F.ZERAOUI, op.cit., n° 2, pp. 219 et 221.

من خوض أي تجربة جدیدة في المجال نالتي قد تبدیھا الشركات التجاریة، و كذا الأشخاص الطبیعیی
.)1(الضریبي، متنازلین بذلك عن الإعفاءات المقررة لفائدتھم قانونا

لى ركائز جبائیة فریدة من نوعھا، و لھ میدان تطبیق محدد، یقوم نظام المیزانیة المدعمة ع
توافر ھذه .  كما یقترن تطبیقھ بجملة من الشروط، و التي عند توفرھا یدخل حیز النفاذ غیر أنّ

الأمر . في بدایة حیاة التجمع، لا یعني الاستمرار في متابعة ھذا النظام طوال عمر التجمعالأخیرة
.الخروج منھ و توقیفھالذي یحتم دراسة حالة 

لنظام المیزانیة المدعمةيالإطار القانون:المبحث الأول

،)2(1997لسنةالمالیة نونبموجب قافي التشریع الجزائري ظھر نظام المیزانیة المدعمة 
الشركات تلزم كانت و .قبل ھذا التاریخ بأي نظام جبائي معینتجمع الشركات التجاریةلم یحظو

جبائیا خاصا تصریحا على إنفرادمنھا م كل واحدة یتقدب،في ظل ھذا الفراغ القانونيلتجمعلالمكونة
جاء القانون المحاسبي الجزائري لاحقا بمخطط و. الشركة الأمائج نتبما فیھم،ابالنتائج التي تحققھ

تكییف المخطط هفي حقیقة أمرالذي تضمن ، و لتجسید نظام المیزانیة المدعمةخاص بتجمع الشركات
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بموجب ذلكو كان ، جمعمعلى الشركات القابضة و توحید حسابات ال1975لعام الوطني للمحاسبة
، إذ تناول المشرع في غایة الأھمیةقانونیةو یشكل ھذا المخطط وثیقة. )3(1999أكتوبر9قرار
إلى ھذه النصوص القانونیةضاف یو.)4(ة التجمعلمحاسبمحاور أساسیةأربعة ھاعبر

و یصلح ھذا القول أیضا على ما كان علیھ نظام الرصید الجبائي قبل إلغائھ من طرف المشرع الجزائري، إذ أنّ-1
م .ق9المعدلة بموجب المادة م.ض.مكرر ق87المادة: ،  أنظرالقلیل من الشركات التجاریة كانت تتمسك بتطبیقھ

التي على إثرھا ألغي میكانیزم الرصید و2003لسنة م.ق13و المادة ،  1999لسنة م.ق9ة و الماد1998لسنة 
م .من ق19بموجب المادة م المعدلة.ض.مكرر ق147و المادة الجبائي فیما یخص الضریبة على الدخل الإجمالي

و حسب المعلومات .7و5.، ص86،  العدد 2002دیسمبر 25ر ل .ج،2002دیسمبر24رخ فيالمؤ2003لسنة 
من استعمالھ، و سوء الجبائيتعقیدات نظام الرصیدلحیث أنّھ نظرا . ''وھران الغرب''الإدارة الجبائیة تلقیناھا من التي 

على الرغم من كونھ یحقق مصلحتھا، حیث . ، فإنّھا كثیرا ما كانت تجتنب ھذه الأخیرة تطبیقھقبل الشركات التجاریة
خضعت للضریبة، الضریبي، على إثر التوزیعات اللاحقة للأرباح التي سبق و أنالازدواجاطر تفادي مخإلىیھدف 

:أنظر في ذلك إلى
Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, Fiscal 2000, Ed Francis Lefebvre, Levallois, n° 3665, p.557.

قانون المالیة لالمتضمن1996دیسمبر 30ل 31- 96من أمر 36و 24و 19و18و 15و 14المواد -2
مكرر و المتممة للمواد 138و المنشئة للمادة 12و،9، و 8، و 7ص ، 85، العدد1996دیسمبر31ر ل .، ج1997
رابعا 347المادة إلى، إضافة م.ض.قمكرر 219و المنشئة للمادة 3الفقرة 173و 3بالفقرة 169و 1الفقرة 142

.س.ت.ق
المتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة 1999سنة رأكتوب9المؤرخ في رالقرا-3

خطط لمیعرف تجمع الشركات في ھذا ا.3، ص91، العدد 1999دیسمبر 22ر ل .، جو تجمیع حسابات المجمع
قانون الضرائب المباشرة استعملھاعلى التسمیة التي الاستقرارو كان من المفروض . مصطلح المجمعبالمحاسبي 

ھذه الصیاغة في الإتباعو المحررة باللغة الفرنسیة، بناء على كونھا الأصح عبارة  استعملتالأخیرة، ذلك أنّ
)Groupe( القانون الأول الذي جاء بھذا المصطلحالقانون الجبائي تأسیسا على كون.
و كما سماھا مدونة الحسابات، ثم طریقة ترزیمیة للعملیات ما بین التجمع، بدأ بتحدید قائمة الحسابات أو حیث -4

و تلاھا محور خاص بالمصطلحات التفسیریة و قواعد استعمال الحسابات الخاصة و لاسیما المتعلقة بالتجمیع، 
عودة إلى ھذا المخطط من لك ھناسوف تكون .من المخطط المذكور آنفا2المادة أنظر،أخیرا وثائق الملخصات
و یعرف . )1(المتضمن كیفیة إعداد و تجمیع حسابات المجمع1999أكتوبر 9القرار المؤرخ في 

القانون الجبائي الجزائري نظاما جبائیا واحدا خاص بتجمع الشركات كما سبق الذكر و المتمثل في 
نظام المیزانیة جبائیا آخرا قبل اعتماده لوضع المشرع الفرنسي نظاما بینما .  نظام المیزانیة المدعمة

بصفتھ النظام الجبائي الأول من 1920و كان ذلك سنة في نظام شركات الأم، تمثل و المالمدعمة 
الجبائي المزدوج نوعھ المسیر لجبایة تجمع الشركات،  و الھادف إلى الوقایة من مخاطر الفرض 

باشر ھذه الأخیرة تثم ،)2(عیة لفائدة الشركة الأمالموزعة من طرف الشركات الفرلقسیمات الأرباح 
ن متى طبقا یو اللذمیكانیزم الرصید و القرض الجبائیینلى شركائھا، فیقوم ھذا النظام علىتوزیعھا ع

و یتم . )3(التجاریة من استحقاق التسبیقة الضریبیة على الأرباح المحققة من طرفھاتتخلص الشركة
التخلص من الشاشة الجبائیة المشكلة من قبل  الشركة الأم، فتخضع قسیمات آلیتھ إلىالتوصل عبر 

الشركات الفرعیة ھي التي توزعھا مباشرة  الأرباح مرة واحدة للضریبة على أرباح الشركات، و كأنّ
.)4(ھذه الأخیرةإلى شركاء أو مساھمي الشركة الأم دون وساطة

إضافة إلى نظام شركات الأم و نظام المیزانیة لفرنسي ون العام للضرائب ایعرض القان
ربح العالمي ن في نظام الیلھما امتداد دولي، و المتجسدنیخریین اللذجبائیین آنظامینالمدعمة 

تسلمھا یعمل بھما بشأن الشركات الفرنسیة المعترف لھا بذلك بمقتضى رخصة.و نظام الربح المدعم
توزیع النتائج عن تحقیق و الضریبي الناجموعاء المالیة من أجل تحدید الو الاقتصادوزارة 

.  بفرنسا أو بالخارجاشرة أو الغیر المباشرة الموجودةمن نشاطاتھا المبسواء تلك النابعة ،المحصلة
بضم إلى نتائجھا الفرنسیة نتائج نشاطاتھا التجاریة ترخیص للشركات الیقوم النظام الأول على أساس 
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ت المدفوعة إجراء عملیة خصم بین الضریبة على أرباح الشركالمباشرة الموجودة بالخارج مقابلا
یختلف نظام الربح العالمي عن نظام الربح المدعم في و. )5(المماثلة لھاو الضریبة الفرنسیة بالخارج 

كون ھذا الأخیر لا یشمل الأرباح المحققة في الخارج و الناجمة عن أنشطة 

ن إلى أخر، في سبیل إظھار بعض العملیات التي قد تقع بداخل التجمع و انعكاساتھا على جبایتھ و كذا محاسبتھ، و حی
تأسیسا على أنّھ لا یمكن فھم الجبایة بمعزل عن المحاسبة التي . لاسیما في تحدید الناتج الإجمالي الخاضع للضریبة

أنھ تبقى دراستنا دراسة قانونیة رالأو لخیالمداتھدف إلى إعطاء صورة حقیقیة عن  باح المحققة من قبل الشركات، إلاّ
.بالدرجة الأولى

، 1999دیسمبر 8ر ل .، یحدّد كیفیّات إعداد و تجمیع حسابات المجمّع، ج1999أكتوبر سنة 9المؤرخ في القرار -1
.11.، ص87العدد 

2- M. COZIAN, op.cit., n° 930, p.237.
3- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 5290, p.866 ; « Pour les redistributions
effectuées par les sociétés mères de ces dividendes, les crédits d’impôts attachés aux dividendes qui ont été
exonérés d’IS sont imputables : -sur le précompte éventuellement exigible, pour les distributions mises en
paiement  jusqu’au 31 décembre 2004.
 -sur le prélèvement exceptionnel de 25٪ pour les redistributions mises en paiement à compter du 1er janvier
2005. Il en est de même pour les avoirs fiscaux attachés aux dividendes encaissés jusqu’au 31 décembre 2004
dans le cadre du régime des sociétés mères et qui sont redistribués. Il faut préciser que le prélèvement
exceptionnel constitue une créance sur l’Etat imputable par tiers sur le solde de l’IS du au titre de ces trois
exercices suivants. L’excédent non imputé est remboursable par tiers au titre de ces exercices»; cité par
Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit.,  n° 917 et n° 1091,  pp.283 et  342.
4- J.Y.MERCIER  et  B. BLAGNET, op.cit., n° 1121, p.415.
5- Arts .103 à 114  A II C.G.I ( FR ); « Par établissements, pour l’application de ce régime, il faut entendre
les exploitations directes, sans personnalité juridique distincte. Il s’agit donc de succursales, bureaux,
comptoirs, usines, installations permanentes de toute nature n’ayant pas la personnalité juridique. Ce régime
du bénéfice mondial correspond donc à une seule dérogation, celle du principe de territorialité»;

أي المسجلة من طرف شركتھا الفرعیة الشركات المباشرة، و إنّما أیضا نتائجھا الغیر المباشرة
بالجزائر فيھماتطبیقلن إطارا قانونیا ان النظاماو من المحتمل أن یجد ھاذ.)1(الفرنسیة و الأجنبیة

و إن كانت .  ھاالجزائر خصوصا الأجنبیة منمع زیادة حجم الشركات المستثمرة بالمستقبل القریب
لاسیما أنّمتھا الجبائیة فوق التراب الوطني،ھذه الأخیرة سوف تتمسك لا محالة من إعمال أنظ

ت أم و الغیر فروعا لا أكثر تابعة لشركاا بالجزائر، لا تغدو مجرد كونھاالشركات التي أسستھ
الخارج، إذا لم یقع في كل للمیزانیات بالجبائيیحصل التدعیمسوف و غالبا ما . قرة بالجزائرالمست

نظام و تجدر الإشارة إلى أنّ.)2(و ذلك تبعا لمكان تواجد المقر الرئیسي للشركة المعنیةالحالات، 
في سنة في القانون العام للضرائب الفرنسي حیز التطبیق لم یدخل المیزانیة المدعمة  و ، )3(1988إلاّ

تقیدا بالترجمة الحرفیة للمصطلح الجبائي من اللغة الأجدر تسمیتھ بنظام الضم الجبائي،من الذي
حتى و لو اشتمل في الواقع على مفھوم قانوني مماثل لنظام المیزانیة المدعمة ،الفرنسیة إلى العربیة

من الثابت على ضوء أحكام القانون،إذن.  الجزائري وفقا لما سوف یأتي بیانھالتشریعالمقنن في
و واحد خاص بتجمع الشركات و المتجسد في نظام المیزانیة المدعمة، يجبائوجود نظام الجزائري 

.لجبایتھو الأول من نوعھ المسیرالذي یعتبر النظام التاریخي 

كذا ، وزانیة المدعمة عبر تحدید مفھومھإلى نظام المیتطرق قانون الضرائب المباشرة 
.الشروط التي یستلزمھا ذلك

مفھوم نظام المیزانیة المدعمة :الأولالمطلب 
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ة المدعمة على مفھوم جبائي معین یختلف عن باقي الأنظمة الجبائیة یشتمل نظام المیزانی
.المعمول بھا

3ةمكرر الفقر138تعریف تجمع الشركات في المادة ضرائب المباشرةتناول قانون ال
صادي مكون من شركتین أو أكثر ذات أسھم مستقلة قانونیّا، تدعى الواحدة منھا كل كیان اقت«:بقولھ

أكثر أو٪90تحت تبعیتھا، بامتلاكھا المباشر ل  »الأعضاء«تحكم الأخرى المسماة »الشركة الأم«
مال ممتلكا كلیا أو جزئیا من طرف ھذهالذي لا یكون الرأس، ومن الرأسمال الاجتماعي

G.DEPALLENS et J.P.JORD, Collection fondée par R.GOETZ-GIREY et dirigée par G.TRIOLAIRE,
Administration des entreprises, Gestion financière de l’entreprise, 10 ème éd, Sirey, Paris, 1990, p.548.
1- G.DEPALLENS et J.P.JORD, op.cit., p.548.

ھ الجدید للجزائر نحو قواعد المحاسبة الدولیة، ھذه الأخیرة القائمة على اعتماد القیم الحقیقیة المسألة التي تفسر التوج-2
المخطط الوطني.في المحاسبة و الذي یعد أفضل من ،على القیم المحاسبیةمبني1975لسنة للمحاسبةفي حین أنّ

. الأخیرة بالشركات المسعرة بالبورصة من جھة، نظرا لتعلق ھذهو المزمع تطبیقھا من طرف الجزائرلجدیدةالقواعد ا
بینما لا تعرف ساحة الأعمال الجزائریة،  عدد معتبر من الشركات المسعرة في البورصة على النحو الذي یفرض 

طرف الشركاتو تجد العلة في ذلك إلى ضغوطات التي تلقتھا الجزائر من .علیھا ھذا التبني الجدید للقواعد المحاسبیة
حسب ، و التي طلبت منھا إحداث تغییرات على نظامھا الجبائي و المحاسبيبالإسثتمار بالجزائرو الراغبةیة الأجنب

.2006كلیة الحقوق، جامعة وھران، غیر منشورة، محاسبة، محاضرات ال، جلولي.ي
3- Art. 209 Quinquies C.G.I ( FR ); v.aussi J.RAFFEGEAU, P.DUFILS, J.CORRE  et D. DE MENONVILLE,
Comptes consolidés, Solutions françaises et internationales, Ed  Francis Lefebvre, Paris, 1989, n° 1162,  p.29.

.)1(»أو أكثر من طرف شركة أخرى یمكنھا أخذ طابع الشركة الأم٪90الشركات أو نسبة 

لتجمع على الأقل من شركتین إثنثین شرط أن یظھر من خلال ھذا التعریف ضرورة تكون ا
فأكثر من رأس مال باقي الشركات ٪90تحتل إحداھما مركز الشركة الأم، و ذلك بامتلاكھا لنسبة 

و الملاحظ ھو وجود . الفرعیة بصفة مباشرة دون أي وسیط آخر، یمكن لھ اكتساب صفة الشركة الأم
و حاسبي حول مفھوم الشركة الأم، و المالقانون الجبائياختلاف بین أحكام كل من القانون التجاري و 

و سوف . )2(النسب التي یشترطھا كل قانون من ھذه القوانین لإضفاء ھذه الصفة على شركة معینة
إستفائھاتكون ھنالك عودة إلى ھذه المسألة، عند التعرض إلى الشروط الواجب على الشركة الأم

.لى كل شركات المكونة  للتجمعلتطبیق نظام المیزانیة المدعمة ع

من قانون الضرائب المباشرة على مفھوم نظام 2و 1مكرر الفقرتین 138نصت المادة 
تجمعات الشركات مثلما ھي محددة في صلب ھذه المادة، أن تختار لیمكن «: المیزانیة المدعمة بقولھا

یجمع مجموع التوحید یعني بھ الذي. ت البترولیةالخضوع لنظام المیزانیة الموحدة، بإسثتناء الشركا
من طرف الشركة الأم والاختیارحسابات المیزانیة، مجموع الشركات یكون مقبولا من طرفیتمّ

القانوني الذي آتى بھ المشرع یعد التعریف .  »سنوات﴾4﴿الأعضاء،  و ھو لا یقبل التراجع لمدّة أربع 
عبر عن حقیقة الغایات الجبائیة التي یھدف إلیھا نظام المیزانیة الجبائي الجزائري غامضا، و لا ی

و یتضح . عبارة توحید مجموع حسابات المیزانیةاستعمالھذا التعریف على اقتصرالمدعمة، إذ 
أ223میزانیة المدعمة في المادة بالرجوع إلى القانون الجبائي الفرنسي تعریف ھذا الأخیر لنظام ال

یمكن للشركة الأم أن تجعل من نفسھا المدینة الوحیدة بالضریبة على «: اء فیھا أنّھمنھ، و التي ج
و الشركات، التي أرباح الشركات على نتائج شركات التجمع المؤسس من طرف الشركة الأم
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من رأس مال الشركات الفرعیة و بصفة متواصلة أثناء قیام النشاط، و ھذا بطریقة ٪95تمتلك نسبة 
و یستخلص من المقارنة بین مفھوم نظام . )3(»أو غیر مباشرة بواسطة شركات التجمعباشرةم

الأحكام الجبائیة الجزائریة لا تھدف حسب مة فيالمیزانیة المدع القانونیین الجزائري و الفرنسي، أنّ
القانون رأینا إلى جعل من الشركة الأم المدینة الوحیدة بالضریبة على أرباح الشركات، على عكس

شركات التجمع الداخلة في مسحذلك، و ھذا على كل النتائج المحققة من طرف ابتغىالفرنسي الذي 
قد أكد المشرعو. )périmètre d’intégration)4التجمع 

من 1عبارة تجمع الشركات عوض تجمعات الشركات، و ذلك في الفقرة استخدامكان على المشرع الجزائري -1
.م.ض.مكرر ق138المادة

سوف یتم تحلیل ھذه المسألة عند التعرض إلى الشروط الواجب على الشركة الأم إستفائھا لتطبیق نظام المیزانیة -2
حیازة ت باشتراط .ق1الفقرة 729اكتفى المشرع التجاري في المادة ،إذ. المدعمة على كل الشركات المكونة لھ

على مفاھیم أخرى كمفھوم الشركة اعتمادهھا صفة الشركة الأم إلى جانب فاء علیضفأكثر لإ٪50لنسبة الشركة
و القانون التجاري2الفقرة 729أو تساویھا وفقا للمادة ٪50المساھمة التي تقل نسبة حیازتھا لرأس المال عن 

فأكثر من ٪90لنسبة امتلاكھاقانون الضرائب المباشرة اشترطفي حین . ت.ق731الشركة القابضة طبقا للمادة 
.رأسمال الشركة الفرعیة

3- Art 223  A al  1 C.G.I ( FR ): «Une société peut se constituer seule redevable de l’impôt sur les sociétés du
sur l’ensemble des résultats du groupe formé par elle- même et les sociétés dont elle détient 95 p 100 au
moins du capital de manière continue au cours de l’exercice directement ou indirectement par l’intermédiaire
de sociétés du groupe ».
4- Collectif  de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 3291, p.563.

شركات تلتزم كل شركة من.  )1(ا التدعیم إلى كافة شركات التجمعالجزائري ھو الآخر على امتداد ھذ
التجمع بالتصریح بنتائجھا إلى الشركة الأم، ثم تقدم ھذه الأخیرة تصریحا لمجمل نتائج التجمع مع 

،  )2(یتم فیھ احتساب الناتج الصافي المحرريإجراء مقاصة بین الأرباح و الخسائر، على النحو الذ
المدفوعة من للنتائج المصرح بھا، و الغیري یعتمد في تحدیده على المبلغ الجبري ھذا الأخیر الذ

یتحقق ھذا التدعیم من الناحیة العملیة عن طریق مسك . )3(طرف كل شركة من شركات التجمع
بینما عرفھا . ، و التي لا وجود لتعریف دقیق لھا في القانون الجبائي الجزائري)4(حسابات مدعمة

. تقدیم الوضعیة المالیة و نتائج مجموعة الشركات و كأنّھا تشكل نفس الوحدة«: تجاري بأنّھاالقانون ال
و تخضع لنفس قواعد التقدیم و المراقبة و المصادقة و النشر التي تخضع لھا الحسابات السنویة 

بالرغم من أي مفھوم للحسابات المدعمة، في حین لم یعط القانون المحاسبي الجزائري.)5(»الفردیة
تقنیة و مھّمة في سبیل تحدید الناتج الإجمالي من التنویھ بوجود اختلاف .)6(تعرضھ لمسائل جذّ و لابدّ

حیث یمكن للشركات التجاریة أن تقدم الحسابات .  بین مفھوم التدعیم الجبائي و التدعیم المحاسبي
.)7(من الناحیة الجبائیةالمدعمة من الناحیة المحاسبیة دون أن یتبعھا وضع حسابات مدعمة

و یلاحظ عبر مقارنة أحكام القانون الجبائي و التجاري، إلزام ھذا الأخیر الشركات القابضة 
بقوة القانون،  كما أخضعھا لمراقبة ا،  فیعد واجبا مفروضا علیھ)8(بإعداد حسابات مدعمة و نشرھا

ذلك حصر إعداد ھذه الحسابات على الشركات التي غیر أنّھ مع . )9(مندوبین للحسابات على الأقل
، مما یدفعنا إلى التساؤل عن حقیقة ھذه )10(تباشر عملیات الادخار العلني أو تلك المسعرة في البورصة

القانون الجبائي متابعة حسابات التجمع بمقتضى الحسابات المدعمة،  و من لالشركات؟ في حین جع
دعمة عبارة عن اختیار جبائي محض، لھا الحریة في إتباعھ أو العدول م، انتقاء نظام المیزانیة المث

.)11(عنھ، متى انتھت المھلة القانونیة لتطبیقھ أو طرأ ظرف یحول دون إعمالھ

یثار الإشكال أمام ھذا التضارب بین أحكام القانون الجبائي من جھة،  و القانون التجاري    
حتى و لو لم تقبل .  ول مدى وجوب مسك الحسابات المدعمة من عدمھو المحاسبي من جھة أخرى ح
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الشركات الفرعیة حسب رأینا الاقتراح الذي تقدمت بھ الشركة الأم من أجل تطبیق نظام المیزانیة 
إلا أنّھا تبقى ملزمة بوضع محاسبة فردیة، نظرا لتعدادھا ضمن الشركات    المدعمة، 

.م.ض.ق2ة مكرر الفقر138المادة -1
4- M.COZIAN, A.VIANDIER et Fl. DEBOISSY, op.cit., n° 1985, p.738.
3- J.DELGA, op.cit., p.348.

.م.ض.قالسالفة الذكر2الفقرةمكرر138المادة-4
.ت.ق4مكرر 732المادة -5
ع نشاط الشركات القابضة         و المتضمن توافق المخطط الوطني للمحاسبة م1999أكتوبر 9القرار المؤرخ في -6

.13و 12.و تجمیع حسابات المجمع المذكور آنفا، كفارق التدعیم الأول مثلا، ص
.2006غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة وھران،محاسبة، محاضرات الحلولي، .ي-7
.ت.ق3مكرر 732المادة -8
.ت.ق2مكرر 732المادة -9

.ت.السالفة الذكر ق3مكرر 732المادة -10
.م.ض.ق6و 2و1مكرر السالفة الذكر الفقرات138المادة-11

نظام الربح الحقیقي في الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات وجوبا، تأسیسا على ذلك سریان
.  )1(حقھا، أیا كان رقم أعمالھا المسجل من قبلھا

مالیة صحیحة عن التجمع بمجرد استقراء الوثائق یعتبر من الصعب الوصول إلى صورة 
و بل ،المالیة للشركات المكونة لھ، إذ یھدف موضوع التدعیم للمیزانیات إلى إعطاء تشخیص معمق

، نتائج المجموع المكون من الشركة الأم      ثمكاشف للحقیقة، بعرض الوضعیة المالیة للتجمع،  و من 
التدعیم الذي ابتغاه .)2(على كونھا تمثل كیانا واحداو الشركات المرتبطة بھا، تأسیسا یتضح أنّ

القانون التجاري للمیزانیات ھو التدعیم المحاسبي، قبل أن یكون تدعیما جبائیا، و الذي یعد أقل 
منھ إلى 3مكرر732و یفھم من إشارة القانون التجاري في أحكام المادة .)3(الثانيصرامة من

لى الادخار العلني أو المسعرة في البورصة، انصراف تدعیم المیزانیات في الحقیقة الشركات اللاجئة إ
بینما لم یستھدف التدعیم الجبائي الذي نص علیھ قانون . الواقعة في ھذا الإطارفقط إلى الشركات

الضرائب المباشرة بالضرورة ذلك، و لو كانت نیة المشرع الجبائي كذلك،  لكان تعرض إلى ھذه 
القانون التجاري جاء أكثر صرامة مما ھو علیھ االمسأ لشأن بالنسبة لة صراحة، مما یستخلص معھ أنّ

.  للقانون الجبائي

ونیة من الشروط القاننحو حرمان الشركات التي لم تستوفقانون الضرائب المباشرة یسیرو 
.نظام المیزانیة المدعمة، إضافة إلى وجود شركات تعتبر مقصیة بقوة القانونمنالاستفادة

دعمةشروط تطبیق نظام المیزانیة الم:الثانيالمطلب 

مكرر من قانون الضرائب المباشرة في شروط تطبیق نظام المیزانیة 138دققت المادة 
الإعفاءات والتسھیلات، ستھدفة من وراء ذلك حصر حجم الشركات المستفیدة منالمدعمة، م
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مة التي خولھا ھذا النظام الجبائي فقط للشركات التي تشكل تجمع بمعنى الكلمة منعا من الضریبیة المھّ
.)4(وقوع تلاعبات، و أیضا تأسیسا على كون وجود التجمع یعد وجودا فعلیا أكثر منھ قانونیا

یتوقف تطبیق نظام المیزانیة المدعمة على جملة من الشروط، التي یعد البعض منھا مشتركا 
.بین كل من الشركة الأم و الشركات الفرعیة، و یبقى البعض الآخر متعلقا بالشركة الأم فقط

.م.ض.ق153و المادة2و 1تین الفقر148المادة-1
2- M.COZIAN, M. PETIT JEAN et G.CHARRE, op.cit., p.691.

بناء على كون التجمع یظل مستفیدا من نظام الحساب المدعم، حتى و لو حققت إحدى شركاتھ الفرعیة خسائر، بل -3
التدعیم المحاسبي لا یستتبعھ تدعیم جبائي لمیزانیة التجمع . أكثر من ذلك تبقى ھذه الأخیرة عضوة فیھ كما أنّ

.2006حاضرات المحاسبة، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جامعة وھران، جلولي، م.بالضرورة حسب ي
4- M.COZIAN, op.cit., n° 930, p.237.

الأمالشروط الخاصة بالشركة:الفرع الأول

من رأس مال الشركات الفرعیة، و ذلك أو أكثر ٪90سبة نیجب على الشركة الأم امتلاك
.شركة أخرىبصفة مباشرة دون وساطة أیة

الشركة الأم لرأس مال الشركات الفرعیةنسبة امتلاك: أولا

علق المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي تطبیق نظام المیزانیة المدعمة على 
من الرجوع إلى أحكام.  )1(امتلاك الشركة الأم لنسبة معینة من أسھم الشركات الفرعیة و مع ذلك لابدّ

القانون التجاري لإظھار الفرق الموجود بین مفھوم الشركة الأم و الشركات التي تملك مساھمات في 
.رأس المال، و كذا الشركات القابضة

٪50حدد القانون التجاري مفھوم الشركة الأم، بنصھ على أنّھا تلك الشركة التي تملك نسبة 
حین تعتبر الشركة المالكة لنسبة أقل من ھذه النسبة مجرد على الأقل من رأس مال شركة أخرى،  في 

و تعتبر من بین الوضعیات التي تحتل فیھا شركة ما مركز الشركة القابضة .شركة مالكة لمساھمات
حالة امتلاكھا لنصیب من رأس مال شركة ما، على النحو الذي تسیطر فیھ على أغلبیة الأصوات في 

.)2(الجمعیات العامة

احتلال مركز الشركة على الشركات الراغبة في ختلاف في النسب الواجبیلاحظ وجود ا
مقارنة مع قانون الضرائب المباشرة، إلى التساھلالقانون التجاريفذھب ، امتلاكھاالأم في التجمع

ائي لإضفاء علیھا ھذا الوصف، بینما تشدد القانون الجب٪50بنسبةإذ اكتفى القانون التجاري
مبالغ فیھا، غیر أنّھ قد أصاب في صرامتھ )3(فأكثر٪90باشتراطھ لنسبة  ،  إذ تظھر ھذه نسبة جدّ

périmètreو یبرر موقفھ حسب رأینا في رغبتھ الرامیة إلى التوسیع من المسح الجبائي للتجمع. تلك
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1- Art 223 A al 1 C.G.I  ( FR ); rapp.art 138 bis 1 C.G.I.
ت، ھذه الأخیرة التي نصت على اعتبار الشركة ما شركة مراقبة في الحالات .ق731و 1الفقرة 729المادتین -2

:التالیة
عندما تمتلك بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزءا من رأسمال لھا یخول أغلبیة الأصوات في الجمعیات العامّة ھذه -«

.الشركة
في ھذه الشّركة بموجب اتفاق مع باقي الشركاء الآخرین أو المساھمین، على عندما تملك وحدھا أغلبیة الأصوات-

ألا یخالف ھذا الاتفاق مصالح الشّّ◌ركة،
ة،عندما تتحكم في الواقع، بموجب حقوق التّصویت التي تملكھا، في قرارات الجمعیّات العامّة لھذه الشّرك-

من حقوق التّصویت، و لا ٪40یتعدى أو غیر مباشرة جزءتعتبر ممارسة لھذه الرقابة عندما تملك بصفة مباشرة
تسمى الشركة التي تراقب شركة . یحوز أي شریك أو مساھم آخر بصفة مباشرة أو غیر مباشرة جزاءا أكثر من جزئھا

.»)الشركة القابضة(أو عدّة شركات وفقا للفقرات السّابقةّّ◌، قصد تطبیق ھذا القسم
.م.ض.ق3مكرر الفقرة 138و ت .ق1الفقرة 729المادتین -3

d’intégration)1( م، ممارسة سیطرة فعلیة على الشركات الفرعیة، مما یستتبعھ تبریر ث،  و من
و إفادة التكتلات المؤسساتیة الحقیقیة بالإعفاءات،            و . التدعیم الجبائي لنتائج شركات التجمع

.)2(نیات دون غیرھاالامتیازات النابعة من ھذا التدعیم للمیزا

یعتمد القانون المحاسبي ھو الآخر على عدّة نسب قانونیة خاصة بامتلاك الشركة الأم لرأس 
حیث لا یقف ھذا القانون عند نسبة واحدة، فتتأرجح فیھ النسب القانونیة مال شركتھا الفرعیة، 

یعرف .  تبعا لنوع المراقبة الممارسة من طرفھاالشركة الأم لرأس مال الشركات الفرعیة لامتلاك
و یلاحظ .      )3(الإدماج الإجمالي و النسبي و بطریقة التكافؤ: أنواع من التدعیم3القانون المحاسبي 

من رأس مال شركة أخرى في تعداد ٪50لنسبة اإذن، أنّھ  حتى و لو أصبحت شركة ما بحیازتھ
المیزانیة التجاري، فلا یحق لھا مطلقا التمسك بذلك للمطالبة بنظامالشركات الأم وفقا لأحكام القانون

و تكاد تتطابق النسبة المشترطة في التشریع الجبائي الجزائري مع التشریع الفرنسي، ھذا . المدعمة
.)4(فأكثر٪95الأخیر الذي جعلھا بنسبة 

القانون الجبائي استھدف التوسی ع إلى أقصى درجة ممكنة من دائرة یستخلص في الأخیر أنّ
المسح الجبائي، حتى یتحقق التدعیم الجبائي بمعنى الكلمة للمیزانیات، و لعل ذلك یرتبط بمسألة 

لھذا أوجب على الشركة .  الإعفاءات و الامتیازات الجبائیة التي یقدمھا ھذا النظام الجبائي

1-  « On entend par le périmètre de consolidation fiscale, l’ensemble des sociétés faisant l’objet de cette
consolidation » ;  J. RAFFEGEAU, P. DUFILS, J.CORRE et  D.DE MENONVILLE, op.cit., n° 1441, p.91.
2- Art 223 A als 1 et  2  C.G.I ( FR ); rapp.art  138 bis al 3 C.I.D.

، یحدد كیفیات 1999أكتوبر سنة 9من القرار المؤرخ في 3بیة للتدعیم حسب المادة حیث ھنالك ثلاثة طرق محاس- 3
حسابات الشّركة القابضة التّي تمّ«: منھ على یلي1المادة ، السالف الذكر، نصتإعداد و تجمیع حسابات المجمع إنّ

یتمّ«: 2المادة .».المجمّعة للمجمّعالشّركات المعنیّة التّي ھي تحت رقابتھا تشكّل الحسابات تتجمیعھا مع حسابا
: تجمیع حسابات المجمّع حسب نسبة التّبعیة، بإدماج إجمالي أو إدماج نسبي أو بطریقة التّكافؤ طبقا لكیفیّات الآتیة

حسابات - لحسابات سندات المساھمة للشّركة القابضة محلّ تعتمد طریقة الإدماج الإجمالي على الإحلال الكليّّ
.یّة و لنتائج الشّركات المجمّعة المعنیّة لإعداد میزانیّة واحدة و جدول واحد لحسابات نتائج للمجمّعالمیزان

. تسجّل الفوائد المرتبطة بالمساھمات خارج المجمّع في الشّركات المراقبة ضمن خصوم المیزانیة المجمعّة-
من الحقوق و الدّیون و التّكالیف و المنتجات و الأ- رباح على المخزونات داخل المجمّع و أرباح الأسھم تقصى كلّ

إذا كانت  المتحصّل علیھا من الشّركات الفرعیّة لفائدة الشّركة القابضة المعنیّة، من الحسابات المجمّعة للمجمّع إلاّ
.مبالغھا غیر معتبرة
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بات سندات المساھمة للشّركة تعتمد طریقة الإدماج النّسبي وفقا لنسبة المساھمة المحصّل علیھا على إحلال حسا-
حسابات المیزانیّة و النّتائج للشّركات المجمّعة و لإعداد میزانیّة واحدة و جدول واحد لحسابات نتائج  القابضة محلّ

.المجمّع
حصتھا في الأموال - تعتمد طریقة التّكافؤ على إحلال القیمة المحاسبیّة لسندات المساھمة للشّركة القابضة محلّ

التكافؤالخاصّ تجمّع حسابات الشّركات التّي «: 3المادة .».ة بما فیھا نتیجة السّنة المالیّة للشّركات التّي وضعت محلّ
دیسمبر 9المؤرّخ في 27-96من الأمر رقم 731ھي تحت رقابة الشّركة القابضة دون سواھا حسب مفھوم المادّة 

إن حسابات الشّركات التّي تراقب بعدد محدّد من الشّركاء أو . اليو المذكور أعلاه بطریقة الإدماج الإجم1996سنة 
توضع حسابات الشّركات محلّ. المساھمین حیث تنجم القرارات عن اتّفاق مشترك تجمع حسب طریقة الإدماج النسبيّ

﴿سط یعادل على الأقلّالتّكافؤ في حالة ما إذا كان للشّركة المجمّعة تأثیر بارز و ھذا بحیازة مباشرة أو غیر مباشرة لق
.».تجمع المساھمات التّي یكون غرضھا مالیا محضا حسب طریقة التّكافؤ. حقوق التصویت﴾5⁄1

4- Art 223 A al 1 C. G.I  ( FR ); rapp.art 138 bis al 3  C.I.D.
ة فأكثر من رأس مال الشركات الفرعیة، و لا یعني الوصول إلى ھذه النسب٪90الأم امتلاك نسبة 

السماح لھذه الشركات باعتماد نظام المیزانیة المدعمة، بل یجب علاوة إلى ذلك أن یقع ھذا الامتلاك 
.بصفة مباشرة

الفرعیةمال الشركات رأسیقة امتلاكطر: ثانیا

ثر من رأس مال الشركات الفرعیة،  بل یضاف أو أك٪90الشركة الأم لنسبة لا یكفي امتلاك
یجد ھذا القید سنده القانوني في موقف. ھذا الشرط ضرورة وقوع ھذا الامتلاك بشكل مباشرإلى

:         بقولھمن قانون الضرائب المباشرة3الفقرة مكرر138المشرع الجبائي الواضح في المادة 
ممتلكامالالاجتماعي، و الذي لا یكون الرأسرأسمالالمن أو أكثر ٪90لبامتلاكھا المباشر... «

أو أكثر من طرف شركة أخرى یمكنھا أن تأخذ ٪90أو نسبة كلیا أو جزئیا من طرف ھذه الشركات
الفرعیة ةمن رأس مال الشركفأكثر ٪90نسبة المالكة لالشركةإذن، تحرم .  »...طابع الشركة الأم

كأن تمتلك : مثلا،من احتلال مركز الشركة الأمعدّة شركاتسطة شركة أواوببصفة غیر مباشرة، 
أراد .  منھ عبر شركة أخرى٪20من رأس المال الشركة الفرعیة،  و نسبة مباشرة ٪70نسبة 

المشرع الجبائي الجزائري من وراء ذلك استبعاد تجمع الشركات المؤسس على شكل ھرمي، أین 
تحتھا وتوجد شركة أم على رأس التجمع، ثم تأتي شركات فرعیة و تلیھا شركات فرعیة أخرى 

.)2(، و التي لا یمكن لھا الاستفادة في التشریع الجبائي الجزائري من نظام المیزانیة المدعمة)1(ھكذا

و یثبت بالرجوع إلى القانون العام للضرائب الفرنسي تساھل ھذا الأخیر مع الشركة الأم التي 
یازة الشركة الأم لرأس مال الشركة الفرعیة إذ اكتفى باشتراط حتود المطالبة بنظام المیزانیة المدعمة،

الحیازة في و بصفة مستمرة أثناء قیام النشاط و ھذا بغض النظر عن أسلوبفأكثر، ٪95و بنسبة 
القانون الجبائي الجزائري قد نص على امتلاك الشركة الأم لرأس مال .)3(حد ذاتھ و من الثابت أنّ

العام للضرائب الفرنسي عن حیازة الشركة الأم لرأس مال الشركة الفرعیة، في حین تكلم القانون
المال ھذا، ھل و لم یقم المشرع الجزائري بتحدید مدة امتلاك الشركة الأم لرأس. )4(الشركة الفرعیة

عند بدایة النشاط الذي اعتمد فیھ نظام المیزانیة المدعمة أو عند نھایتھ أو طوال سریانھ؟ و لم یبین 
دى ضرورة امتلاك الشركة الأم لرأس مال الشركة الفرعیة بصفة دائمة أم مؤقتة؟  زیادة على ذلك م

یستوجب حسب رأینا على الشركة الأم امتلاك و بصفة دائمة و مستمرة لرأس مال شركتھا الفرعیة،  
و یترتب عن شرط الاستمراریة نتیجة حتمیة تتجلى في ضرورة 
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1- «Cela dit concernant les E.P.E de l’Etat, la législation algérienne retient une organisation pyramidale de la
gestion des capitaux  de l’Etat .Au sommet, le Conseil national des participations de l’Etat qui coordonne et
oriente l’activité des holdings publics. A l’échelle inférieure se trouve le holding public. Ce dernier est une
société mère au même titre que le holding privé»; M.SALAH et F.ZERAOUI, op.cit., p.219; v.ainsi que
l‘ordonnance 01-04 du 20 août 2001 relative à organisation, à la gestion et la privatisation des entreprises
publiques économiques, J.O.R.A du 22 août 2001,  n° 47, p.9; abrogeant l’ordonnance 95-25 du 25 septembre
1995 relative à la  gestion des capitaux marchands de l’Etat, J.O.R.A, n° 55, p.5.

.م.ض.ق3مكرر الفقرة 138المادة -2
3- Art 223 A al 1 C.G.I ( FR ).
4- Art 223 A al 1 C.G.I ( FR ); rapp.art 138 bis al 3 C.I.D.

و یجد موقفنا ھذا تبریره في . امتلاك ھذه النسبة طوال قیام الأنشطة المعنیة بنظام المیزانیة المدعمة
عندما رتب المشرع الجزائري ،خیرة من قانون الضرائب المباشرةمكرر الفقرة الأ138فحوى المادة 

.طبیق نظام المیزانیة المدعمة الإقصاء من تجمع الشركاتعن تخلف شروط ت

و یلتقي القانون الجبائي الجزائري و الفرنسي في مسألة واجب عدم امتلاك الشركات الفرعیة 
المشرع الجزائري تكلم عن و إن كان، )1(لنصیب من رأس مال الشركة الأم سواء كلیا أو جزئیا

و قد أكد التشریع الجزائري على ھذا.  حیازتھ مثلما فعلھ نظیره الفرنسيرأس المال و لیس امتلاك
لھا اكتساب صفة یمكنسواء تعلق الشأن بشركة فرعیة من نفس التجمع أو شركة أجنبیة عنھ، الأمر

و أقام التشریع الفرنسي تمییزا واضحا على أساس نوع الضریبة التي من المحتمل أن .  )2(الأمالشركة
ثا من حیازة رأس مال الشركة الأم من طرف أي شخص اعتباري اھا الوسیط، فمنع منعا بیخضع ل

الأمر كذلك لترتب خاضع للضریبة على أرباح الشركات، بصفة مباشرة أو غیر مباشرة، لأنّھ لو كان
ضع یختلف الو.  الأم من ھذه الصفة، و منھ استحالة تطبیق نظام المیزانیة المدعمةعنھ تجرید الشركة

عن وسیط آخر، ففي مثل ھذه الحالة الشركة الأم لما یرتبط الشأن بحیازة شخص اعتباري لرأس مال 
یسمح القانون العام للضرائب الفرنسي بحیازة رأس مال الشركة الأم، حتى و لو كان ھذا الوسیط 

القانون و یبقى القانون الجبائي الجزائري یتماشى مع .)3(خاضعا للضریبة على أرباح الشركات
مال من الالجبائي الفرنسي في مسألة استبعاد الشركات،  و التي لھا مساھمات متقاطعة في رأس 

ومع ذلك لا یعارض القانون الجزائري امتلاك إحدى .)4(الاستفادة من نظام المیزانیة المدعمة
ك عبر الشركات الفرعیة لنسبة من رأس مال شركة فرعیة أخرى من نفس التجمع، و یستنتج ذل

.)5(الإعفاء الجبائي المقرر لقسیمات الأرباح الموزعة بین الشركات الأعضاء في التجمع

استھدف المشرع الجزائري من وراء اشتراطھ امتلاك الشركة الأم المباشر لرأس مال 
المرتفعة فرض و بسط السیطرة الجبائیة للشركة الأ .                 م علیھاالشركات الفرعیة، و بھذه النسبة الجدّ

سلطة قانونیة قبل أن من رأس مال الشركة الفرعیةفأكثر٪90و التي تعد في الواقع بتحكمھا بنسبة 
.تكون جبائیة

1- Art 223 A al 1 C.G.I (FR ); rapp.art 138 bis al 3 C.I.D.
.م.ض.قالسالفة الذكر 3الفقرة مكرر138المادة -2

3- Art  223 A al   1  C.G.I  (  FR ); « Pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31.
12.2001, le capital de la société mère peut être détenu indirectement à 95٪ ou plus par une autre personne
morale soumise à l’IS»; Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit.,  n° 3292, p.564.

ھنالك شركة أم مكلفة ب: رض مثلاتفی-4 من رأس مال شركة مكلفة ٪75نسبة إنتاج المواد الكھرومنزلیة، تملكأنّ
من رأس مال الأولى، مما یجعل كل واحدة ٪25في حین تحوز ھذه الأخیرة على نسبة ). شركة فرعیة(بالتوزیع

یمنع على الشركات الأعضاء أن تمتلك رأس مال الشركة الأم، ریكة في رأس مال الشركة الأخرى، لذانھما شم
.اغیر مباشرة كلیا أو جزئیبطریقة مباشرة أو
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حیث تنص على إعفاء قسیمات تثیر ھذه المادة التناقض و الإبھام و ذلك بالتمعن فیھا، .م.ض.ق138المادة -5
التعلیمة الإداریة الصادرة یرستفي حین . ة بین الشركات الفرعیة من الضریبة على أرباح الشركاتالأرباح الموزع

في حق قسیمات الأرباح الموزعة عفاءاتإلى سریان ھذه الإأشارت ھذه الأخیرة .في اتجاه مخالفوزارة المالیة عن
نالك عودة إلى ھذه النقطة عند التعرض إلى ، على العموم سوف تكون ھقبل الشركات الفرعیة إلى الشركة الأممن

.الاستحقاقات الجبائیة الواجبة على التجمع

ھنالك من الشروط  تعتبر الشروط السالفة الذكر شروطا خاصة بالشركة الأم، غیر أنّ
.المشتركة بین الشركة الأم و الشركات الفرعیة

كات التجمعالشروط المشتركة بین جمیع شر: الفرع الثاني

یجب على كل من الشركة الأم و الشركات الفرعیة أن تستوفي بعض الشروط القانونیة      
و التي تتعلق بالشكل القانوني للشركة في حد ذاتھا، و نوع النشاط الممارس من طرفھا، فھنالك من 

فة إلى ھذه القیود خضوع و ینبغي إضا. القطاعات المسثتناة قانونا من نظام المیزانیة المدعمة
كلّھا بالضرورة لنظام الضریبة على أرباح الشركات، و تنظیم العلاقات السائدة بین شركات الشركات

.التجمع تبعا للقانون التجاري و كذا إلزامیة تحقیقھا لنتائج إیجابیة

طبیعة نشاطھاوالقانوني لشركات التجمع شكل ال: أولا

الراغبة في تبني نظام الشركات المكونة للتجمع و ون الضرائب المباشرة اتخاذ ألزم قان
أما عن طبیعة الأنشطة المخول لھا الاستفادة من ھذا النظام، . المیزانیة المدعمة لشكل شركات الأموال

.فإنّھ یفتح المجال لكافة القطاعات و المیادین بإسثتناء قطاع المحروقات

: ي لشركات التجمعالشكل القانون) أ

، أي فقط لشركات المساھمة )1(أقر المشرع الجزائري ھذا النظام لشركات الأسھم دون سواھا
و ذات المسؤولیة المحدودة  كالشركات( و شركات التوصیة بالأسھم، إذن تقصى باقي الشركات 

تذل خضوع ھذه الشركات و من المب.  )2()الخ ...شركات التضامن و شركات ذات الشخص الوحید
وجوبا للضریبة على أرباح الشركات، فیفھم بتعبیر آخر أنّھ حتى في حالة سریان الضریبة على أرباح 

المطالبة اشركات ذات المسؤولیة المحدودة، فلن یكون بوسعھالشركات في حق شركات الأشخاص و
من دائرة المسح الجبائي لشركات بینما ذھب التشریع الفرنسي إلى التوسیع.  بتدعیم نتائج التجمع

التجمع، بسماحھ حیازة الشخص الاعتباري الخاضع للضریبة على أرباح الشركات لرأس مال الشركة 
و من .  )3(الأم، عن طریق وسیط خاضع للضریبة على الدخل الإجمالي، و ھذا كما سبق الذكر

الشركات الخاضعة للضریبة على الدخل الإجمالي تسي حتما شكل شركة أشخاص، تكالمعلوم أنّ
.)4(سواء كان ذلك في القانون الجزائري أو الفرنسي

.م.ض.قالسالفة الذكر3الفقرةمكرر138المادة -1
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، 2002، منشورات الساحل، الجزائر، لمكلف بالضریبةلالتطبیقيدلیلالمدیریة العامة للضرائب، الوزارة المالیة،-2
.41.ص

3- Art 223  A al 1 C.G.I ( FR ); rapp.art 138 bis al 3 C.I.D; Consulter aussi Direction générale des impôts,
Circulaire n° 43, 1997, p.2.
4- Arts   1655 ter  et  239 ter  C.G.I ( FR ); rapp.art 136 al 1-A C.I.D.

ع شركات التجمع بما فیھ الشركة و یعمل بشرط اتخاذ الشركات لشكل شركة أسھم على جمی
و یعتبر اشتراط المشرع . الأم بطبیعة الحال، نظرا لورود النص القانوني على إطلاقھ دون أي تحدید

الجزائري لاكتساب الشركات لصفة شركة أسھم أمرا منطقیا و معقولا، بسبب الوزن الاقتصادي الذي
ھنالك . تشكیل تجمع حقیقي للشركاتتتمیز بھ مثل ھذه الشركات، فھي وحدھا القادرة على غیر أنّ

أنّھا تحرم من  من الشركات و على الرغم من المكانة البارزة التي تحتلھا في الاقتصاد الجزائري، إلاّ
.نظام المیزانیة المدعمة

:من طرف شركات التجمعطبیعة النشاط الممارس ) ب

من قانون الضرائب المباشرة وجود بعض 1مكرر الفقرة138یتبین على ضوء المادة 
أنّھا مستبعدة من نظام فیھا كل الشروط القانونیةالشركات، و التي على الرغم من إمكانیة توافر  ، إلاّ

النظر عن الوزن یتعلق الأمر بالشركات البترولیة،  و ھذا بغض. المیزانیة المدعمة و بقوة القانون
فحسب بل الدولي و على الرغم من أنّھا تمثل تجمع ،لصعید الوطنيالاقتصادي الذي تمثلھ لیس على ا

الإسثتناءو ترجع العلة في مثل ھذا . )1(مالي و مؤسساتي قوي و حقیقي لشركات بأتم معنى الكلمة
م، خصوصیات الجبایة البترولیة من ثحسب رأینا إلى حساسیة قطاع المحروقات في الجزائر، و من 

.   قطاع من ناحیة أخرى، زیادة على خضوعھ إلى الرقابة المباشرة لوزارة المالیةناحیة، و تأمیم ھذا ال
الاستخراج و النقل      و التجارة و أخیرا و یشار في ھذا المقام إلى انقسام الجبایة البترولیة إلى جبایة

مكلفة، و على وجھ التحدید فیما یتعلق بعملیات النقل  . )2(للمحروقاتالتحویل، و التي تعد مراحل جدّ
یشكل قطاع المحروقات إذن، القطاع الوحید المستثنى من نظام المیزانیة المدعمة، و إن كان یحظى 

.بھذه التسمیة من الناحیة العملیةكتجمع سوناطرا

یجسد خضوع شركات التجمع للضریبة على أرباح الشركات الركیزة الأساسیة لتطبیق نظام 
.، و الذي یعد شرطا جبائیا أكثر من كونھ شرطا قانونیا في الحقیقةالمیزانیة المدعمة

كات التجمعنظام الضریبة على أرباح الشركات المفروض على شر: ثانیا

توقیع نظام الضریبة على أرباح الشركات في حق الشركات المكونة للتجمع بما فیھم  إنّ
ة المدعمة، فتشریع ھذا النظام الإمتیازي كان لفائدة الشركة الأم ھو روح تطبیق نظام المیزانی
بینما تنصرف الضریبة على الدخل الإجمالي كما ھو . الشركات الخاضعة لھذه الضریبة دون سواھا

و یثار التساؤل عن الحالة التي تبدي فیھا الشركات التي تفرض . )3(معلوم إلى شركات الأشخاص
، عزما على تغییر نظامھا الجبائي، في سبیل الاستفادة من علیھا الضریبة على الدخل الإجمالي

1- Direction générale des impôts, op.cit., p.2; v. aussi art 138 bis al  1  C.I.D.
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.2006، محاضرات المحاسبة، غیر منشورة،  كلیة الحقوق، جامعة وھران، جلولي.ي-2
الموزعة لشركاء شركات الأشخاص و المحصلة من الحصص التي فیما یخص الأرباح 1الفقرة 7المادتین -3

.فیما یتعلق بالأرباح المحققة من قبل شركات الأشخاصم.ض.قأ - 1الفقرة 136یحوزونھا في رأس المال و 
التسھیلات الجبائیة التي یقدمھا تدعیم المیزانیات، فھل یمنح لھا ذلك القانون الجبائي؟

قھا قانونا المطالبة بنظام المیزانیة المدعمة و ھذا تقیدا بالنصوص القانونیة، لن یكون من ح
المادة  مكرر من قانون الضرائب المباشرة قد حصرت تطبیقھ على الشركات التي لھا 138طالما أنّ

شكلھا القانوني زیادة على تغییر نظامھاو تقتضي منھا المسألة الإقدام على تغییر. شكل شركة الأسھم
الجبائي، مما تنجم عنھ تكالیف جبائیة مثقلة تبعا لھذه العملیات، و التي تعد في حد ذاتھا تقنیات لإعادة 

بینما قام القانون العام للضرائب الفرنسي بالاعتراف لكل . الھیكلة، فلھا الاختیار إن أرادت ذلك
متوقفا عند ان شكلھا القانوني أیا كشركات التجمع بما فیھم الشركة الأم بنظام المیزانیة المدعمة، 

ضریبة على أرباح الشركات بقوة القانون، أو لعضویتھا بداخل التجمع على خضوعھا لرھنشرط
ھذا النظام على و لم یوضح قانون الضرائب المباشرة مدى إعمال.)1(بناء على اختیار من قبلھا

الجبائیة فوق التراب تزاید مقراتھامع الشركات الأجنبیة المتواجدة في الجزائر من عدمھ، لاسیما
و علیھ یبقى السؤال مطروحا في ظل ھذا الفراغ التشریعي؟  في حین أقصى التشریع . الوطني

و یكون حسب رأینا من . )2(الفرنسي بصریح النص القانوني الشركات الغیر الفرنسیة من ھذا النظام
المشرع الجبائي الجزائري ل مكرر من 138م یمنعھا من ذلك في المادة حقھا التمسك بھ، مداما أنّ

قانون الضرائب المباشرة، لكن تقتضي المسألة تدخلا صریحا من قبلھ، لاسیما أنّھ قد قام بإفراد أحكام 
غیر أنّھ غالبا ما سوف تسعى مثل ھذه . قانونیة للشركات الأجنبیة التي لیس لھا مقر دائم بالجزائر

.)3(ئي بالخارج تبعا لمكان تواجد مقرھا الرئیسيالشركات إلى إجراء التدعیم الجبا

یفترض في إعراب الشركات التجاریة عن رغبتھا في الانضمام إلى تجمع الشركات تحقیقھا 
.لنتائج إیجابیة

نتائج شركات التجمع: ثالثا

ئب المباشرة تطبیق نظام مكرر في فقرتھا ما قبل الأخیرة من قانون الضرا138رھنت المادة 
المیزانیة المدعمة، على تحقیق الشركة الأم و الشركات الفرعیة التابعة لھا، لنتائج إیجابیة خلال 

و لا یعقل استفادة الشركات التي تعاني من عجز جبائي من الامتیازات .  السنتین المالیتین الأخیرتین
منطقيالجبائیة التي یخولھا ھذا النظام من إعفاءات و تخ من التأكید .فیضات، فالأمر جدّ غیر أنّھ لابدّ

الخسائر التي تم تأجیلھا في حدود مھلة  سنوات القانونیة، على نتائج 5على نقطة مھمّة ھي أنّ
و یسري ذات الأمر على النتائج الخارجة عن . اللاحقة لا تأخذ بعین الحسبان في تقدیر النتائجالأنشطة

ا فعلا في أرباح النشاط ض القیم الناجمة عن إعادة التقویم، و التي تم إدراجھالنشاط، بإسثتناء فوائ
یجد شرط تحقیق شركات التجمع لنتائج إیجابیةو. )4(و الخاضع للضریبةالمعني 

1- Art 223 A al 1 C.G.I ( FR ); v. aussi Mémento pratique  FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3558, p.539.
2- P.SERLOOTEN, op.cit., n° 422, p.296.

كلیة الحقوق، وھران، محاضرات المحاسبة، غیر منشورة،،جلولي.يوم .ض.ق3و 2الفقرتین 149المادة -3
2006.

4- Direction générale des impôts, op.cit., p.3.
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ئر إلى الشركة الأم بصفتھا تبریره في محاولة تفادي صعود الخسا)1(المالیتین الأخیرتینخلال السنتین 
إذن، الوضعیة الجبائیة لو اشتمل التجمع على أكثر من شركة ما ھي. )2(المكلفة الوحیدة بالضریبة

نتائج سلبیة قبل انضمامھا؟ حیث یعد تأسیس التجمع على ھذا النحو لأغراض واحدة تكون قد حققت
.م، انحلال التجمعثعھ حتما إفلاسھا و من بتحمیل الشركة الأم عبئا ثقیلا، مما یستتبجبائیة خالصة

خضوع العلاقات فیما بین شركات التجمع للقانون التجاري: رابعا

أوجب قانون الضرائب المباشرة تنظیم العلاقات القائمة بین شركات التجمع بموجب أحكام 
القانون التجاري الجزائري    القانون التجاري، مما یثیر اللّبس و الغموض من الوھلة الأولى ، علما أنّ

الوجود كشخص معنوي لھو على غرار قانون الشركات الفرنسي لا یعترفان بتجمع الشركات،
و لا مفر في الواقع من الرجوع إلى القانون التجاري بشأن تطبیق . كل ما یستتبعھ من آثارالقانوني، و

على وجوب مسكھا  و ضرورة تعیین مندوب الحسابات، الأحكام المتعلقة بالحسابات المدعمة، تأسیسا
م، الإعلان عن أدنى خلل أو عجز مسجل إلى لف بمراقبة مدى مصداقتیھا،  ومن ثھذا الأخیر المك

اعتبر مسؤولا شخصیا عن ھذه الأفعال تتبعھا و. جمعیة الشركاء أو وكیل الجمھوریة، و إلاّ
قفل السنة المالیة وقاد الجمعیات العامة العادیة و الغیر العادیة، أنعقواعد عامة أخرى كتلك المتعلقة با

. )3(بحمایتھم، زیادة على قواعد أخرى خاصة بالشركاء و على وجھ التحدید تلك المتعلقةمثلا

و لا یوجد حسب رأینا أي إشكال بخصوص فرض المشرع الجبائي لتنظیم العلاقات بین 
بقاء التجمع أصلا مكون من شركات أسھم فقا للقانون التجاري،  تأسیسا على شركات التجمع و

، و طالما أنّھ لا تنجم عن ذلك أي مخالفة لأحكام القانون لأحكام القانون التجاريھي بدورھا خاضعة 
و یبقى یتمحور التناقض الرئیسي وفقا لما سبق الذكر. الجبائي الخاصة بتطبیق نظام المیزانیة المدعمة

بین أحكام القانونین في مسألة وجوب مسك الحسابات من عدمھ، فیعد الأمر ملزما لھا تبعا لأحكام
. مكرر الفقرة الأولى من قانون الضرائب المباشرة138و مجرد اختیار جبائي تبعا للمادة التجاري، 

الشروط المرتبطة بالشركة یبدو من خلال تحلیل الشروط المتعلقة بتطبیق نظام المیزانیة المدعمة أنّ
الشركات الفرعیة و بصفة مباشرة، ھي من رأس مال٪90الأم و المتمثلة في ضرورة امتلاكھا لنسبة 

و ذلك تقیدا بالمفھوم الجبائي . شروط خاصة بإضفاء صفة تجمع الشركات على تعاون مؤسساتي معین
شركات الفرعیة و المتمثل في للتجمع، إلى جانب الشرط المشترك بین كل من الشركة الأم      و ال

أما عن باقي الشروط  . الأخیرتیننضرورة تحقیق شركات التجمع لنتائج إیجابیة خلال السنتین المالیتی
و المتجسدة في الشكل القانوني للشركات المشكلة للتجمع، و قطاع النشاط الممارس من قبلھا، علاوة 

لمسیر لھا، فھي شروط عامة للتمسك بنظام المیزانیة إلى النظام الجبائي لشركات التجمع و القانون ا
.المدعمة

1- Art 223 A al 1 C.G.I  ( FR ); rapp.art 138 bis  al 5 C.I.D.
2- M.COZIAN, A.VIANDIER et Fl.DEBOISSY, op.cit., n° 1983, p.737.
3- M.SALAH et F.ZERAOUI,  op.cit., n° 32,  p.248.
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للشركات التجاریة عند تمتعھا بكافة الشروط المحددة في القانون الجبائي التقدم بطلب یخول
إلى الإدارة الجبائیة، بغیة إعلام ھذه الأخیرة بإعتمادھا لنظام المیزانیة المدعمة، و یقتضي القیام بذلك 

.إتباع شكلیات قانونیة معینة

الخروج و حالات نیة المدعمة حیز التطبیقدخول نظام المیزا: الثانيالمبحث
توقیفھمنھ و

یرتبط دخول نظام المیزانیة المدعمة بمجموعة من الشروط الشكلیة إضافة إلى الشروط 
ھنالك من الأسباب التي ینتج عنھا، إما خروج الشركة الفرعیة من ، إلیھاالتطرقالتي سبق  كما أنّ

.یزانیة المدعمةأو توقیف نظام المالتجمع 

دخول نظام المیزانیة المدعمة حیز التطبیق: المطلب الأول

تطبیق نظام المیزانیة المدعمة یقوم على مجرد ة بالنص المباشرقانون الضرائبقام على أنّ
بتبني التصریحیفیة دون تحدیده لكلكن ،)1(تعرضھ الشركة الأم، وتقبل بھ الشركات الفرعیةاختیار

بینما أشار القانون العام للضرائب الفرنسي إلى ذلك، فألزم . أمام الإدارة الجبائیةھذا النظام الجبائي
بدایة أول قبلو ھذاالشركة الأم بتبلیغ مصلحة الضرائب عن طریق إیداعھا لتصریح جبائي بنتائجھا،

من إرفاق ھذا التصریح بالموافقة . ةنشاط الذي تطالب فیھ تطبیق نظام المیزانیة المدعم و لابدّ
و كذا ،التدعیميح المسدائرة إلى بالانضمامالصریحة للشركات الفرعیة المستوفیة للشروط الخاصة 

.)2(قائمة الشركات الفرعیة التي سوف تصبح عضوة في التجمع

مة في التشریع الجزائري إلى و یرجع الفضل في تحدید كیفیة المطالبة بنظام المیزانیة المدع
و 1997بتاریخ وزارة المالیة ضت التعلیمة الإداریة الصادرة عنإذ تعر،الإداریةالتنظیمات 

یتبین من استقراء ھذه التعلیمة أنّ. إلى تبیان كیفیة تطبیق نظام المیزانیة المدعمة43الحاملة لرقم 
موقعة من طرف المدیر العام بموجب رسالة بسیطة اعتماد التجمع لنظام المیزانیة المدعمة یكون

و لم توضح التعلیمة ھل ما إذا كان الأمر .)3(س مجلس الإدارة أو مجلس المراقبةللشركة، و كذا رئی
نا على في رأیالالتزامالشركة الأم فقط أم الشركات الفرعیة أیضا؟  یقع ھذا بالھیئات الخاصة بیتعلق 

لأنّھ في جمیع الأحوال سوف ترفق ھذه الرسالة برسائل ،كات الفرعیةو الشركل من الشركة الأم 
.كما سیتم بیانھبموافقة كافة الشركات الفرعیة خاصة أخرى 

.م.ض.قالسالفة الذكر2مكرر الفقرة138المادة -1
2-Art.46 quater-O ZD et  ZE ann.3 C.G.I ( FR ); cité par Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit.,
n° 3567, p.541.
3- Direction  générale des impôts, op.cit., p.7.

:نات التالیةاالبیزیادة على ذلك تتضمن ھذه الرسالة و 
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، و لم تحدد مجلسالمن طرف أغلبیة أعضاء القبول الصریح لنظام المیزانیة المدعمة -
حسب الالتزامھذا یقع فالشأن یخص أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة؟التعلیمة ھل ما إذا كان

في الموافقة الأولیة لاشتراطھاتبعا ،على أغلبیة أعضاء مجلس الإدارة أو مجلس المراقبةرأینا 
كة الأم لنظام المیزانیة المدعمة،الخاصة بالشر

إضافة إلى رقم ،للشركةالجبائيالاستدلاليقم الروالاجتماعيالمقر وةالتجاریتسمیةال-
المادة،

و ركات الفرعیة، للشالجبائيالاستدلاليالرقم و الاجتماعيالمقروةالتجاریالتسمیة-
.)1(أیضا رقم المادة

ھا الرسالة، یجب أن تشتمل علییشكل الرقم الإستدالي حسب رأینا أھم البیانات القانونیة التي
یسري على جمیع المكلفین بالضریبة سواء كانوا أشخاص طبیعیین أم .و الذي یعد بیانا إجباریا

، مراقبة ثممعنویین، إذ یسھل من خلالھ على الإدارة الجبائیة التعرف على المكلف بالضریبة، و من 
كانوا محل متابعة على أساس التھرب الجبائي و على الرغم من احتواء.  وضعیتھ الجبائیة، و إلاّ

أنّھ تظل الشركات التصریح الخاص بالشركة الأم على كافة البیانات الخاصة بالشركات الفرعیة، إلاّ
الفرعیة ملزمة بتقدیم تصریح جبائي خاص بھا، و المشتمل على موافقة كل شركة من الشركات 

. المراقبةالإدارة أو مجلس الفرعیة موقعة من طرف المدیر العام لشركة الفرعیة و رئیس مجلس 
:ھذه الرسالة ما یليتتضمن

،)الإدارة أو المراقبة( الصریحة لأغلبیة أعضاء المجلس ةالموافق-
التسمیة التجاریة و المقر الاجتماعي و الرقم الاستدلالي للشركات الفرعیة، و ترفق ھذه -

أو الشركات الفرعیة بحساب النتائجالتصریحات الجبائیة سواء تلك الخاصة بالشركة الأم
لمجموع الشركات المكونة للتجمع، و المتضمن نتائج نالمتعلق بأنشطة السنتین المالیتین الأخیرتی

.)2(المؤجلة قانونارالاستغلال فقط مع إقصاء الخسائ

انیة المدعمة تلتزم شركات التجمع عند موافقة الإدارة الجبائیة على اعتمادھا لنظام المیز
،  و تعد ھذه المدّة مقاربة لتلك التي حددھا القانون العام للضرائب الفرنسي    )3(سنوات4بتطبیقھ لمدّة 

غیر أنّھ لم یبین القانون الجبائي الجزائري مدى إمكانیة المواصلة في .  )4(سنوات5و الذي جعلھا ب 
انونیة، على عكس القانون العام للضرائب إعمال نظام المیزانیة المدعمة بعد نھایة المدّة الق

1- Direction générale des impôts, op.cit.,  p.7.
2- Ibidem.

بعدما تم اختیار نظام تجمع الشركات و بعد استفاء الشروط التي أشیر إلیھا سابقا یجب على الشركات الفرعیة لتجمع -
ة بنسخة طبق و یجب أن ترفق المیزانی. الضرائب المختصة إقلیمیاالشركات أن تقدم نسختین من میزانیتھا لدى مفتشیة 

النظام الجبائي لتجمع الشركات و الشھادة الأصلیة لقبول طلبھم المقدمة من طرف مفتشیة الأصل لرسالة اختیار
من المیزانیة عند استلامھا للوثائق السالفة الذكر تبعث مفتشیھ الضرائب الإقلیمیة نسخة . الضرائب لمقر الشركة الأم

:، أنظر إلىمقر الشركة الأم مرفقة بشھادة سالبة فیما یتعلق بالخضوع للضریبة على أرباح الشركاتةلمفتشی
خلاصي، النظام الجبائي الجزائري الحدیث، الجزء الأول، جبایة الأشخاص الطبیعیین و المعنویین، دار ھومھ، .ر

. 192.، ص2005الجزائر،  
.م.ض.قالسالفة الذكر2الفقرة مكرر 138المادة -3

4- Art 223 A al 5 C.G.I ( FR ).
سمح ھذا القانون أیضا أن تقل مھلة أول نشاط و یو . )1(الذي سمح بذلك حتى بطریقة ضمنیةالفرنسي 
شھرا، شرط غلق كل من الشركات الفرعیة و الشركة الأم لأنشطتھا 12فیھ ھذا الاختیار عن المجددة 

القانون الجبائي الجزائري على ضرورة قفل الشركات لم ینص.)2(في نفس التواریخاسبیةالمح
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مھّ مة حسب رأینا في مباشرة التدعیم لأنشطتھا في نفس التواریخ، على الرغم من كونھا مسألة جدّ
تحدید الناتج الإجمالي یستلزم ذلك التجمع و یكون من حق . الجبائي للنتائج و حتى المحاسبي، بید أنّ

الاستمرار في تطبیق نظام المیزانیة المدعمة، حتى مع إغفال المشرع الجزائري لھذه المسألة، 
و لو انصرفت نیة المشرع الجبائي إلى .  خصوصا عند استمرار الشركات في تحقیق نتائج إیجابیة

الأمر .  نیاضموسنوات فقط،  لكان قد أعرب عن ذلك صراحة أ4إفادة الشركات بھذا النظام لمدّة 
الذي لم یقدم علیھ، إضافة إلى سعي شركات التجمع في غالب الأحیان من الناحیة العملیة إلى تمدید 
إعمالھ، بعد نھایة المھلة القانونیة بالنظر إلى التحفیزات و الإعفاءات الجبائیة التي یقدمھا ھذا النظام 

.  الجبائي

لى الشركات التجاریة العضوة في التجمع إستفائھا إلى یمكن تصنیف إذن، الشروط الواجب ع
تتجسد .  مكرر من قانون الضرائب المباشرة138شروط موضوعیة، و ھي تلك التي ذكرتھا المادة 

ھذه الأخیرة في الشكل القانوني للشركات و طبیعة نشاطھا و نسبة امتلاكھا لرأس مال الشركات 
ا لنتائج إیجابیة خلال السنتین السابقتین لانضمامھا إلى تجمع الفرعیة و طریقة ذلك، و أخیرا تحقیقھ

ثم تأتي الشروط الشكلیة التي بفضلھا یدخل نظام المیزانیة حیز التطبیق،       و التي نصت . الشركات
اكتساء نظام المیزانیة المدعمة أھمیة في القانون الجبائي الجزائري . علیھا التعلیمة الإداریة و إنّ

.في الوقت الحالياى زیادة عدد تجمع الشركات بالجزائر، و الذي یبقى محدودیتوقف عل

استفاء شركات التجمع لكافة الشروط الموضوعیة و الشكلیة، لا یعني عدم إمكانیة  إنّ
مراجعة نظام المیزانیة المدعمة عند وقوع ظروف یترتب عنھا زعزعة التجمع، و منھ إعادة النظر 

و قد قام في ھذا الصدد المشرع الجبائي بتحدید حالات الخروج من نظام . نظام الجبائيفي ھذا ال
.المیزانیة المدعمة و حالات توقیفھ

نظام المیزانیة المدعمة و توقیفھحالات الخروج من:الثانيالمطلب

المیزانیة ظام الخروج من نحالات تحدید المشرع الجزائري على مثال نظیره الفرنسي تناول 
ب الفرنسي، غیر أنّھ یلاحظ بالمقارنة مع القانون العام للضرائ.من تجمع الشركاتبالتالي المدعمة، و 

الأسباب المؤدیة إلى توقیف تطبیق نظام المیزانیة المدعمة، ھذه الأخیرةسرد ھذا الأخیر لجملة من
التيو. ،  إلا أنّھ أشار إلیھا بصفة غامضةعلیھا صراحةو إن لم یكن المشرع الجزائري قد نصالتي 

.باعتباره قانونا مقارناالذي توسع فیھاالتشریع الفرنسي، لا مانع من دراستھا على ضوء 

1- Art  223  A   al  5  C.G.I ( FR ).
2- Art  223  A   al  5  C.G.I ( FR ).

.
المیزانیة المدعمةحالات الخروج من نظام : الفرع الأول
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138الجبائي مسألة الخروج من نظام المیزانیة المدعمة في إطار أحكام المادة عالج المشرع
التي تتوقف عن الشركات«:التي جاء فیھا ، وباشرةالضرائب الممكرر الفقرة الأخیرة من قانون 

أعلاه، تقصى ین أثناء تطبیق النظام المذكوریاستیفاء الشروط المبینة أعلاه أو التي تحقق عجزین متتال
رائب الفرنسي ھو الآخر على و نص القانون العام للض.  »تلقائیا من تجمع الشركات بالمفھوم الجبائي

الخروج من نظام المیزانیة المدعمة، فأسرد تعداد للوضعیات التي یترتب عنھا الخروج من فرضیة
سي بتفرقة واضحة بین خروج إحدى الشركات الفرعیة من نظام و أقام المشرع الفرن. النظام الجبائي

في حین یظھر بالرجوع إلى صیاغة نص . المیزانیة المدعمة، و بین توقیف نظام المیزانیة في حد ذاتھ
مكرر الفقرة الأخیرة من قانون الضرائب المباشرة أنّھا غامضة و مثیرة للبّس، فھي لا 138المادة 

بینما ذھب . تضع آثار جبائیة تبعا لكل حالةقیف نظام المیزانیة المدعمة، و لمتمیز بین الخروج و تو
.التشریع الفرنسي إلى التفرقة الواضحة بینھما، و رتب آثار جبائیة بشأنھا

:ة حسب التشریع الجزائري فیما یليتتمحور أسباب الخروج من نظام المیزانیة المدعم

على الأقل، فمن ٪90الشركة الأم لرأس مال شركتھا الفرعیة عن امتلاكسبة انخفاض ن- 1
على الشركة الأم  ھذه النسبة فأكثر لإطلاق علیھا ھذا الوصف، و حتى تتمكن امتلاكالمعلوم أنّھ لابدّ

لرأس المال الشركة الأمامتلاكإلى ضرورة و یشار . من ممارسة رقابة حقیقیة على شركاتھا الفرعیة
. ، و ذلك دون وساطة شركة أخرى)1(و بھذه النسبة بصفة مستمرة طوال مدة النشاطلشركات الفرعیةا

حیث یؤدي تخلف مثل ھذا الشرط إلى إقصاء الشركة الفرعیة من تجمع الشركات بصفة 
،)2(أوتوماتكیة

ظام المیزانیة المدعمة ،  فلا مجال لتطبیق ن)3(الفرعیةةشركلوقوع تغییر في النظام الجبائي ل- 2
على الشركات الخاضعة لنظام الضریبة على أرباح الشركات، إذ وردت الإعفاءات  و إلاّ

شركات اتخاذو إنّ. )4(في سیاق المواد المتعلقة بھذه الضریبةالتحفیزات التي آتى بھا القانون الجبائي
التجمع لشكل شركة أسھم خیر دلیل على ذلك،

وقوع تغییر في الشكل القانوني لشركات التجمع، كأن تتحول إحدى الشركات من شركة أسھم - 3
أوشركة ذات المسؤولیة المحدودةإلى ة مساھمة أو شركة التوصیة بالأسھم سواء كانت شرك

.م.ض.السالفة الذكر ق2الفقرة مكرر138المادة -1
التشریع الجزائريظو تجدر الملاحم.ض.قالسالفة الذكر 3مكرر الفقرة 138المادة -2 و إن كان لم ینص ،ة أنّ

أنّنا ، بصفة مستمرةفأكثر من رأس مال الشركة الفرعیة ٪90ى ضرورة امتلاك الشركة الأم لنسبة صراحة عل إلاّ
ركات التجمع ، متى فقدت السیطرة الفعلیة على شنفھم ذلك من خلال الإقصاء الحتمي لھا من نظام المیزانیة المدعمة

.بفضل ھذه النسبة
الخضوع لنظام الضریبة على أرباح الشركات، و إن لم ینص علیھ المشرع الجزائري صراحة في المادة -3 حیث أنّ

.م یعد شرط ضروریا و بدیھیا في آن واحد لتطبیق نظام المیزانیة المدعمة.ض.مكرر ق138
.م.ض.ق2رع الرابع من الكتاب الف-4

ص،أشخاشركة 
خاصة تلك عدم تنظیم العلاقات السائدة بین شركات التجمع بموجب أحكام القانون التجاري، و- 4

،)1(المتعلقة بالحسابات المدعمة، والواجب نشرھا حمایة للمتعاملین معھا، لاسیما الشركاء في حد ذاتھم
و یعتبر ذلك . )2(نظام المیزانیة المدعمةن أثناء تطبیقیتحقیق إحدى الشركات لعجزیین متتالی-5

منطقیا و موضوعیا، و یعد ھذا الشرط أھم الشروط حسب رأینا في تطبیق نظام المیزانیة  جدّ
المدعمة، فلا یعقل منح مثل ھذه الإعفاءات الجبائیة التي یقرھا نظام المیزانیة المدعمة إلى شركات 
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لك إلى اختناق الشركة الأم بصفتھا المكلفة الوحیدة یؤدي السماح بخلاف ذ. فاشلة متدھورة مالیا
،)3(إلیھاالخسائرم، إفلاسھا بسبب صعودثیستتبعھ ضیاعھا و من ممابالضریبة،

و یلاحظ توسع المشرع الفرنسي في الحالات التي تؤدي إلى الخروج من تجمع الشركات 
:على النحو التالي

الأم شركتھا الفرعیة من نطاق المسح الجبائي،تقصي الشركة _)1
تعدل الشركة الفرعیة من تاریخ قفل نشاطھا، و الذي لم یعد یتماشى مع ذلك الخاص بالشركة _)2

و فإنّھ یعد من البدیھي وعلى الرغم من عدم نص المشرع الجزائري على ھذا الشرط، . الأم
تحدید الناتج الجبائي الإجمالي یقتضي منھا. ع شركات التجمعفي حق جمیالمبتذل تطبیقھ حیث أنّ

،)4(قفل أنشطتھا بنفس التواریخ
،)5(حالة انحلال الشركة الفرعیة أو تحویل ذمتھا الكلیة إلى شریك وحید_)3
تحول الشركة الفرعیة مع نشوء شخص اعتباري جدید،_)4
،)6(الشركة الفرعیة من طرف شركة من التجمع عن طریق الاندماجامتصاص_)5
تحویل مقرھا الاجتماعي إلى الخارج،_)6
،٪95انخفاض نسبة حیازة الشركة الأم لرأس مال الشركة الفرعیة عن -)7
ج الشركة الفرعیة خروج تحویل في النظام الجبائي الخاص بالشركة الفرعیة، كما ینتج خرو-)8

باقي الشركات الفرعیة المقبوضة من قبلھا، ما عدا في حالة استقبال سنداتھا من طرف شركات فرعیة 
.)7(أخرى منتمیة لنفس التجمع

1- M.SALAH et F.ZERAOUI, op.cit.,  n° 44, p.265.
.م.ض.قالسالفة الذكر6الفقرة مكرر138المادة -2

3- M.COZIAN, A.VIANDIER et  Fl.DEBOISSY, op.cit., n° 1983, p.737.
4- Arts   223 al 5 et   223 S al 1 C.G.I ( FR ).
5- Art 223 S al 1 C.G.I ( FR ); v.ainsi que Mémento  pratique  FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3626, p.552.
6- M.DESLANDES, H. GALAS et  J.LA FOURCADE, Fiscalité études pratique, Economica, Paris, 1993,
p.125.

مثل ھذه الوضعیة الأخیرة لا یمكن تصورھا في التشریع الجزائري، نظرا لعدم سماحھ أصلا -7 مما لاشك فیھ أنّ
:، أنظر إلىلحیازة رأس مال الشركة الفرعیة بواسطة شركات فرعیة أخرى تابعة لنفس التجمع

Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n ° 3626, p.552.

أخیرا یكون الخروج من تجمع الشركات بشكل تلقائي و بقوة القانون،  تبعا لما ھو ثابت و 
في القانون الجبائي الجزائري، بعبارة أخرى لا یخول للشركة أو الشركات المقصاة التظلم من ذلك 

یتم .النظام الجبائي الإمتیازيھذا أمام الإدارة الجبائیة،  مداما أنّھ تخلف شرط من شروط تطبیق 
حالات الخروج من نظام المیزانیة المدعمة تخص الشركة أو أكثر  التوصل إلى النتیجة التالیة، ھي أنّ

ھذه الأخیرة یعني توقیف نظام المیزانیة المدعمة انسحابمن الشركات الفرعیة دون الشركة الأم، لأنّ
یھا شروط أو تلك التي حققت و یكون إقصاء الشركة الفرعیة التي تخلفت ف. انھیار التجمعم،ثو من 

نتائج سلبیة خلال سنتین مالیتین بصفة تلقائیة حسب المفھوم الجبائي للتجمع، فیفھم من ذلك حسب 
رأینا الشخصي أنّھ حتى و لو لم تباشر الشركة الأم إقصاء شركتھا الفرعیة من نطاق دائرة المسح 

أنّھا تعد مقصیة بقوة القانون في مواجھة إذن، تكون التفرقة بین الخروج . الإدارة الجبائیةالجبائي، إلاّ
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من نظام المیزانیة المدعمة و توقیفھ على أساس الشركة المعنیة بھذا الظرف كونھا شركة فرعیة أو 
.شركة أم،  و نتعرض فیما یلي إلى حالات توقیف نظام المیزانیة المدعمة

ةتوقیف نظام المیزانیة المدعمحالات : الفرع الثاني

لم یعالج في الحقیقة المشرع الجزائري حالات توقیف نظام المیزانیة المدعمة، خلافا لنظیره 
السبب الوحید الممكن أن یؤدي إلى توقیف نظام المیزانیة المدعمة في قانون  الفرنسي، و علیھ فإنّ

ار في تطبیق نظام المیزانیة الحالي ھو عدم تجدید الشركة الأم لرغبتھا في الاستمرةالضرائب المباشر
التقیداشتراط المشرعتستخلص ھذه النتیجة من خلال. )1(سنوات القانونیة4المدعمة بعد نھایة مھلة 

سنوات المذكورة آنفا، و علیھ فمتى لم تعرب الشركة الأم عن رغبتھا في تجدید تطبیق نظام 4بمھلة 
أورد . ینجم عن ذلك توقیف ھذا النظام الجبائيالمیزانیة المدعمة بصفة صریحة أو ضمنیة، فإنّھ 

القانون العام للضرائب الفرنسي تعداد للأسباب المؤدیة إلى توقیف نظام المیزانیة المدعمة و التي 
:تتمثل فیما یلي

تبقى الشركة الأم العضوة الوحیدة في التجمع،- 1
على وضعیة شركائھا، و الناجمة عن حیازة مباشرة وقوع تعدیل على توزیع رأس مالھا أو - 2

على الأقل من قبل شخص معنوي خاضع للضریبة على ٪95أو غیر مباشرة لرأس مالھا و بنسبة 
،)2(أرباح الشركات

،)3(إستعاب الشركة الأم من طرف شركة أخرى من نفس التجمع- 3
.)4(ا إلى الخارج أو حصول تغییر في نظامھا الجبائيانحلال الشركة الأم أو تحویل مقرھ- 4

و تجدر الإشارة ھي أنّھ على الرغم من ھذه الأسباب التي تؤول إلى توقیف نظام المیزانیة 
القانون العام للضرائب الفرنسي یفتح المجال لإمكانیة إعادة تكوین التجمع من جدید، المدعمة، فإنّ

.م.ض.ق2الفقرةمكرر138المادة -1
2- Art   223 S al 2 C.G.I ( FR ); v. J.Y. MERCIER et  B.BLAGNET, op.cit., n° 1185, p.456.
3- Art 223  S al  2 C.G.I ( FR ); v. Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3628, p.552.
4- Art 223 S al 2 C.G.I ( FR); v. A.CHARVERIAT, B.GOUTHIERE, H.BARDET et Ph. TOURNES, Dossiers
pratiques FRANCIS LEFEBVRE, Les holdings, Guide juridique et  fiscal, 3 ème éd, Francis Lefebvre, Paris,
2002, n° 669, p.174.

.)1(وجود التجمع حسب مفھومھ الجبائيأي ظرف من الظروف الذي یھدد عند وقوع 

:خاتمة الفصل الثاني

یظھر جلیّا مما سبق التعرض إلیھ وجود ثغرات في التشریع الجبائي الجزائري بشأن تجمع 
الشركات، و إن كان القانون الجبائي مع ذلك ھو القانون الأول من نوعھ الذي اعترف بھذا النوع من 

ي حسب رأینا و على وجھ خاص فیما یتعلق و تتحدد ھذه الفراغات في التشریع الجزائر. الكیانات
.  و ذلك بالمقارنة مع التشریع الفرنسيیزانیة المدعمة و حالات توقیفھ، بحالات الخروج من نظام الم
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و تظل أسباب توقیف نظام المیزانیة المدعمة غیر متعارف علیھا بشكل ملموس في قانون الجبائي 
ة حصول ھذه الوضعیة من الناحیة العملیة، خاصةإمكانیالجزائري، و لكن لا ینفي ھذا الإغفال عدم 

بالنسبة لتوقیف نظام المیزانیة المدعمة، بالنظر إلى الظروف التي قد تمر بھا إحدى الشركات الفرعیة 
أو أكثر من الشركات المكونة للتجمع أو الشركة الأم في حد ذاتھا كأن تقل نسبة تحكمھا في رأس مال 

فیما یتعلق بشروط تطبیق المشرع الجزائريیتضح أیضا تشدد . مثلا٪90الشركات الفرعیة عن 
لمیزانیات حقیقيجبائي ، و لعل ذلك یبرر في رغبتھ في الوصول إلى تدعیم نظام المیزانیة المدعمة

ھذا النظام التي یعترف بھاالامتیازاتستفادة من فتح المجال للإ، و علیھالشركات المكونة للتجمع
.ذلكفعلا للشركات التجاریة التي تستحق فقطالجبائي 

1- Mémento pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3628, p.552.

:خاتمة الباب الأول

الانفصالو مدى إمكانیة تطبیقھ على عملیتي للاندماجتبین من خلال عرض النظام الجبائي 
ھذا النظام الجبائي خاص بشركات الأموال دون ،ات الجزئیة للأصول في الفصل الأولو المقدم أنّ

و استفادة الانفصالشروط تتحدد و . و الخاضعة وجوبا للضریبة على أرباح الشركاتغیرھا
في ضرورة اتخاذھا بقوة القانون زئیة للأصول من النظام الجبائي الخاص بالاندماج المقدمات الج

و یعد شرط .م اللاحقة لعملیة إعادة الھیكلةكة أموال، و احتسابھا للإستھلاكات و فوائض القیلشكل شر
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مساھمة شركات الأموال في عملیة إعادة الھیكلة شرطا مشتركا بین ھذه التقنیات الثلاثة و تجمع 
.فقطعلى شركات الأسھمھذا الأخیر، و إن كان المشرع الجزائري حصر تأسیس الشركات

یتضمن قانون الضرائب المباشرة أحكاما أكثر تشجیعا للشركة الأم  و من المفروض أنّ
المسیرة للتجمع، و ھذا عبر السماح لھا من استدراك الحالات المزریة و الوضعیات المالیة الصعبة 

خاصة و التي قد تتسبب في انخفاض نسبة امتلاكھا لرأس مال الشركات الفرعیة،. التي قد تمر بھا
عندما یكون السبب في ھذا التراجع خارج عن إرادتھا، یجد أصلھ في ظروف المنافسة الاقتصادیة 

و أھم نتیجة یتم التوصل إلیھا من خلال دراسة نظام المیزانیة المدعمة، ھي استھدافھ . الشدیدة مثلا
تطبیق ھذا . دتدعیم نتائج التجمع على النحو الذي یظھر فیھ ھذا الأخیر كھیكل مؤسساتي موح غیر أنّ

المباشرة، بخلاف أحكام القانون التجاري النظام الجبائي یبقى اختیاري وفقا لأحكام قانون الضرائب
التي نصت على ضرورة مسك الحسابات المدعمة، و بالتالي جعلت من ھذا الالتزام فرضا قانونیا 

للاقتصاد الجزائري بالحدیث عن لكن لا یسمح الوضع الراھن .  ى الشركات المسعرة في البورصةعل
و الصناعي، مثل ھذه الشركات، فلم تصل التجارة الجزائریة بعد إلى درجة من رقي التجاري 

و مما .  تدفع إلى التكلم عن تداول السندات في البورصة، فعدد الشركات المسعرة فیھا تعد بالأصابع
اتساع نطاق تطبیق نظام المیزانیة ال مدعمة یتوقف على زیادة عدد تجمع الشركات لاشك فیھ أنّ

و تجدر . بالجزائر، و تفتحھا على جبایة المؤسسات، بما تخولھ ھذه الأخیرة من امتیازات جبائیة
الإشارة إلى وجود بعض الممارسات الغیر الشرعیة و الخطیرة، و التي تتجلى في الإغتصابات 

، و یتعلق الأمر ھنا على وجھ التحدید بالقطاع الواقعة من الناحیة العملیة لتسمیة تجمع الشركات
حیث یلاحظ انتشار في ساحة الأعمال الجزائریة بعض الشركات التجاریة، إذ لم یقال العدید .  الخاص

في حین أنّھا لا تخرج . منھا، و التي لا تغدو أن تكون شركات خاصة غالبا عائلیة تتخذ تسمیة التجمع
ن شركات ذات المسؤولیة المحدودة، لیس لھا أي شركة فرعیة، و عن نطاق كونھا في معظم الأحیا

حتى و لو كانت لھا فھي لا تمتلك النسبة القانونیة التي تؤھلھا لكي تكون شركة أم بالمفھوم الجبائي، و 
. بالشكل الذي یسمح لھا في آخر المطاف المطالبة بنظام المیزانیة المدعمة

و ممكن تأسیسھ من قبل الدولة الوحید المستوفي للمعاییر القانونیة و یظل تجمع الشركات ال
المؤسسات العمومیة الإقتصادیة الجبائیة، و لعل الجدیة التي یعمل بھا القطاع العام، ترجع إلى خضوع

غیر أن ذلك لا یعني في مطلق الأحوال إعتمادھا لنظام المیزانیة . لمراقبة صارمة من قبل الدولة
فمعظمھا تم تكوینھا بطریقة ھرمیة، و ھذا ما یتنافى مع شرط وجوب إمتلاك الشركة الأم المدعمة، 

لرأس مال شركاتھا الفرعیة، الأمر الذي لا یتحقق دائما في القطاع العام، نظرا لخضوع تجمع 
في كل الأحوال تطبیق نظام المیزانیة المدعمة یبقى .)1(الشركات  فیھ لمراقبة  مجلس المساھمات

ونظام جبائي بدیل لھ، بوسع شركات التجمع إیجادلن یكونو اختیاري على الصعید الجبائي، 
.د حد تقدیم تصریحات جبائیة فردیةعنسوف تكتفي
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1- M.SALAH et F.ZERAOUI, op.cit., n°2, pp.219 et 221.
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الباب الثاني

الباب الثاني

الشركات التجاریةالجبائیة بمناسبة إعادة ھیكلةالاستحقاقات

في عملیة إعادة الھیكلة لا محالة آثار جبائیة على الشركات اتبعي النظام الجبائي الذرتبی
و . ھلاختیارھاعلیھا نتیجة الموقعة ي مجموع الضرائب و الرسومالتجاریة، و التي تتمحور ف

ما ینتجھ علھ ماثلةو العملیات المالاندماجو ھذا في ظل كل من تلف حصیلة الفروض الجبائیة، تخ
.الشركاتالمفروضة على تجمعجبائیةالللاستحقاقاتحجم نظام المیزانیة المدعمة من 
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الاندماجوضة تقریبا على یعرف نفس الضرائب المفر،و إذا كان تجمع الشركات ھو الآخر
الضریبة على أرباح : و التي یذكر منھا على سبیل المثاللھ من حیث الصنف،مماثلةالو العملیات 

أنّ،و حقوق التسجیلالشركات على الذي سوف یخضع للضریبة الإجمالي تحدید الناتج الجبائي إلاّ
بتوحید ءبسلسلة من المراحل، بدجبائيالحیث یمر ھذا الناتج. یعد مختلفاأرباح الشركات مثلا 

غایة الوصول إلىغیر شرعیة، الجبائیة تجنبا لأي تجاوزاتبعض التسویات إجراء عبر ثم ، النتائج
بذلك یفتح المجال لتطبیق التخفیضات و ، الناتج الصافي المعتبر محققا من قبل التجمع برمتھإلى

تجمع الشركات بتسھیلات الجبائي زیادة على ذلكلقانونأفاد ا.في القانون الجبائيقررةالنسب الم
و الرسم على النشاط ،مة، بل بالأحرى بإعفاءات جبائیة في مادة حقوق التسجیلجبائیة مھّ

حقیقة جبایة مع الجبائي تتنافى میزة صرامة القانون و علیھ .و كذا الرسم على القیمة المضافةالمھني
.على الصعید الجبائيللشركاتتشجیع الإصلاحات الھیكلیةحرصا منھ على،لةإعادة الھیكعملیة 

في الضرائب المباشرة       ماثلة لھو العملیات المالاندماجتتجلى الضرائب المفروضة على 
.ى القیمة المضافةو كذا الرسم عل،جیلو حقوق التس

و العملیات المستحقة في الاندماجالضرائب: الفصل الأول
المماثلة لھ

الضریبة على الدخلفي و العملیات المماثلة لھ الاندماجفي تتمثل الضرائب المستحقة 
المبحث (و كذا الرسم على القیمة المضافة،)المبحث الثاني(و حقوق التسجیل،)المبحث الأول(

لجبائي تسھیلات للشركات، و التي تتجلى معظمھا في إعفاءات لكن مع ذلك قدم القانون ا.)الثالث
.، وفقا لما سوف یأتي بیانھجبائیة

الضریبة على الدخل:الأولالمبحث 

.تنقسم الضریبة على الدخل إلى ضریبة على أرباح الشركات و ضریبة على الدخل الإجمالي
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الضریبة على أرباح الشركات: المطلب الأول

، و ھذا و العملیات المماثلة لھالاندماجعملیة الشركات على تفرض الضریبة على أرباح
. وناتؤفوائض القیم و المبخصوص كل من الأرباح و 

الاندماجالضریبة على أرباح الشركات المستحقة في :الأولفرعال

.الإعفاءات الجبائیةعلىأساسا تحفیزیا یقوم اجبائیائري نظامالمشرع الجزاوضع 
الشركة المدمجة و على كل منللاندماجالجبائي في ظل النظام الضریبة على أرباح الشركاتتفرض

.الشركة الدامجة

اكرسما یجعلھ مم،انتقالیةمجرد عملیة الاندماجعملیة اعتبارعلى یقوم ھذا النظام الجبائي
لنظام استندت دراسة ا. )1(و التواصل بین الشركة المدمجة و الشركة الدامجةالاستمراریةلقاعدة 

المقتضیات . ةمن قانون الضرائب المباشر143المادة على كما یظھر للاندماجالجبائي  غیر أنّ
ة على إثر اعتماده كنظام القانونیة التي وردت في ھذه المادة لم تتوسع في تحدید الضرائب المفروض

و تعد الالتزامات التي فرضھا القانون الجبائي الجزائري على الشركة الدامجة . مسیر لجبایة الاندماج
143مما یجعل من نص المادة ، )2(قلیلة بالنظر إلى تلك الخاصة بالقانون الفرنسي

1- M.CHADEFAUX, sous la direction de J.P.CASIMIR, op.cit., n° 283, p.127.
2 - Art 210 A al 3- a, b, c, d et e C.G.I ( FR ); rapp.art 143 al 2-2  C.I.D.
من قانون الضرائب المباشرة غیر شامل لكافة الخلفیات و المشاكل الجبائیة التي تطرحھا جبایة عملیة 

في اندماج شركة أسھم ماجللاندعلیھا إضافة إلى ذلك حصرھا للنظام الجبائي و یؤخذ . إعادة الھیكلة
تنتج جبایة عملیة إعادة الھیكلة تبعا لما سبق ذكره استحقاقات . )1(في شركة ذات المسؤولیة المحدودة

مستوى كل من الشركة المدمجة و الشركة الدامجة، مما یستلزم معھ الاستئناس بالقانون جبائیة على
.المقارن لإظھار حقیقتھا

مجةالشركة المد: أولا

ا على عملیة الاندماج بشأن كل منار التساؤل حول الاستحقاقات التي یمكن فرضھیث
مدى خضوعھا للضریبة على أرباح الشركات أو إعفائھا الأرباح، و المؤونات و فوائض القیم، و

.منھا

:دمجة للضریبة على أرباح الشركاتالشركة المنتائج خضوع) أ
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لم ینص المشرع الجزائري على خضوع نتائج النشاط المحقق من قبل الشركة المدمجة 
بینما . للضریبة على أرباح الشركات، مما یجعلھا تشكل ثغرة كبیرة و مھّمة في القانون الجزائري

نص المشرع الفرنسي صراحة على ذلك، إذ تفرض في ظل ھذا الأخیر الضریبة على النتائج 
تدفع إثارة ھذه المسألة إلى الحدیث عن قضیة الاندماجات .  ط السابق للاندماجالإیجابیة للنشا

.  المصحوبة بأثر رجعي، و الغیر المتعارف علیھا في القانون الجزائري سواء التجاري منھ أو الجبائي
د لما استقر علیھ اجتھااوفقیلعب ھذا الشرط متى وجد دورا ھاما بالنسبة لخضوع الأرباح للضریبة، 

قضاء مجلس الدولة الفرنسي،  فینبع عن تطبیقھ تحویل كافة العملیات المحققة بعد تاریخ نفاذ الاندماج 
و یواكب ھذا التغییر توقیع الضریبة على أرباح الشركات باسم الشركة الدامجة، .إلى الشركة الدامجة

.)2(مجةدون تمییز بین الأرباح المسجلة من طرف الشركة المدمجة أو الشركة الدا

.م.ض.قالسالفة الذكر 1الفقرة 143المادة -1
2- Ph.COLIN, G.GERVAISE et M.ROSSETTI, Fiscalité et entreprise, Vuilbert, Paris, 1994, p.347; «La
jurisprudence a admis, depuis 1974 (CE 12 juillet 1974 : Dupont, 11/1974, p.385.) que la rétroactivité était
opposable à l’administration, à condition qu’elle ne remonte pas au-delà du début de l’exercice.  On peut
noter que dans cette situation le traité de fusion, acte de droit privé ne remet pas en cause le fait générateur
légal de l’impôt sur les sociétés. En effet, le fait générateur est constitué par l’apparition du bénéfice, au
moment de la clôture du bilan. Voilà ce qui explique la condition posée par la jurisprudence: la rétroactivité
ne peut remonter au-delà du début de l’exercice, dans le cas contraire, en effet, l’acte de fusion remettrait en
cause le résultat de l’exercice précèdent et donc, son imposition»; v. J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit.,
n° 1146, p.430; « Lorsque la date d’effet rétroactif est antérieure à l’ouverture de l’exercice de la société
absorbante au cours duquel l’opération d’apport est approuvée, les opérations réalisées par la société
absorbée entre la date d’effet et celle de l’ouverture de l’exercice de la société absorbante doivent être
imposées au nom de la société absorbée. La date d’effet rétroactif reste sans influence sur le bilan de clôture

یستخلص في الأخیر عدم حسم المشرع الجزائري لموقفھ فیما یخص خضوع نتائج الشركة 
و یعد ھذا الفراغ التشریعي معتبرا،  یقتضي تدخلا . بة على أرباح الشركات من عدمھالمدمجة للضری

و بنسبة الأرباح خاضعة للضریبةحسب رأینا و لكن تكون .  للمشرع الجزائريسریعا
أولھما خلو القانون الجزائري من الأثر الرجعي للاندماج على : و ذلك لسببین على الأقل،)1(25٪

النحو الذي یسمح بانتقال فرض الضریبة على الأرباح من الشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة، 
و یتمثل السبب الثاني في كون التشریع الجبائي .intercalaireكل الذي یمنح للعملیة طابعا انتقالیابالش

و ینبغي حسب . )2(الجزائري تجاھل إمكانیة نقل الخسائر بین الشركتین، على خلاف نظیره الفرنسي
على شرط دماجالمشرع الجبائي الجزائري بوضع أحكام، تسمح باشتمال عقد الانأن یبادر اعتقادنا

الرجعیة الجبائیة، و لمالا باقي العقود المثبتة للانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول بھدف نقل العبء 
مجلس الدولة .  لشركات الدامجة أو المستفیدةى الإالجبائي  و تجدر الإشارة في ھذا المقام إلى أنّ

شرط الرجعیة متى وجد فعلا في عقد الاندما ج، یجب على الأطراف المعنیة بالعقد الفرنسي قضى أنّ
.)3(احترام كافة النتائج المترتبة عن ھذا الشرط

:المؤونات) ب

تمت الإشارة إلیھ مرارا إلى خلو الأحكام القانونیة الراھنة من نصوص تحدد المعالجة 
قانون الضرائب و یلاحظ عدم فرض. الجبائیة للمؤونات عند اصطدامھا مع عملیة إعادة الھیكلة

الالتزام بمقتضى عقد الاندماج، بإعادة إدراجھا في كتاباتھا الجبائیة الدامجة المباشرة على الشركات
بینما اشتمل .)4(السنویة و فوائض القیم اللاحقةو المحاسبیة مثلما فعلھ بالنسبة لكل من الإستھلاكات
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إعفاء ھذه المؤونات من الضریبة متى احتفظت القانون العام للضرائب الفرنسي على أحكام تقضي ب
. )5(بموضوعھا، ما لم یعاد إدراجھا في الناتج الصافي الخاضع للضریبة على أرباح الشركات

ذھب التشریع الفرنسي إلى التمییز بین أنواع المؤونات، حیث یتباین الحل الجبائي تبعا لتعلق الأمر و 
ر الغیر المستھلكة، أو كونھا موضوعة لمواجھة المخاطر، أو بالمؤونات خاصة بنقص في العناص

.)6(ما یعرف بالمؤونات المنظمةأخیرا 

de l’exercice précèdent de la société absorbante »; v. Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal,
op.cit., n° 2882, p.500.

.2006لسنة ت .م.ق1الفقرة 2دلة بموجب المادة المع1الفقرة 150المادة -1
2- Art 209-II C.G.I ( FR ); ainsi que le Collectif de la revue fiduciaire,  Régime fiscal des sociétés, op.cit.,
n° 1483, p.461.
3- CE 18 MARS 1992, n° 62402; cité par Collectif  de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit.,
n° 1403, p.431.

.م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 2الفقرة 143المادة -4
5- Art 210 A C.G.I  ( FR ) et  G.DEPALLENS et  J.P. JORD., op.cit., p.632.
6- « Les provisions pour dépréciation d’éléments non amortissables échappent à l’impôt lors de la fusion dans
la mesure où  la valeur d’apport des éléments auxquels elles se rapportent n’excède pas la valeur comptable
de ces même éléments»; v.  J.Y. MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit.,  n° 1146, p.431.  «Les provisions pour
risques et charges bénéficient de l’exonération lors de la fusion, dans la mesure où la valeur  de ces
provisions ne disparaît pas avec la fusion.»;  cité  par  M.CHADEFAUX, sous  la  direction  de  J.P.CASIMIR,
op.cit., n° 411, p.171. « Il en est de même des provisions règlementées provisions pour hausse des prix, pour
reconstitution de gisements, pour risques afférents aux opérations de crédit etc…»; v.art 210 A- 2 C.G.I
(FR); doc.adm.411241-28; cité par Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit.,
n° 1442, p.447.

العودة إلى الأحكام العامة  علیھا في قانون الضرائب المباشرة،    المنصوص لا یسع إذن، إلاّ
أرباح الشركات متى احتفظت بموضوعھا، و منھ القول بإعفاء ھذه المؤونات من الضریبة على

ء و ینصرف ھذا الحكم حسب رأینا و على ضو.)1(و توقیع علیھا الضریبة في الحالة العكسیة
المعطیات القانونیة للتشریع الجبائي الجزائري إلى كل أنواع المؤونات، أیا كانت طبیعتھا سواء تعلق 

.  الأمر بمؤونات للخسائر أو مؤونات للتكالیف

:على أرباح الشركاتإعفاء فوائض القیم من الضریبة) ج

إعفاء صریح لفائدة فوائض القیم من ضرائب المباشرةمن قانون ال1الفقرة 143أقرت المادة 
الضریبة على أرباح الشركات و الناتجة عن المنح المجاني للحصص أو الأسھم، و غیر تلك المحققة 

ذات ي وقوع اندماج شركة أسھم مع شركةو لتطبیق ھذا الحكم اشترط المشرع الجزائر.  على السلع
للامتیازات الممكن القانون الجبائي ذلك حصریفھم منإذ، . ھذا غیر منطقيالمسؤولیة المحدودة، و

كان على المشرع الجزائري الاكتفاء بالنص .  الاستفادة منھا على الاندماجات الواقعة على ھذا الشكل
خصوصا و أنّھ قام ؤولیة المحدودة في العملیة فقط، على ضرورة مشاركة شركة أسھم أو ذات المس

و ینصرف الإعفاء الجبائي إلى كافة فوائض القیم المحققة . )2(ندماجللاماثلة بذلك بالنسبة للعملیات الم
یتضح بالتمعن في استقراء .  )3(و المحررة من منح الأسھم أو الحصص غیر تلك الناجمة عن السلع

و بین الفقرة 143من المادة 1العربیة وجود تناقض بین أحكام الفقرة و بالتقید بصیاغتھاالنصوص، 
ذھب الشق الأول من ھذه المادة إلى تقریر إعفاء . ا من قانون الضرائب المباشرةمنھ2المقطع 2

جبائي كلي لفوائض القیم الناجمة عن جمیع المقدمات غیر تلك المحققة من السلع، و التي تنتج عن 
من قانون الضرائب 143في حین أشار الشق الثاني من المادة . منح مجاني للحصص أو الأسھم

.  نینر الذي یثیر اللبس و التناقض البیّاحتساب السلع المشكلة للمقدمات، الأمى واجبالمباشرة إل
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من قانون الضرائب المباشرة 143ینبغي لفھم موقف المشرع الجزائري الرجوع إلى صیاغة المادة 
و التي تعد الأصوب بإشارتھا إلى واجب احتساب بعض العناصر المتجسدة في باللغة الفرنسیة،

على و یتوقف ذلك. )4(ھلاكات المقتطعة من الأرباح و فوائض القیم اللاحقة لتحقیق ھذه العناصرالإست
و التي كانت لھا عند الشركة قیام الشركة الدامجة بتسجیل كافة العناصر حسب قیمتھا الجبائیة، 

غیر أنّھ مع ذلك .  )5(الموجود بین القیمة الجدیدة و القیمة الجبائیةالمدمجة، و إلا التزمت بقید الفارق
فوائض القیم من الضریبة على أرباح الشركات في التشریع الفرنسي إسثتنائین ألا تعرف قاعدة إعفاء 

:و ھما

.م.ض.السالفة الذكر ق4المقطع 5الفقرة 141المادة -1
.م.ض.السالفة الذكر ق2و 1نالشطر ی1المقطع 2الفقرة 143المادة -2
.م.ض.قالسالفة الذكر 1الفقرة143المادة -3

4- « L’application des dispositions du présent article est subordonnée à l’obligation constatée dans l’acte de
fusion ou d’apport de calculer, en ce qui concerne les éléments autres que les marchandises comprises dans
l’apport, les amortissements annuels à prélever sur les bénéfices ainsi que les plus-values ultérieures
résultant de la réalisation de ces éléments d’après le prix de revient qu’ils comportaient pour les sociétés
fusionnées ou pour la société apporteuse, déduction faite des amortissements déjà réalisés par elles »; v.art
143 al 2-2 C.I.D.
5- Ch.SCHOENAUER  et  J.LOPEZ, sous la direction de G.MELYON, Droit fiscal, Principes et applications,
Collection Gestion, Ed ESKA,  Paris, 1995, p.520.

، من أجل توقیع الضریبة على أرباح للاندماجالتنازل عن النظام الجبائي الشركة تفضیل -
الشركات على فوائض القیم المحققة باسم الشركة المدمجة في سبیل تسویة خسائرھا المؤجلة، و التي 

لم یقع تحویلھا إلى الشركة الدامجة خوفا من ضیاعھا،
صر المستھلكةطویلة المدى و المتعلقة بمقدمات العناالحالة الفرض الفوري لفوائض القیم-

مجة بإجرائھا مع استفادة الشركة ادة الإدراجات التي تلزم الشركة اللغرض، إما التقلیص من حجم إعاد
إما بھدف مباشرة المقاصة مع خسائرھا و دمجة من النسب المخفضة على ھذه الفوائض، مال

.)1(المؤجلة

ام تنص على التصریحات ى قانون الضرائب المباشرة عدم اشتمالھ على أحكو یعاب عل
.  )2(، على خلاف نظیره الفرنسيتي تلزم الشركة الدامجة بتقدیمھاالالجبائیة،

ببعض تلزم الشركة الدامجة في سبیل الاستفادة من الامتیازات الجبائیة المقررة لھا قانونا
.للاندماجلجبائي التمتع بالنظام اایابھا لن یكون بوسعھو التي في غالتسویات،

لدامجةالشركة ا: اثانی

قانون الضرائب المباشرة واضحة بما فیھ الكفایة، حول مدى قدرة استفادة 143جاءت المادة 
ك النابعة من لقیم غیر تلالشركة الدامجة من إعفاء جبائي من الضریبة على أرباح الشركات لفوائض ا

ربط القانون الجبائي التمتع بھذا الامتیاز بضرورة احتساب الشركة الدامجة لبعض العناصر . السلع
و تجري ھذه . دماج، إلى جانب الإستھلاكاتللانفوائض القیم المحققة لاحقاالمتجسدة في كل من

و ذه العناصر لدى الشركة المدمجة، العملیات عن طریق الأخذ بعین الاعتبار سعر التكلفة الذي كان لھ
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و یتضح  بالمقارنة بین نصوص التشریع الجزائري . ذلك بموجب عقد الاندماج بطبیعة الحالیحصل
و الفرنسي، تساھل الأول بشأن الالتزامات الواقعة على عاتق الشركة الدامجة،  بینما ذھب الثاني إلى 

تطبیقھ للنظام ع الفرنسي في المشرصعوبة و تشددمما یستخلص معھ ، )3(تعداد سلسلة من الواجبات
.جبائیةبما یحملھ ھذا الأخیر من تحفیزاتللاندماجالجبائي 

:حتساب فوائض القیم اللاحقةا)أ

اشترط قانون الضرائب المباشرة على الشركات الدامجة أو الجدیدة احتساب فوائض 

1- J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit., n°1149, p.532.
2- Art  210  A  C.G.I  (  FR  );  v.  aussi  Ch.  SCHOENAUER  et   J.LOPEZ,  sous  la  direction  de  G.MELYON,
op.cit., p.520.
3- Art 210  A  C.G.I ( FR ).

، دون تحدید طبیعة ھذه الفوائض، ھل ھي قصیرة أو طویلة المدى؟  كما یبقى الإشكال)1(اللاحقةالقیم
، و التي كأصل عام لا تدخل في الوعاء الجبائي الخاضع استثمارھابشأن فوائض القیم المعاد وحامطر

ترى تلزم الشركة المستفیدة من الأصول بتسجیلھا في ھل یا.)2(للضریبة على أرباح الشركات
المدى على محاسبتھا أم لا ؟  قد یبدو من الوھلة الأولى انصراف ھذا الإعفاء إلى فوائض القیم طویلة

ھذه الأخیرة تأخذ وقتا زمنیا معینا قبل تحقیقھا نص المادة عمومیة لا یحق في ظل لكن . اعتبار أنّ
ض القیم طویلة المدى دون حصر عملیة الاحتساب على فوائضرائب المباشرةالمن قانون 143

علق بطبیعة العناصر ، فیما یتقانون الضرائب المباشرة1الفقرة 143ة و یتضح من الماد.)3(سواھا
المحررة منھا ھذه الفوائض، انصراف الإعفاء إلى فوائض القیم غیر تلك الناجمة عن السلع من 

من نفس المادة بالنص على وجوب احتساب في 2ثم واصلت الفقرة . الضریبة على أرباح الشركات
ؤل حول مدى وجوب عقد الاندماج السلع المتضمنة في الحصص، مما یخلق تناقضا و یدفع بالتسا

؟من عدمھمن السلع في عقد الاندماج إدراج فوائض القیم الناتجة 

من قانون الضرائب المباشرة 2الفقرة 143یجد ھذا التساؤل إجابة قاطعة عنھ في ذات المادة 
صراحة حیث إسثتنى المشرع فیھا . و المحررة بالصیاغة الفرنسیة، و التي تعتبر الأصوب في الإتباع

یستخلص إذن، على ضوء .  إعادة إدراج الشركة الدامجة للعناصر المتمثلة في السلع من عقد الاندماج
الالتزام الملقى على عاتق الشركة الدامجة في احتساب فوائض  الأحكام الحالیة للتشریع الجزائري أنّ

كما .  العناصر غیر السلعقصیرة المدى الناتجة عن جلّالطویلة والالقیم، ینحصر في فوائض القیم 
، و التي اصطدمت مع عملیة إعادة الھیكلة، طالما استثمارھایمتد حسب رأینا إلى فوائض القیم المعاد 

لیس ھناك أي نص قانوني یمنع احتسابھا من جھة، زیادة إلى عدم منطقیة استفادة الشركة الدامجة من 
و یجسد ھذا الشرط . ستنداتھا من جھة أخرىھذا النوع من فوائض القیم دون أن تشیر إلیھا في م

و الشركة الدامجة، فلم یرد طبیعة التواصل و الاستمراریة الموجودین بین الشركة المدمجة 
مما جعلھ ینص یادة من التزامات الشركة الدامجة،المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي الز

عملیة الاحتساب تجري بسعر ال إعتبرو قد .)4(ة الذي كان لھا لدى الشركة المدمجةكلفتعلى أنّ
القانون نصوصنّھ لیس من صلاحیات الإدارة الجبائیة تأویل أھقراراتحد أمجلس الدولة الفرنسي في 
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یجعلھا تضیف شروط على نحو الإداریة الصادرة لتفسیره التعلیماتو كذا العام للضرائب الفرنسي،
.)5(على مستوى الشركة الدامجةیم اللاحقة القفوائضباحتسابأخرى خاصة 

.م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 2الفقرة143المادة -1
المتعلقتین بفوائض القیم، و ھذه الأخیرة م.ض.السالفتین الذكر ق173و 172التي تحیل إلى المادتین 140المادة -2

.ة على أرباح الشركاتالتي تستثنى من الربح الصافي الخاضع للضریب
، و یعد موقف المشرع الفرنسي حاسما بخصوص ھذه النقطة، أیّن أكد على تعلق المسألة بفوائض القیم طویلة المدى-3

:أنظر
Art 143 al 2-2 C.I.D; rapp.art 210 A-3 al 2 C.G.I ( FR ).

.م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 2الفقرة 143المادة-4
5-  « Cet arrêt, relatif aux dispositions de l’article 210- A- 3 E C.G.I, qui limite l’imposition des plus-values,
apparues lors de la fusion de deux sociétés, chez la société absorbée, et imposables, par étalement, chez la
société absorbante, met en jeu les dispositions du texte de la loi et celles de l’instruction administrative du 7
mars 1974 qui expose cette situation. Le Conseil d’Etat considère que l’instruction ne subordonnant le
bénéfice de la mesure prévue qu’aux seules conditions énumérées précédemment, qu’en l’absence, dans cette
instruction, de toute mention explicite à la condition supplémentaire invoquée par l’Administration, celle-ci

أراد القانون الجبائي حسب اعتقادنا عبر إلزام الشركات الدامجة بالتقید بسعر التكلفة منع 
أنّھ كان وقوع أي غش أو تلاعب، بشأن  قیمة ھذه الفوائض و المصاریف التي اقتضاھا تحقیقھا، إلاّ

الشركات المساھمة في عملیة إعادة الھیكلة بتحدید في عقد الاندماج طبیعة ھذه  علیھ بالمقابل إلزام جلّ
أن على الشركة الدامجة زیادة على احتسابھا لفوائض القیم اللاحقة یجب . الفوائض، و بالتالي مبلغھا

.ستھلاكات المالیة السنویة التي لم تتحقق بعدالإبعین الاعتبار خذ تأ

:اللاحقةاحتساب الإستھلاكات السنویة) ب

تقوم الشركة الدامجة باحتساب الإستھلاكات السنویة على غرار ما تم التعرض إلیھ عند 
، و تعتمد في ذلك بطبیعة الحال دراسة فوائض القیم التي یتحقق وجودھا على مستوى الشركة الثانیة

، مع التنویھ إلى عدم سریان ھذا الواجب إلا في حق الإستھلاكات التي لم تتحقق )1(على سعر التكلفة
و لا یعقل حسب رأینا تخویل للشركة الدامجة أو الجدیدة الحق في . )2(أثناء حیاة الشركة المدمجة

بناء على كون الإستھلاكات ، مة لأصولھا الكلیةأثناء قیام الشركة المقدإستھلاكات تحققت خصم
.)3(بفعل عامل الزمن أو الاستعمال أو غیرھا من الظروفقص مسجل في قیمة المالعبارة عن ن

و علیھ لیس من العدل منحھا الحق في احتساب إستھلاكات لن تتحملھا في الواقع، فیشكل عدم احترام 
ھذا الأخیر جعل و با.  ھذه الأحكام غشا جبائیا لرجوع إلى القانون العام للضرائب الفرنسي، یتبین أنّ

من الإشارة إلى الإستھلاكات في عقد الاندماج حقا معترفا بھ للشركة الدامجة أو الجدیدة،  بدلا من أن 
القانون الفرنسي فتح للشركة الدامجة عدّة یفھم في ھذا السیاق. ى على كاھلھایكون التزاما ملق أنّ

قوق مقابل الالتزامات الواجبة علیھا و المتمثلة أساسا في احتساب الإستھلاكات، إلى جانب إعفاء ح
و أخیرا الحق في تأجیل الخسائر ملة و الناتجة عن إلغاء السندات من الضریبة، حتفائض القیمة الم

حیث یقوم . ھ مبررایبدو ھذا الموقف للمشرع الفرنسي غامضا، و لكنّ. )4(الخاصة بالشركة المدمجة
القانون الفرنسي كما تم توضیح ذلك على إعطاء الطابع الانتقالي 
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ne peut en faire état.»; v. CE 20 mars 1996, n° 153319, c/ CAA Paris 23 juill.1993, inédit ; cité par
R.BLANCHER, Revue trimestrielle de droit commercial et de droit économique fondée par J.ESCARRA et
R.HOUIN, sous la direction de B.BERLIOZ- HOUIN, Sirey, Paris, 1996, p.740.

.م.ض.قالسالفة الذكر2المقطع 2الفقرة143المادة -1
سواء في عبارة الإستھلاكات المالیة السنویة،استعملت م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 2 الفقرة143كون المادة -2

الإستھلاكات إلىعملیة الإحتساب ن من المفروض أن تؤكد على انصراففكاصیاغتھا باللغة العربیة أو الفرنسیة، 
قیاسا على ما نص علیھ المشرع الجبائي الجزائري . ةدمجأي تلك التي لم تتحقق على مستوى الشركة الم،اللاحقة

السالفة 2المقطع 2الفقرة 143ادة نصت الم. بفوائض القیم اللاحقةبالنسبة لفوائض القیم أین أكد على تعلق الأمر 
و القاضي یتوقف تطبیق أحكام ھذه المادة على الالتزام في عقد الإدماج أو الإسھام «:یليعلى مام.ض.قالذكر

ا من الأرباح و كذا بحساب علاوة على السلع المتضمنة في الحصص، الإستھلاكات المالیة السنویة التي یجب اقتطاعھ
كلفة، و الخاصة بالشركات المدمجة و المساھمة، تالقیم اللاحقة التي تنتج عن إنجاز ھذه العناصر حسب سعر الفوائض

.».مع خصم الإستھلاكات المالیة التي سبق أن حققھا
3- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 130,  p.39.
4- J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit., n° 1152,  p. 432.

یقع خضوع النتائج الخاصة بالشركة المنحلة للضریبة على أرباح الشركات ثم، لعملیة الاندماج، و من 
المسألة حق ھذه الأخیرة في احتساب تفسر ھذه. كة الدامجة أو الجدیدةعلى  مستوى الشر
فرض الضریبة على أرباحھا سوف یحصل على كة القدیمة،  طالمابالشرالإستھلاكات الخاصة أنّ

.)1(مستوى الشركة المستقبلة لأصولھا

الالتزامات الجب ، و التي تعد في القانون للاندماجائیة التي یرتبھا النظام الجبائي یبدو أنّ
للاندماجیتمیز النظام الجبائي حیث .الجبائي الجزائري قلیلة إذا ما قرنت مع القانون الجبائي الفرنسي

بنقل كافة الفروض الجبائیة الخاصة بالشركة المدمجة إلى الشركة الدامجة، لكن لم یشر قانون 
لشركة نقل توقیع الضریبة على النتائج المحققة من الشركة المدمجة إلى اإلى الضرائب المباشرة 

اج مثلما فعلھ القانون العام للضرائب الفرنسي، مما الرجعي لعملیة الاندمو لم یمنح الطابع. الدامجة
حسب رأینا أن تستفید من إعفاء للشركة المدمجة لا یمكن . الجزائريیقتضي تدخلا من قبل المشرع

إنّما و لا یقتصر ذلك على مسألة الأرباح فقط، و. جبائي كلي من الضریبة، فھذا الأمر غیر معقول
من القانون الجبائي الجزائري الشركة المدمجة التي لم یفدھا طرف من أیضا على المؤونات المشكلة

.و الإستھلاكاتحكم جبائي یقضي بنقلھا إلى الشركة الدامجة، بالقیاس مع فوائض القیم 

الالتزاماتو المقدمات الجزئیة للأصول نفس للانفصالتقع على عاتق الشركات المباشرة 
.لشركات المدمجة و الشركات الدامجةالخاصة باالجبائیة 

العملیات المماثلة للاندماجالضریبة على أرباح الشركات المستحقة في : الثانيالفرع

و الشركات المقدمة لجزء من أصولھا نفسھا في وضعیة الشركات المجزئةكل من تجد 
بالنسبة ذاتھ و یعد الأمر .لشركاتة على أرباح ایبزاء الضرإمماثلة للشركات المدمجة، و ذلك 

تحتل نفس المركز الجبائي الخاص إذ للشركات المستفیدة من التجزئة و المقدمات الجزئیة للأصول،
.بالشركات الدامجة
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جزئة أو المقدمة لنصیب من أصولھاالشركة الم: أولا

للضریبة عند وقوع تجزئة للشركة لم یتعرض قانون الضرائب المباشرة إلى خضوع الأرباح 
. أیضاللاندماجما بالنسبة یشكل ھذا الإغفال فراغا تشریعیا مھّ. التجاریة أو تقدیم لجزء من أصولھا

الأمر الذي یستوجب تدخلا من قبل المشرع، إما بنصھ على توقیع الضریبة على مستوى الشركة 
تأجیل الفرض، و منھ تحویل لأرباح منالمجزئة أو المقدمة لجزء من أصولھا أو إفادة ھذه ا

و تجدر .)2(الاستحقاق الجبائي إلى الشركات المستفیدة من المقدمات، كما فعل نظیره الفرنسي

1- J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, op.cit., n° 1152,  p.432.
2- Ch.SCHOENAUER et  J.LOPEZ, sous la direction de G.MELYON,  op.cit., p.520.

المشرع الفرنسي حیث ،آتى بنص صریح فیما یخص المقدمات الجزئیة للأصولالإشارة إلى أنّ
الرسم اعتبرھا مرتبة لنفس الآثار الناجمة عن حالة التوقف الجزئي للمؤسسة، فمن المفروض تحصیل 

و تقبل الإدارة الجبائیة الفرنسیة، مع ذلك و لكن تتساھل . )1(فورا على مستوى الشركة المقدمة
.)2(بتأجیل الفرض للأرباح

فرنسي من الناحیة العملیة،  التأجیل الفرض قلیلا ما یقع في التشریعو تجدر الإشارة إلى أنّ
و على غرار ما ھو الشأن بالنسبة للاندماج غالبا على أثر رجعي،تأسیسا على اشتمال عقد المقدمات
.)3(لدولة في إحدى قراراتھالانفصال، و ھذا ما أكده مجلس ا

المقدمة لنصیب من أصولھا فقط زیادة على إخضاع نتائجھا یتوجب على الشركة المجزئة أو
و تكون فوائض . )4(للضریبة، أن تقوم بإعادة إدراج المؤونات التي فقدت موضوعھا في ھذه النتائج

م، و غیر تلك النابعة من السلع معفیة من القیم المحررة على إثر المنح المجاني للحصص أو الأسھ
. )5(الضریبة على أرباح الشركات

أو المقدمات الجزئیة للأصولفصالالانالشركات المستفیدة من : ثانیا

تعتبر الشركات المستفیدة من الانفصال أو المقدمات الجزئیة للأصول ملزمة باحتساب 
ة المجزئة أو المقدمة لجزء من أصولھا و المحققة من جمیع العناصر فوائض القیم الخاصة بالشرك

.الإستھلاكاتالبضائع وماعدا

یجب على الشركات المستفیدة من الأصول الكلیة أو الجزئیة لشركة المقدمة باحتساب فوائض 
بالنسبة ھو الشأنالقیم، التي لم تتحقق بعد على مستوى الشركة المنحلة أو المقدمة على غرار ما

و من البدیھي أن یقع ھذا الالتزام لیس على.  )6(للاندماج و النابعة عن تحقیق كل العناصر عادا السلع
و تجدر الإشارة إلى أنّھ لا تجبر . شركة واحدة، و إنّما على الأقل على شركتین، خلافا للاندماج

كل فوائض القیم المحتملة، طالما أنّباحتسابالشركات المستفیدة من المقدمات الجزئیة للأصول 
في الواقع الشركة المستفیدة مقیدة فقط باحتساب تبقى.الشركة المانحة لھذه الأصول لا تزال قائمة
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و یجد الحكم الوارد في المادة .  نصیب من الفوائض، و ذلك بالتناسب مع العناصر التي استفادت منھا
إلىي التشریع الجبائي الفرنسي، و الذي لم یمدد ھذا الحلمن قانون الضرائب المباشرة أصلھ ف143

طویلة المدى، و المؤسس من قبل واجب احتساب الاحتیاط الخاص بفوائض القیم

1- Collectif de la revue fiduciaire, La transmission de l’entreprise, op.cit., n° 1403,  p.431.
2- Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit., n° 1552, p.483.
3- CE 18 mars 1992, n°62402; cité par Collectif de la revue fiduciaire,  Transmission de l’entreprise, op.cit.,
n° 1403, p.431.

.م.ض.السالفة الذكر ق4المقطع 5الفقرة 141المادة -4
.م.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143ادة الم-5
.م.ض.ق3و 2المقطعین 2الفقرة 143المادة -6

. )1(المقدمة لجزء من أصولھا قبل عملیة إعادة الھیكلةالشركة 

یجب على الشركات المستفیدة كلیا أو جزئیا من المقدمات أن تحتسب الإستھلاكات السنویة، 
یلعب واجب قید الإستھلاكات السنویة . )2(مستوى الشركة أو الشركات المقدمةالتي لم تتحقق بعد على

من قبل الشركات المستفیدة من المقدمات الكلیة أو الجزئیة حسب رأینا دورا مھّما في تحقیق الشفافیة
الجبائیة، إذ لیس من العدل إفادة الشركات المستفیدة من حق إعادة إدراج إستھلاكات لم تكن موجودة

التشریعأقت الإشارة إلیھ، لما سبوفقا یذكر و .  أصلا على مستوى الشركات المجزئة أو المقدمة نّ
.)3(و لیس واجبا علیھاالفرنسي اعتبر احتساب الإستھلاكات حقا مقررا لفائدة الشركات المستفیدة 

القانون الجبائي مال إلى توحید الأحكام الخاصة بال ضریبة على أرباح یظھر إذن، أنّ
الشركات، فھل یعد الأمر كذلك بالنسبة للضریبة على الدخل الإجمالي؟

الضریبة على الدخل الإجمالي: المطلب الثاني

تتعلق الضریبة على الدخل الإجمالي بمجموع الحصص أو الأسھم، و التي سوف تمنح إلى 
.و العملیات المماثلة لھالاندماجمقدماتھم، و ھذا في كل من عملیة الشركاء أو المساھمین كتمویل ل

لا یرتب الاندماج و العملیات المماثلة لھ آثارا على الشركات التجاریة المساھمة في ھذه 
العملیات فقط، بل یمس بالدرجة الأولى بمركز الشركاء أو المساھمین، باعتبارھم الأشخاص الذین 

قتھم على مشروع الاندماج أو غیره من التعدیلات المؤسساتیة عبر الجمعیة العامة الغیر أعطوا مواف
شركاء أو المساھمین تساؤل عن مدى استحقاق لو یطرح على إثر ھذه الوضعیة القانونیة ل. العادیة

الضریبة على الدخل الإجمالي بالنسبة لھؤلاء من عدمھ؟ و لا ینحصر ھذا الإشكال على أعضاء 
ركة المدمجة و المقدمة، و إنّما یثار أیضا بخصوص شركاء أو مساھمي الشركة الدامجة                الش

.و المستفیدة من الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول

و المقدمةةدمجالشركة الموشركاء أو مساھم: الفرع الأول
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مقدمة لأصولھا الكلیة أو الجزئیة حصصا تمنح إلى شركاء أو مساھمي الشركة المدمجة و ال
أو أسھما،  و یعتبر ذلك أمرا منطقیا و معقولا بالنظر إلى ما قدموه إلیھا من أموال،

1- Instruction du 26 mars 2001 ( BO I 4 16-1-01 ) relative aux opérations de fusions, scissions et apports
partiels d’actifs placés ou non sous la régime de faveur prévu aux articles 210 A et 210 B C.G.I ( FR ); X,
Http : // www. Fiscalonline.com/fbf-fusion.htm.

. م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 2الفقرة 143المادة -2
3- J.Y.MERCIER et B.PLAGNET, op.cit., n° 1152, p.434.

ھذه لتكریس ذلك تقوم الشركة الدامجة أو المستفیدة حسب الحالات بإصدار حصص أو أسھم لتمویل و
، أو المقدمة لجزء من أصولھاالشركة المنحلةثم تباشر منحھا إلى شركاء أو مساھمي. )1(المقدمات

دمجة أو المغیر أنّھا لا تلزم بتحریر عدد مماثل للحصص أو الأسھم التي كانت لھم لدى الشركة 
عدم تحریر الشركة الدامجةو یذكر.، علاوة على عدم تقیدھا بقیمتھا الاسمیة السابقةالمقدمة إلى أنّ

و بنفس القیمة أو المقدمة لعدد مماثل للحصص أو الأسھم التي كانت للشركة المدمجة أو المستفیدة
نسبة المبادلة المتعلقة بھذه الاسمیة، لا یعني عدم أخذ ھذه الأخیرة بعین الاعتبار عند احتساب 

سلسلة من العملیات تضطر الشركة الدامجة أو المستفیدة إلى إجراء. )2(الحصص أو الأسھم
و . )3(فعلاتحدید عدد الأسھم أو الحصص التي یجب علیھا تحریرھاإلىالمحاسبیة، في سبیل التوصل

ص أو الأسھم، یكون بطبیعة الحال لقد أكد التشریع الفرنسي صراحة على أن المنح المجاني للحص
أما عن مسألة توقیع الضریبة على ھذه الحصص أو الأسھم .)4(المدمجةنتیجة إلغاء سندات الشركة 

في فقرتیھا الأولى و الثانیة من قانون الضرائب 51الممنوحة مجانا، فلقد فصلت فیھا صراحة المادة 
كثر، لا تعتبر أسھم أم حصص من الشركة، بدون شركتین أو أاندماجفي حالة«: المباشرة بقولھا

إلى أعضاء الشركة المساھمة توزیعا للریوع المنقولة إذا كان للشركات مقابل، من قبل الشركة الجدیدة 
و تطبق أحكام المقطع . التي ساھمت في عملیة الإنتاج، شكل شركة أسھم أو شركة محدودة المسؤولیة

یة في أصول الشركة، مساھمة كلیة و متزامنة في أصول شركتین جزئمساھمة: في حالةأعلاهالأول 
عدم ینبغي الفھم.  )5(»أو أكثر للحصص أو الأسھم في القانون الجبائي المنح المجانياعتبارأنّ

المنقولة، یترتب عنھ إعفاء كلي للشركاء أو المساھمین من الضریبة وعیللرالجزائري بمثابة توزیع 
.أو العملیات المماثلة لھبالاندماجعلى إثر عملیة المنح، و ھذا سواء تعلق الأمر على الدخل الإجمالي 

أما عن فوائض القیم التي سوف تسجل على إثر عملیة منح الحصص أو الأسھم، فإنّھا تعفى 
بالتمعن و یتضح. )6(من الضریبة على أرباح الشركات، بشرط أن لا تكون محققة من السلع

.م.ض.الذكر قتینالسالف2و 1الفقرتین51المادة و 2و 1الفقرتین143دةماال-1
2- G.DEPPANLENS et  J.P.JOPARD, op.cit., pp.628 et s.
3- « Le problème de la parité d’échange est en tout état de cause crucial et a des effets plus immédiats que
celui des valeurs d’apports inscrites au bilan de la société bénéficiaire des apports. En effet, la parité
détermine la rémunération des actionnaires de la société absorbée à l’occasion de l’opération, sous forme de
nouvelles actions émises par la société absorbante »;  v.  M.  HENRARD,  M.J  HENIN  et   M.H  AGUILAR
avec  la  contribution  de  J.C  LAVOYER  et  H.STOLWY,  sous  la  direction  de  Y.  DE  LA  VILLE  GUERIN,
Dictionnaire Comptable, op.cit., p.752.
4- Art 115-1 C.G.I ( FR ).

و أن لا یستعمل . یجب أن ترد عبارة الممنوحة من شركةحیث كان م.ض.ق51مادي في نص المادة ھنالك خطأ-5
.بصیاغة النص باللغة الفرنسیةتقیدا اخیل منقولةدو إنّما مصطلح توزیعا للم،وعا منقولةیالمشرع الجزائري عبارة ر

القانون العام للضرائب الفرنسي كان یطبق ھذا الحكم سابقا فقط على الشركات الخاضعة للضریب ة على یشار إلى أنّ
: شركات
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« L’instruction du 3 août 2000 admet que cette disposition s’applique même si la fusion ou la scission, bien
que susceptible de bénéficier de plein droit des dispositions de l’article 210 A C.G.I, n’est pas effectivement
placée sous le régime de faveur prévu à cet article »; cité  par X, Fiscalonline, Article préc.

م، حیث تخضع فوائض القیم المحررة من السلع .ض.السالفة الذكر ق1المقطع 2و 1الفقرتین 143المادة-6
.للضریبة على أرباح الشركات

و ،   boni de fusionالاندماج لفائض في النصوص القانونیة معالجة القانون الجزائري لحالة تحریر 
و یشكل ذلك فراغا قانونیا .  )mali de fusion)1یتصور الحالة العكسیة أیّن ینجم عن الاندماج عجزلم 

مھّما في رأینا، یستلزم تدخلا من قبل المشرع الجزائري لیس على مستوى القانون الجبائي،  و إنّما 
.)2(كذلك فیما یخص القانون المحاسبي

لأسھم أو حصص الشركة أو فوائض القیم الناتجة عن توزیع تكون التخصیصات بدون مقابل
أو ما ماثلھا من عملیات معفیة من الضریبة الاندماجأو المؤونات على إثر الاحتیاطاتالأرباح أو 

لحصص أو الأسھم في بینما تعد التوزیعات اللاحقة لعملیة المنح المجاني ل. )3(على الدخل الإجمالي
أو مؤونات بین الشركاء أو المساھمین، و المضافة إلى رأس المال أو شكل أرباح أو احتیاطات

یعتبر ذلك . )4(م تخضع للضریبة على الدخل الإجماليمدرجة في الوعاء الجبائي، و من ثالاحتیاطات
و قد نص التشریع .  )5(ة موزعةأمرا منطقیا في اعتقادنا نظرا لتعدادھا في قائمة المداخیل المعتبر

،  كما یستتبع التنازل عنھا استحقاق )6(الفرنسي صراحة على استفادة ھذه المداخیل من تأجیل الفرض
و یبدو في الأخیر واضحا اتجاه القانون الجبائي الجزائري المماثل لذلك الذي سلكھ .  )7(رسوم التسجیل

رر من اختفاء الشركة المدمجة بفائض تصفیة قصد نظیره الفرنسي، عبر عدم اعتبار الناتج المح
.)8(إعفائھ من الضریبة على الدخل الإجمالي

القانون الجبائي الجزائري تناول إعفاء فوائض القیم المحققة من المنح المجاني  یستخلص أنّ
بر ھذا المنح  للحصص أو الأسھم للشركاء أو المساھمین من الضریبة على أرباح الشركات، كما اعت
في حد ذاتھ لیس توزیعا للأموال المنقولة بغرض استبعادھا من الوعاء الجبائي للضریبة

یجب في الأخیر على الشركاء أو المساھمین من أجل الاستفادة من ھذه . على الدخل الإجمالي
مركزھم صھاالامتیازات تقدیم تصریح جبائي إلى مفتشیة الضرائب المباشرة، التي یقع بدائرة اختصا

جبایة الشركاء أو المساھمین لكن جاءت المقتضیات القانونیة التي وضعھا بشأن. )9(الجبائي

1- Règlement C.R.C 2004-01; pour plus de précisions, v.  E. TORT, Evolution du traitement comptable et
fiscal des fusions, Revue française de comptabilité, n° 389,  Paris,  juin 2006, p.26.

بناء على كون ھذا الأخیر من المفروض احتوائھ على القواعد المحاسبیة الضروریة، و التي تضمن تسویة لھذا -2
:، أنظر في ذلك إلىالنقص المفرز عن الاندماج، قیاسا مع التشریع الفرنسي

Règlement comptable 2004-01, préc.
.م.ض.ق1المقطع 2قرة  الف88المادة -3
حیث نص صراحة على أن التوزیعات اللاحقة للمنح المجاني للحصص أو الأسھم إلى الشركاء أو المساھمین تدخل -4

.م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع  2الفقرة 88في الوعاء الجبائي طبقا للمادة 
المبالغ المدرجة في رأس المال أو م على.ض.ق2الشطر 2المقطع 1الفقرة 49حیث یفھم من المادة -5 أنّ

.بمناسبة اندماج شركتین ھي وحدھا التي لا تعتبر مداخیل موزعة) مكافاءات الاندماج( الاحتیاطات 
6- M.COZIAN, op.cit., n°2181, p.502.

.س.ت.ق219و 218المادتین -7
8- Art 88 al 2 C.I.D; rapp .art 115-1 C.G.I ( FR ).

مما ینجم عنھ فرض ذلك التشریع الفرنسي إلى تحلیل عملیة مبادلة السندات على كونھا تنازل بمقابل،و یسیر مع 
:الضریبة على فوائض القیم المحصلة من ھذه السندات

«La législation française a mis en place un système de sursis d’imposition pour les  personnes physiques et
les entreprises. »; v. M.COZIAN, op.cit., n° 2181,  p.502.
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و  48و 46و 45م و یعمل بنفس الالتزام فیما یخص المداخیل المعتبرة موزعة وفقا للمواد .ض.ق53المادة -9
.م.ض.ق49م و المداخیل المعتبرة غیر موزعة طبقا للمادة .ض.ق53

عامة، إلى الشركة انتمائھمالجبائي الجزائري في الواقع بالتمییز بین فرضیة إذ لم یقم القانون جدّ
بینما ذھب . ، مما یقتضي أخذ النص على إطلاقھو المستفیدةالدامجةالشركة أو و المقدمة المدمجة 

.القانون الجبائي الفرنسي إلى تجسید تفرقة واضحة بینھم

ء و مساھمي الشركة المدمجة و المقدمة، یقتضي بعد استعراض الوضعیة الجبائیة لشركا
. و المستفیدةالجبائیة المفروضة على نظرائھم لدى الشركة الدامجةتاالاستحقاقالأمر التطرق إلى 

دامجة و المستفیدةالشركة الشركاء أو مساھمو: الفرع الثاني

روض الجبائیة التي یرتبھا الاندماج یؤخذ على القانون الجبائي الجزائري عدم نصھ على الف
و لم یقنن أحكام تنظم . و ما ماثلھ من عملیات على شركاء أو مساھمي الشركة الدامجة و المستفیدة

الشركة الدامجة لحصص أو مساھمات و المتجسدة أساسا في امتلاكقانونیة من نوع خاصوضعیات
بیعة الحال لإجراء عملیة إعادة الھیكلة أو عند الشركة المنحلة أو العكس، و السابقة بطفي رأس مال

و حسب رأینا یرجع السبب في ذلك . حیازة كلتا الشركتین على مساھمات متقاطعة في رأس المال
إلى عدم وجود ھذه المعطیات من الناحیة العملیة، و التي تدفع بالمشرع الجزائري إلى التدخل و 

.اغ مقبولا في التشریع الجبائي الراھنمواجھة المشكل المطروح، فیعتبر ھذا الفر

یلجأ إلى التشریع الجبائي الفرنسي من أجل التعرف على الوضعیة الجبائیة الفعلیة لشركاء أو 
مجة، و كذا الحلول الجبائیة التي وضعھا، و ھذا تحسبا لوقوع ھذه الحالات ادركة المساھمي الش

.مستقبلا في الجزائر

یا لیس ھنالك آثار جبائیة ممیزة بالنسبة لشركاء أو مساھمي الشركة الدامجة، التي تسجل مبدئ
.و لكن الإشكال یطرح في حالتین. زیادة في رأس مالھا

.مدمجة في رأس مال الشركة الدامجةمساھمة للشركة الوجودتتمثل الحالة الأولى في 
حیازة الشركة المدمجة لبعض سندات الشركة الدامجة          عندیقترح القانون العام للضرائب الفرنسي

إما أن تقوم الشركة المدمجة بتوزیع السندات على شركائھا أو مساھمیھا قبل مباشرتھا : أحد الحلین
ستبعد ھذا یلعملیة الاندماج، أو تفضل الشركة المدمجة منحھا إلى الشركة الدامجة نفسھا، و غالبا ما 

و.     بسبب خضوع عملیة التوزیع و فوائض القیم للضریبة)coût fiscal(لتكلفتھ الجبائیة الحل نظرا 
.)1(یتجلى الحل الثاني بإعفاء عملیة إلغاء السندات و فوائض القیم النابعة عنھا من الضریبة

ن یكون قد تم فرض الضریبة ، أیّتبعا للقانون الفرنسيبینما یحصل العكس عند وقوع العملیة وفقا للنظام العادي- 1
مما یجعل من فوائض القیم المسجلة عند إلغاء ھذه على فوائض القیم المحررة من المقدمات بصفة مباشرة و فوریة،

:، أنظر إلىقیمة التي كانت لھا سابقاالالسندات متضمنة للفارق الثابت بین القیمة الحقیقیة للمقدمات أثناء الإلغاء، و 
G.DAMY, op.cit., p.673; v. aussi.art 210-1 al. 2 C.G.I ( FR ); ainsi que M.CHADEFAUX, sous la direction de
J. P.CAZIMIR, op.cit., n° 787, p.292.
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بین كل من الشركة المدمجة في رأس المالوجود مساھمات متقاطعةالحالة الثانیة فيتتجسد
الفرنسي الذي ، بخلاف التشریعھذه الحالةنون الجبائي الجزائري لم یتناول القا.و الشركة الدامجة

الجبائیة بكونھا ازدواج في الفرض ،مثتحلل ھذه الحالة من الناحیة القانونیة و من .  لھا أحكاماوضع 
القانون العام. )1(بسیطتینلمساھمتین SUPERPOSITIONالجبائي  للضرائب الفرنسي و ینبغي العلم أنّ

بصفتھا شركة مدمجة أو (لة أخرى تتمثل في مساھمة شركة فرعیة في عملیة الاندماج افترض حا
رأس مال الشركة ھذا المضمار أنّھ متى أصبحت مساھمة الشركة الأم فيفي و قرر ).  دامجة

عو الخاص بالتشریائي الخاص بالشركات الأم  ، یقع تجمید النظام الجب٪10الفرعیة أقل من نسبة 
. )2(الفرنسي

التابعین للشركات جبایة الشركاء أو المساھمین بین اختلافإذن عدم وجود أي یستخلص 
الانفصالو تلك الخاصة بشركاء أو مساھمي الشركات المباشرة لتقنیتي الاندماجالمعنیة بعملیة 

.و المقدمات الجزئیة للأصول

.المفروضة على الاندماج و العملیات المماثلة لھالأخرىننتقل إلى دراسة الضرائب

الأخرى المستحقة في الاندماج و العملیات الضرائب : المبحث الثاني
المماثلة لھ

المثبتة للاندماج و العملیات المماثلة لھ لحقوق دوالعقیطرح التساؤل حول مدى خضوع 
لقیمة المضافة على السلع التي كانت للشركات التجاریة قبل عملیة التسجیل، و توقیع الرسم على ا

.إعادة الھیكلة

حقوق التسجیل: المطلب الأول

یعد التسجیل إجراء إلزامیا و ھذا حتى . إجراء تسجیل العقود من تحصیل الضریبةیسمح
دارة الجبائیة سلطة البحث في مدى ، كما یخول للإ)3(بالنسبة للعقود المعفاة صراحة منھ بقوة القانون

.)4(صوریة العملیة، و ذلك بالنظر إلى الثمن المصرح بھ في العقد

1- Ph.COLLIN, G.GERVAISE et M.ROSSETTI, op.cit, p.350.
2- Y.DINH, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.80.
3- G.SAIVAGEOT, Précis de fiscalité, Impôts sur revenu, autres impôts personnels, impôts sur les sociétés,
T.V.A, autres impôts sur  les sociétés, Contrôle contentieux, Nathan, Saint Armand montrond, 2000-2001,
p.52.

إلى 118و المواد . بیعس فیما یتعلق بالصوریة، و التي یقصد بھا صوریة مبلغ ال.ت.ق117ثالثا إلى 113المواد-4
، فیما یخص حق الإدارة الجبائیة في الشفعة، و الحلول محل المعني بالأمر في العقد المصرح بھ س.ت.قمكرر  118

.أي كانت طبیعة الأموال موضوع العقد
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تعد الشركات التجاریة باعتبارھا من المكلفین بالضریبة ھي الأخرى ملزمة بدفع حقوق 
إثر مختلف العملیات التي تباشرھا و الغیر المنحصرة في عملیة إعادة الھیكلة، و إنّما على التسجیل،

التصرفات القانونیة التي تقدم علیھا كاكتسابھا للعقارات  نشاطاتھا مارسةلمالضروریة الشاملة لجلّ
ة الھیكلة، فلا محالة بالنسبة لعملیة إعادالتقویم الجبائي لحقوق التسجیلعلى ینصب الاھتمام .الیومیة

المؤسساتیة من تعدیل في رأس مال الشركات من توقیع الضریبة على المراجعاتمن الھروب 
اندماجھاو ، )2(تحویل في شكلھا القانونيأو )1(بأشكالھ المختلفة من زیادة و خفض فیھ أو استھلاك

لمشرع الجزائري لعملیات إعادة یظھر تشجیع ا. )3(أخرى إلى غیرھا من التقنیات الأخرىمع شركات
عبر أحكام قانون التسجیل بتقدیمھ لتحفیزات جبائیة، و اكتفائھ بفرض حقوق تسجیل بسیطة، الھیكلة

من استعراض حقوق التسجیل المستحقة على الاندماج و . )4(بل إن صح القول أنّھا رمزیة لذلك لابدّ
. العملیات المماثلة لھ

لة الأولى عند استقراء قانون التسجیل الجزائري غیاب شروط قانونیة یستشف من الوھ
المشرع الجبائي أقرن تطبیق نظام جبائي معین بتوافر شروط قانونیة .  محددةصارمة تدفع بالقول أنّ

و إن كان في الواقع قد أجرى تمییزا بخصوص شركات الأسھم باعتبارھا شركة أموال مھّمة تبعا لما 
. نھسوف یأتي بیا

لحقوق التسجیل و إعمالھ امتیازيإلى القول بوجود نظام جانب من الفقھ الجزائريذھب 
شركات ذات المسؤولیة ، إلى جانب )ركة التوصیة بالأسھمشركة المساھمة و ش(على شركات الأسھم 

ین تستبعد في ح. المحدودة و الشركات التعاونیة الزراعیة و صندوق القرض الزراعي التعاذضي
شركات الأشخاص منھ، حتى و لو قامت ھذه الشركات بتغییر نظامھا الجبائي، و اختارت نظام 

من مراجعة ھذا الموقف الفقھي الذي كان مبنی. )5(شركات الأموال على او حسب رأینا لابدّ

.س.ت.ق25و 249المادتین - 1
.س.ت.ق248المادة - 2
.س.ت.ق248المادة -3
ذھب إلى أبعد من ھذا الحد عندما قرر إعفاءا كلیا من ھذه الحقوق للشركات التابعة للقطاع العمومي من ھذه و -4

250المادتین :الحقوق، و أیضا لبعض العملیات المندرجة في سیاق الخوصصة، زیادة على بعض الإعفاءات الخاصة
في الأحكام الغیر المقننة من الملحق 114و 102و المادتین. س.ت.مكرر السالفتین الذكر ق251و 4و 3الفقرة 

، 1996المتضمن قانون المالیة لسنة 1995دیسمبر 30ل 27- 95س، تتعلق ھاتین المادتین بالأمر .ت.الخاص ب ق
إعادة النظر في النصوص الجبائیة التي قررت مثل ھذه یجب . 3.، ص82، العدد 1995دیسمبر 31ر ل .ج

12المؤرخ في 01- 88إشارتھا إلى المؤسسات العمومیة الناشئة في ظل القانون التوجیھيتأسیسا على، الإعفاءات
ھذا القانو. وانین الأخرىو إلى غیرھا من الق1988ینایر  ، بعد التدخلات المتعاقبة ن شھد إلغاءو من المعلوم أنّ

ذه الأخیرة التي صارت تستقي أحكامھا للمشرع الجزائري بشأن القوانین المنظمة للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة، ھ
الأمر التي یقتضي معھ مراجعة الأحكام الجبائیة الخاصة بحقوق التسجیل لجعلھا متوافقة مع . من القانون التجاري

س إلى .ت.ق1مكرر الفقرة 251أشارت المادة .التعدیلات القانونیة، لاسیما أنّھ قد مرت سنوات على ھذه الإصلاحات
المتضمن القانون التوجیھي 01- 88و التي قد تم إلغائھا، و التي یذكر من بینھا قانون 06- 88إلى 01-88قوانین 

موال بتسییر رؤوس الأالمتعلقو1995سبتمبر 30المؤرخ في 25- 95لأمر رقم للمؤسسات الملغى بموجب ا
المؤرخ في04-01الأمر رقم ببدورهو الملغي7.، ص55،  العدد1995سبتمبر 27ر ل .التجاریة التابعة للدولة ج

، 2000أوت 22ر ل .المتعلق بتنظیم المؤسسات العمومیة الاقتصادیة و تسییرھا وخوصصتھا، ج2001أوت 20
.7.ص47،العدد 

5- A.GUELIMI, Fiscalité de l’enregistrement, Alger, 1981, p.143.
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ال. )1(تشریع جبائي قائم في بدایة الثمانینات من 248یفید حالیا و تطبیقا للمادة مشرع الجزائريإنّ
قانون التسجیل كافة الشركات التجاریة بحق تسجیل تناسبي، بدون تمییز على أساس شكلھا القانوني أو 

.)2(نظامھا الجبائي

الأحكام القانونیة التي أسسھا المشرع الجزائري لا تفتح المجال لأي تمییز  في یستنتج إذن، أنّ
و حسب رأینا غالبا ما سوف تسعى الشركات التجاریة الجزائریة من الناحیة العملیة .  )3(ھذا الصدد

و یجدر التذكیر في . الجزائريالتسجیل الثابت المنصوص علیھ في قانون التسجیلإلى تطبیق حق 
تجاریة الأخرى، و باقي الشركات الحیدة الذي قام بھا بشأن شركة الأسھمبالتفرقة الوھذا المضمار

.)4(یخص النسب المطبقةفیما 

و. )5(التشریع الجزائري استفادة الشركة في كل الأحوال من حق تناسبي ضئیلقرر 
اقتصر قانون التسجیل الجزائري على فرض حق تسجیل تناسبي ضئیل فیما یخص عملیة الاندماج، و 

دج بالنسبة لشركات الأشخاص و 1000ن یقل عن من رأس مال الشركة دون أ٪0.5المقدر ب 
دج 300.000و دج 10.000في حین یتراوح ھذا الحق بین.  )6(شركات ذات المسؤولیة المحدودة

تجدر الملاحظة إلى عدم ارتباط . )7(بشأن شركات الأسھم، و تقع تصفیتھ من رأس المال الاجتماعي
معینة، إذ لا ینحصر تطبیقھا على الشركات الخاضعة تطبیق ھذه النسب و الحدود بشروط قانونیة

خلافا للامتیازات الجبائیة التي برزت عند.  للضریبة على أرباح الشركات كما تم التنویھ عن ذلك
،و على الرغم من ذلك. دراسة الاستحقاقات الجبائیة بخصوص الضریبة على أرباح الشركات

یتضمن عقد الاندماج نقلا لأموال منقولة أو عقاریة حد ھو أن لاتناول المشرع الجزائري تحدید قید وا
بل مثیرا من قانون التسجیل غامضا، 248دة نص المایظھر.  )8(بین الشركاء أو الغیر أو تكفل بدین

تأسیسا على للإبھام من خلال اشتراطھ عدم وقوع نقل لملكیة أموال منقولة أو عقاریة أو تكفل بدین، 
منتتضمنھالمنحلة بكل مامبني على نقل ذمة الشركة كون الاندماج

٪1بعد أن كانت قبل ذلك تبلغ ،رأس مال الشركةمن ٪0.5و على إثر ھذا التعدیل أصبحت النسبة تقدر ب -1
.1993م ل سنة .ق35بمقتضى المادة 

سھم و باقي الشركات حسب الفقرة س، و إن كان قد میز بین شركة الأ.ت.ق248حسب ما یظھر من أحكام  المادة -2
،  و 1983م ل .ق113س و التعدیلات التي وقعت علیھا بموجب المادة .ت.ق248المادة راجع  .  من ذات المادة2

،   و 1993م ل .ق35، و المادة 1991م ل .ل ق15، و المادة 1990م ل .ق65و المادة 1987م ل .ق39المادة 
.2001م ل .ق25المادة 

ین نص صراحة على وجوب مشاركة شركات المساھمة و شركات ذات المسؤولیة المحدودة في عملیات الاندماج، أ-3
.م.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 143حسب المادة موضوع إعفاء جبائيحتى تكون فوائض القیم المحررة

.س.ت.السالفة الذكر ق2و 1الفقرتین 248المادة -4
.س.ت.قة الذكر السالف248المادة -5
.س.ت.السالفة الذكر ق1الفقرة 248المادة -6
العقود المتضمنة تأسیس، تمدید أو إدماج الشركات،      «: س.ت.ق24السالفة الذكر و 2الفقرة 248المادتین -7 إنّ

لمبلغ الإجمالي او التي لا تتضمن نقل أموال منقولة أو عقاریة بین الشركاء أو أشخاص من الغیر، یصفى الحق من
.».لة، العقاریة مع خصم الخصومللمقدمات المنق

.س.ت.قالسالفة الذكر 1الفقرة 248المادة -8

أصول و خصوم إلى الشركة الدامجة، فكیف یمكن تصور مثل ھذا الشرط ؟
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ة یداستھدف المشرع الجزائري حسب رأینا منع وقوع توزیع للأموال المقدمة لشركة المستف
و طالما  بناء على كون رأس مال الشركة یمثل ضمانا لدائنیھا من جھة، إلى الشركاء أو المساھمین 

سوف یحصل تمویل مقدمات جمیع أعضاء الشركة المنحلة بحصص أو أسھم في الشركة الدامجة من
یة و یبرر ذلك أیضا بكون الأصل في الاندماج ھو انحلال الشركة المدمجة دون تصف. جھة أخرى
و الفرنسي،الجزائري الواضح و الجليّ بین أحكام القانونیلمس في الأخیر التباین.  رأس مالھا

انصرفت نیة المشرع الجزائري صراحة إلى إخضاع الدیون الثابتة في عقد الاندماج لحقوق حیث
وع المقدمات في حین رغب المشرع الفرنسي محاولة تفادي خض.  )1(٪1التسجیل المحددة بنسبة 

.)2(و كذا إعفاء التكفل بالدین المثقل أو التابع لھا من أي استحقاق جبائيلھذه الحقوق،

التشریع الفرنسي یعد أكثر تحفیزا بالمقارنة مع التشریی الجزائري، إذ تستبدل عستخلص أنّ
البسیطة، و كذا التكفل حقوق المقدمات بحق تسجیل ثابت المطبق على كل من المقدمات الصافیة و 

و یتضح على الرغم مما سبق طرحھ قیام المشرع الجزائري بتمییز معقول بین .)3(دیون التابعة لھاالب
و لكن كان علیھ أن ینص .  شركات الأسھم و شركات الأشخاص فیما یتعلق بالحقوق الواجبة التطبیق

لشركات الأسھم، تأسیسا على دخولھا على شركات ذات المسؤولیة المحدودة في الفقرة التي خصصھا
في و تبقى على كل حال حقوق التسجیل المستحقة بالنسبة للاندماج. شركات الأموالفي تعداد

التشریع الجبائي الجزائري رمزیة، تمتد إلى تقنیات إعادة الھیكلة الأخرى من تأسیس للشركات أو 
زائري إلى استحقاق حق تسجیل ثابت في جمیعأشار المشرع الجإذ،.)4(تمدید في مدّتھا القانونیة

و إن كان قد قام بتفرقة مبدئیة بین الشركات في نسبة حقوق التسجیل الواجبة التحصیل، و .  الحالات
ذلك تبعا لشكلھا القانوني، حیث وقع على شركات الأسھم أكبر حق تسجیل ممكن فرضھ على 

بة للانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول؟، فھل یعد الأمر كذلك بالنس)5(الشركات التجاریة

تعتبر النصوص القانونیة التي تعرضت لحقوق التسجیل المستحقة على عملیة الانفصال      
ا بالمقارنة و المقدمات الجزئیة للأصول قلیلة، إذا لم یقال أنّھا تكاد تكون منعدمة على الإطلاق، و ھذ

للنسب یلمس من خلال استقراء أحكام قانون التسجیل، غیاب قواعد قانونیة محددة . مع عملیة الاندماج
الواجبة التطبیق بمناسبة الإقدام على ھذه التقنیة، فلا یمكن على ضوء المواد الراھنة لحقوق التسجیل 

تسجیل ثابت أولحقو المقدمات الجزئیة للأصولالتمسك بخضوع العقد المفرغ لعملیة الانفصال
.)6(اعدي أو تناسبيتص

أنّھ یعالج س.ت.ق225و المادة س.ت.السالفة الذكر ق1الفقرة 248المادة-1 ، و إن كان ھذا النص نصا عاما إلاّ
.الدیون بصفة عامة، فإنّھ یعد قابلا للتطبیق على الدیون الملحقة بعقد الاندماج

2- Art  816 C.G.I ( FR  ); v.ainsi que J.Y.MERCIER et B.PLAGNET, op.cit., n° 1155, p.436.
3- Ibidem.

.س.ت.السالفة الذكر  ق1الفقرة 248المادة -4
.س.ت.قالسالفة الذكر2الفقرة 248المادة -5
.مت حقوق التسجیل إلى ھذه الأنواعس التي قس.ت.السالفة الذكر ق2ادة الم-6

ھو إقرار المشرع لإعفاء جبائي كلي و صریح لفائدة جھة أخرى،و ما یطرح الإشكال من
من دفع أدنى حق تسجیل على أي تقنیة من تقنیات إعادة الھیكلة، قدالمؤسسات العمومیة الاقتصادیة،

إذا كان المشرع الجزائري قد اعترف بھذه العملیات، و قنن لھا أحكاما .)1(ھذه المؤسساتاتباشرھ
یبین الحقوق المستحقة بالنسبة للانفصال، و بموجب قانون التسجیل أن، فكان من المفروض )2(جبائیة

بالضریبة على الأخرى المتعلقةمداما أنّھ نص في الأحكام،)3(و كذا المقدمات الجزئیة للأصول
، أي الانفصال و »العملیات المماثلة لھ«على الدخل الإجمالي على عبارةأرباح الشركات و الضریبة
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مثل ھذا الإغفال إ.)4(لجزئیة للأصولالمقدمات ا نفصال عقد الافي تحدید النسب المستحقة لتسجیلنّ
التشریع الجبائي الجزائري لا یعترف بھاتین و المقدمات الجزئیة للأصول، قد یجعل البعض یعتقد أنّ

.)5(التقنیتین

ركات التجاریة بالجزائر، على یعتبر مثل ھذا الفراغ التشریعي مبررا كافیا لعدم إقدام الش
لم .  عملیات الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول، و على وجھ التحدید فیما یتعلق بالقطاع الخاص

بتحدیده للنسب المطبقة على شركات التجاریة التابعة للخواص، یحسم المشرع الجبائي موقفھ بشأن ال
قراره لھا لنفس الإعفاءات التي اعترف بھا عملیات الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول أو بإ

بینما أقر القانون العام للضرائب الفرنسي نظاما خاصا لحقوق . للمؤسسات العمومیة الاقتصادیة
ء على رخصة، إذ قرر تمدید التسجیل و المعترف بھ لكل الشركات التجاریة سواء بقوّة القانون أو بنا

التسجیل إلى كل من الانفصال و المقدمات الجزئیة الجبائي للاندماج فیما یخص حقوقالنظام
للأصول، باقتصاره على تطبیق حق تسجیل ثابت مع إعفاء الشركة من كافة الحقوق و الرسوم 

.)6(الخاصة بنقل الملكیة أو الرسم العقاري الناجم عن التكفل بالخصوم المثقلة للمقدمات

، تمسكھا بوجود نظام جبائي انب من الفقھ الجزائريرأي جو یلاحظ من خلال الإطلاع على 
و واصل ھذا الاتجاه .  امتیازي لحقوق التسجیل الساري على الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول

بتأكیده على انصراف ھذا النظام  إلى شركات الأموال،  إما باتخاذھا شكل شركة أسھم أو شركة ذات 
و .  قھ إلى الشركات التعاونیة الزراعیة أو صنادیق القرض الزراعيالمسؤولیة المحدودة، و مدد تطبی

ھذا .  )7(سواھاالجزائریة دونشركاتلاعترف بالنظام الإمتیازي لحقوق التسجیل ل غیر أننا نرى أنّ
أصبح غیر صالح في ظل التعدیلات الجدیدة،  و ذلك لعدّة أسباب و التي من الرأي

.س.ت.قالذكرالسالفةمكرر 251المادة -1
عترف فیھا المشرع الجزائري بالانفصال،  و بین تلك ا، التي أحكام قانون الضرائب المباشرةنھنالك تناقض بی-2

.بمناسبة مباشرتھالخاصة بقانون التسجیل و التي لم تحدد أي نسبة للتحصیل
س، بناء على كون ھذه المادة .ت.قالسالفة الذكر 248ترد حقوق التسجیل الخاصة بالانفصال في المادة ن أك-3

.تعرضت للاندماج و التحویل والتأسیس و التمدید من حیاة الشركة
.م.ض.السالفة الذكر ق2و 1المقطعین 2الفقرة 88المادة-4
.ا یخص الضریبة على أرباح الشركاتوذلك بغض النظر عن تلك الأحكام التي آتى بھا فیم-5

6- M.CHADEFAUX,  sous la direction de J. P.CAZIMIR,  op.cit., n°s 863 et  864,  p.315.
7- « Le régime fiscal des fusions s’applique aux opérations de division ou de scission de sociétés. Le droit
d’apport se calcule comme s’il y avait fusion, c’est- à- dire, sur l’actif net de la société dissoute diminué du

المادة : أھمھا ،  )1(المتعاقبةالمالیةبفعل قوانینمحلا لتعدیلات كثیرة، من قانون التسجیل كانت248أنّ
و ذلك على الرغم من قیام المشرع الجزائري حقیقة بتمییز واضح بین شكل الشركات، غیر أنّھ حصر 

و التمدید و على عملیات أربعة  و المتمثلة في التأسیس٪0.5مقدر ب تطبیق حق التسجیل التناسبي ال
الإمتیازي لحقوق التسجیل في القانون و یستنتج من ذلك غیاب النظام الجبائي.)2(و الدمجالتحویل 

، قیاسا مع ما ھو معمول بھ مكن حصر إعمالھ على شركات الاموالالجزائري،  ھذا الأخیر الذي لا ی
تطبیق النظام العادي لحقوق التسجیل على الانفصال في دیعو.)3(الجبائي الفرنسيفي القانون 

إما أنّ. م، إقصاء الشركات التجاریة من النظام الإمتیازي لأسباب خاصة بھاثالتشریع الفرنسي و من 
ى عدم النظام الجبائي المتبع من قبل الشركات لا یسمح بالمطالبة بالنظام الإمتیازي، و إما بناء عل

. تمتعھا بالجنسیة الفرنسیة، كما قد تفضل الشركات التنازل عن ھذا النظام للخضوع للنظام الإمتیازي
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اجتماع كافة الحصص الاجتماعیة بید المضمار في ھذااعتبرت محكمة النقض الفرنسیة قد و  أنّ
.)4(بالنظام الإمتیازيیفتح المجال للمطالبةشریك واحد لا

جلیا تبعیة الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول للاندماج على الصعید الجبائي، مما تضحت
یدفع بالتساؤل حول مدى سریان النظام الجبائي للاندماج الخاص بالرسم على القیمة المضافة على 

الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول؟

ضافةالرسم على القیمة الم: المطلب الثاني

كان د الرسم على القیمة المضافة الذي تلزم الشركات المستفیدة من عملیة إعادة الھیكلة بتسدی
.على الشركات المنحلة أو المقدمة لنصیب من أصولھا

یجد الرسم على القیمة المضافة المجال مفتوحا لتطبیقھ على عملیات البیع و الأشغال العقاریة 
الخدمات غیر تلك الخاضعة لرسوم خاصة ذات طابع صناعي أو تجاري أو حرفيو تأدیة

و ھنالك .  )5(و المحققة بالجزائر على سبیل الاعتیاد أو بصفة عرضیة، إضافة إلى عملیات التصدیر
عملیات البیع     : تخضع وجوبا للرسم على القیمة المضافة، و التي یذكر من بینھامن العملیات التي

بعضبینما یطبق على، )6(...سلیمات  المجراة من طرف المنتجین، و الأشغال العقاریة الخو الت

montant libéré et non amorti du capital de cette dernière» ; v. Banque d’Algérie, Fiscalité  de l’entreprise, T
second, Juris groupe, Algérie, Alger, 1992, p.641.

.س.ت.المعدلة ق248دة الما-1
.س.ت.السالفة الذكر ق1الفقرة 248المادة -2

3- Collectif de la revue fiduciaire, Dictionnaire fiscal, op.cit., n° 2909, p.505.
4- Cass.com. 26 mai 2004, n°836; cité par Collectif de la revue fiduciaire, Régime fiscal des sociétés, op.cit.,
n° 1943, p.569.

حل محل تعرض المشرع الجزائري للرسم على القیمة المضافة في قانون الرسم على رقم الأعمال، ھذا الرسم الذي -5
1991قانون المالیة لسنة بوجب على الإنتاج و الرسم الوحید على تأدیة الخدمات الرسم الوحید الإجمالي: الرسمین

دیسمبر 31ل ر.ج،1991المتضمن قانون المالیة لسنة 1990دیسمبر 31ؤرخ في الم36-90قانون :إلىأنظر 
.أ.ر.ر.ق1المادة ، أنظر أیضا إلى 1834. ص،  57، العدد 1990

.أ.ر.ر.ق2المادة -6
.)1(بصفة اختیاریةالعملیات الأخرى 

تحدید الأشخاص من قانون الرسم على رقم الأعمال إلى 6و 5و 4المواد تطرقت
أو معنویین، و الشركات،        نالخاضعین لھ و المتجسدین في المنتجین سواء كانوا أشخاصا طبیعیی

ما یھّم بالدرجة الأولى في ھذا البحث لیس القواعد .)2(الشركات الفرعیةو التجار بالجملة، و كذا 
التجاریة لما دفعتھ، بقدر ما ینصبالرسم، و آلیة حسمھ و استرجاع الشركة العامة لكیفیة احتساب

وضع المشرع الجزائري .  الانشغال على المصیر الحقیقي لھذا الرسم في إطار عملیة إعادة الھیكلة
من أجل ھذا الغرض مبدأ جبائیا مھّما و المعروف بالتجرید الجبائي لحوادث الرسم على القیمة 

. )3(لشركة الدامجةالمضافة، مقابل بعض الالتزامات الواقعة على عاتق ا
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و قد أعرب المشرع الجزائري صراحة موقفھ مثلما سبقت الإشارة إلى ذلك، بتبنیھ لنظام 
المضافة، فأعفى الشركة المدمجة من إعادة دفع الرسم،  و قام التجرید الجبائي للرسم على القیمة

و . )4(یا مع العملیات الخاضعة للضریبةبإلزام الشركة أو الشركات الجدیدة بدفع الرسم تدریجیا وتناسب
تجد العلة في ذلك إلى استحقاق الرسم عند كل محطة من محطات الإنتاج أو التجارة حسب القیمة 
المضافة إلى المنتوج، على النحو الذي تصبح فیھ التكلفة الجبائیة الإجمالیة متماشیة مع الرسم الواجب 

.)5(كالاحتساب على ثمن المبیعات إلى المستھل

أ التي حددت العملیات التي یمكن إخضاعھا للرسم على القیمة المضافة بصفة اختیاریة، و التي .ر.ر.ق3المادة -1
عملیات التصدیر، و السلع أو الخدمات المنجزة من طرف الشركات البترولیة، العملیات المعفاة : یذكر من بینھا

ي یختار المكلف بالضریبة إخضاعھا للرسم على القیمة المضافة طبقا صراحة من الرسم على القیمة المضافة، و الت
...أ الخ.ر.ر.ق42للمادة 

و التي وسعت . 8.، ص85، العدد 2004دیسمبر 30ر ل .أ، ج.ر.ر.ق5المعدلة للمادة 2004م لسنة .ق25المادة -2
الخاصة بالأشیاء و التي لا تعد مستعملة من التسلیمات- «: من مفھوم البیع بالجملة، إذ تشمل ھذه الأنواع من البیوع

.طرف الخواص العادیین إما بالنظر إلى طبیعتھا أو استعمالھا
.التسلیمات للأموال الواقعة بنفس الأسعار و المحققة بالجملة أو التجزئة-
شارة فیما یتعلق بشأن و تجدر الإ. ».التسلیمات الخاصة بالمواد الموجھة لإعادة البیع أیا كانت الأحجام المسلمة-

أ أنّھ لا یوجد توافق بین المفھوم المحدد .ر. ر.ق6المفھوم المعطى للشركة الفرعیة، فیظھر عبر استقراء أحكام المادة 
حیث .  المدعمة على تجمع الشركاتم الخاصة بتطبیق نظام المیزانیة.ض.مكرر ق138لھا في ھذه المادة و المادة 

ھذه الأخیرة تعطي تعریفا للشركة الفرعیة مقاربا لذلك الوارد في أحكامأ.ر.ر.ق6بالرجوع إلى المادة  ، یلاحظ أنّ
ھذه النسب و الحالات الخاصة بنعت شركة ما .  ت.ق731و 1الفقرة 729القانون التجاري، راجع المادتین  و إنّ

.الشركاتعلى أنّھا شركة فرعیة، لا تتماشى إطلاقا مع ما ھو معمول بھ في نظام تجمع
3 - « Le crédit de la TVA que la société absorbée n’avait pu déduire, ni se faire rembourser est transféré à la
société absorbante. Quant aux régularisations, la société absorbée est dispensée d’y procéder. La société
absorbante doit simplement s’engager à effectuer ultérieurement s’il y a lieu, les régularisations auxquelles
la société absorbée aurait du procéder»; P.SERLOOTEN, op.cit., p.465; v.aussi Y.DINH, sous la direction
de G.MELYON, op.cit., p.71; v.ainsi que les arts 35 al 2 et 58 al 4 C.I.D; rapp: art 210 III C.G.I ( FR ).

.أ.ر.ر.السالفة الذكر ق4الفقرة 58المادة -4
5- « Aux divers stades du circuit, chaque redevable facture à son client la taxe sur son prix de vente, mais lors
du règlement au trésor, déduit de l’impôt dû, au titre de ses ventes le montant des taxes qui lui ont été
facturée lors de l’achat des matières premières, biens d’équipement et service utilisés dans son exploitation,
et ne règle que la différence entre la taxe brute facturée au client et la taxe déductible  »;  v.  B.LE
COURT,L’entreprise, Environnement juridico-Economique, 1 ère éd, Masson,  J. Delmas et Cie, Paris, 1987,
p.99.

فقط، بل وسع ذلك إلى كل الاندماجو یظھر عدم حصر المشرع الجزائري ھذا النظام على 
و المقدمات على الانفصاللاوةع، للشركةمن عملیات الحصر و التحویل في الشكل القانوني 

اعترف إذن، قانون الرسم على رقم الأعمال للشركات الجدیدة بالاستفادة من . )1(الممنوحة إلى الشركة
، و الذي دفع من قبل الشركات المدمجة، مما )2(تسویة الرسم على القیمة المضافة أو ما تبقى منھ

یلاحظ استعمال المشرع لعبارة الشركات الجدیدة و. )3(یواكبھ فتح المجال لمباشرة الحق في الخصم
عند تقریره لتحویل الرسم أو رصیده إلى الشركة المستفیدة، الأمر الذي یدفعنا إلى التساؤل عن مدى 

إمكانیة استفادة الشركات القائمة عند الاندماج من ھذه الأحكام؟

القانون الجبائي في مقتضیات أخرى        طالما أنّحسب رأینا،یكون من حقھا المطالبة بذلك
متعلقة بإعادة الھیكلة، قد اعترف بالامتیازات التي یخولھا النظام الجبائي للاندماج لكل من الو 

و لا تجد قاعدة التجرید الجبائي لحوادث الرسم على القیمة المضافة . )4(الشركات الماصة أو الجدیدة
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ك بھا خارج نطاق العملیات المذكورة أعلاه، بإقصاء المشرع الحال الباب مفتوحا للتمسبطبیعة
.الصریح لھاالجزائري

10و تبقى الشركات التجاریة ملزمة في حالة التوقف عن النشاط بتقدیم تصریح خلال أجل 
ل و یجب على الشركة أن ترفق ھذا التصریح بجدو.  )5(أیام التالیة لھذا التوقف إلى مكتب المفتشیة

البضائع، و المحلات التجاریة أو الودائع، زیادة على ضرورة إعادة دفع مبلغ مفصل لمخزونات
بعد أن یتم طرح الرسوم المتعلقة بالمشتریات، و . حسمھعلى ھذه البضائع و الحاصلالرسم الواجب 

لتي مفادھا أنّھ ، ھذه القاعدة الأخیرة   و ا)6(الغیر المخصومة نظرا لقاعدة الفارق الخاصة بشھر واحد
مباشرة الخصم إلا عند نھایة شھر من تحریر الفاتورة أو المذكرة أو وثیقة لا یمكن للمكلف بالضریبة

قد قام المشرع الجزائري بإلغاء ھذه القاعدة الخاصة بفارق شھر لإجراء عملیة الحسم، ل.)7(الاستیراد
و تجاھلھا لحاجة التاجر إلى السیولة النقدیة داریا بذلك حسب رأینا مدى إعاقتھا للمعاملات التجاریة، 

و یستفاد من أحكام قانون الرسم على رقم الأعمال أنّھ. الضروریة لمزاولة نشاطاتھ الیومیة مع الغیر
بشأن الرسم على القیمة المضافة، یكون من في حالة وجود رصید دائن للشركة المتوقفة عن النشاط، 

لیس ھنالك ما یمنع الشركات التجاریة من تقدیم تصریح جبائي عن و.  )8(حقھا المطالبة باسترجاعھ
و . توقفھا الكلي عن النشاط قصد استرجاع ما یحق لھا من رصید جبائي للرسم على القیمة المضافة

اندماج مباشرة و بطریقة فوریة عقب انحلال الشركة المعنیة،  و یحدث ذلك حسب رأینا عندما لا یقع
یقة غیر موجودة على الإطلاق من الناحیة العملیة، و سوف تسعى الشركات حسب إن كانت ھذه الطر

.رأینا إلى تجنبھا

.أ.ر.ر.قالسالفة الذكر 4الفقرة 58المادة -1
.أ.ر.ر.السالفة الذكر ق2الفقرة 35المادة -2
.أ.ر.ر.السالفة الذكر ق2الفقرة 35المادة -3
.م.ض.منھا ق3المقطع 2صا الفقرة و خصوالسالفة الذكر 143المادة -4
.أ.ر. ر.السالفة الذكر ق1الفقرة 57المادة -5
.م.ض.ق2الفقرة 58المادة -6
الفقرة 50منھ و المادة  7بموجب المادة 2006ت لسنة .م.أ  قبل التعدیل الذي آتى بھ ق.ر.ر.ق1الفقرة 30المادة -7
.     أ.ر.ر.ق2
.أ.ر. ر.السالفة الذكر ق2الفقرة 50و 3الفقرة 58المادتین -8

یظھر جلیا عبر ھذا العرض محاولة القانون الجبائي تسھیل قدر الإمكان عملیة إعادة الھیكلة 
على الشركات التجاریة،  و یبرز ذلك من خلال إعفاء الشركات المدمجة من تحمل أي عبء ضریبي 

و تستفید ھذه . المضافة عند التزام الشركات الجدیدة بالتكفل بذلكالرسم على القیمةبفیما یتعلق 
الشركات بالمقابل من الرصید الدائن الإیجابي للشركات المنحلة، و بالتالي تكرس قاعدة التجرید 
الجبائي للرسم على القیمة المضافة قاعدة التواصل و الاستمراریة بین الشركة القدیمة و الجدیدة أو 

یشار إلى حصر القانون الجزائري ھذه القاعدة على بعض التقنیات المستعملة في غیر أنّھ . )1(القائمة
ینص على تمدیدھا إلى الطرق القانونیة الأخرى المنتھجة في الإصلاحات و لم.)2(إعادة الھیكلة

مومیة و على حالات خاصة كإعادة شراء العمال للمؤسسات، عندما یتعلق الشأن بمؤسسة عالھیكلیة، 
. )3(متدھورة مالیا

الوضعیة الجبائیة للشركات الدامجة و المدمجة إزاء الرسم على القیمة استعراضبعد 
من تبیان مدى  الانفصالھذه الأحكام إلى الشركات المساھمة في عملیتي امتدادالمضاف، لابدّ

.و المقدمات الجزئیة للأصول
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المشرع الجزائري لم ینص على تحویل یتبین من أح كام قانون الرسم على رقم الأعمال أنّ
مبلغ الرسم على القیمة المضافة الذي تم دفعھ أو ما تبقى منھ إلى الشركات المستفیدة من أصول 

.أ.ر.ر.قالسالفتین 2الفقرة 50و 3و2تینالفقر58المادتین-1
.أ.ر.ر.السالفتین الذكر ق4رة الفق58و 2الفقرة 35المادتین -2
طالما أنّھ نص على إعفاء فوائض القیم الناجمة عن منح ، س.ت.السالفة الذكر من الملحق الخاص ب ق102المادة -3

إلى التنازل عن المؤسسات تطرق المشرع الجزائري و .الأسھم أو الحصص لھم من الضریبة على أرباح الشركات
المتعلق بخوصصة المؤسسات 1995غشت سنة 26المؤرخ في 22- 95موجب الأمر رقم العمومیة لفائدة العمال ب

حیث قنن أحكاما لنقل ملكیة المؤسسات العمومیة لصالح .  3.، ص48، العدد 1995دیسمبر 3ر ل .العمومیة، ج
36نص المادة من الأمر المذكور أعلاه، جاء في7من الباب 46و 44و 5من الباب 37و 36العمال في المواد 

بموجب ھذا الأمر، عشرة في «: على سبیل المثال ما یلي یخصّص مجانا، في إطار خوصصة مؤسّسة عمومیّة تتمّ
من أقصى رأسمال المؤسّسة العمومیّة القابلة للخوصصة إلى مجموع الأجراء بعنوان إشراكھم في نتائج ) ٪10(المئة 

تصویت و لا تمثیل في مجلس الإدارةو ھذه الحصّ. المؤسّسة العمومیّة المعنیّة و یسیّر عائدات . ة ممثّلة بأسھم دون حقّ
التحفیزیة التي إضافة إلى الأحكام .».الأسھم صندوق مشترك للتّوظیف یحدّد تنظیمھ و سیره عن طریق التّنظیمھذه

العمال، فنصت المادة تفادة أما عن الأحكام الجبائیة التي تخص اس.من ذات الأمر46و 44و37نصت علیھا المواد 
353- 01تستفید الشركات التي استعادھا الأجراء، في إطار أحكام المرسوم التنفیذي رقم «: 2004م لسنة .من ق51

، و كذا الشركات المحدثة بواسطة التنازل عن أصول المؤسسات العمومیة 2001نوفمبر سنة 10المؤرخ في 
، من نظام المزایا المنصوص علیھا في الأمر رقم 2004عتبارا من أول ینایر سنة الاقتصادیة المتواجدة أو المنحلة، ا

ر ل .ج،2004لسنة م.ق51أنظر المادة ،».، و المتعلق بتطویر الاستثمار2001غشت سنة 20المؤرخ في 01-03
«:على أنّھستثمار ھذا القانون المتعلق بتطویر الامن9نصت المادة و . 24.، ص83، العدد 2003دیسمبر عام 29

زیادة على الحوافز الضّریبیة و شبھ الضّریبیة و الجمركیة المنصوص علیھا في القانون العامّ، یمكن أن تستفید 
أدناه، من المزایا 13أعلاه، بعنوان إنجازھا على النحو المذكور في المادّة 2و 1الاستثمارات المحدّدة في المادّتین 

:الآتیة
المخفضة في مجال الحقوق الجمركیة فیما یخص التجھیزات المستوردة و التي تدخل مباشرة في إنجازتطبیق النسبة-

الاستثمار،
الإعفاء من الضریبة على القیمة المضافة فیما یخص السلع و الخدمات التي تدخل مباشرة في إنجاز الاستثمار،-
كل ال- .».مقتنیات العقاریة التي تمت في إطار الاستثمار المعنيالإعفاء من دفع رسم نقل الملكیة بعوض فیما یخصّ

ذھب قانون الرسم على رقم الأعمال إلى كان قد و إن . )1(الشركة المجزئة، مثلما فعلھ بشأن الاندماج
الإقرار بقاعدة التجرید الجبائي، فإنّھ مع ذلك لم یعترف للشركات المستقبلة لذمة الشركة المجزئة 

و یشكل ذلك عاقبا مھّما أمام عملیة إعادة الھیكلة . )2(إلیھارصید الإیجابي لھذا الرسمبإمكانیة تحویل ال
حسب رأینا، إذ لا یعقل من جھة إلزام الشركات المستفیدة بتحمل الرسم على القیمة المضافة الخاص 

أما عن .بالشركة المجزئة دون أن تستفید بالمقابل، مما تكون قد دفعتھ ھذه الأخیرة من جھة أخرى
نقل الرصید الخاص بالرسم بالمقدمات الجزئیة للأصول، فیلاحظ عدم توفر أي حكم قانوني یقضي

كة المستفیدة من المقدمات الجزئیة إلى الشرالمسجل على مستوى الشركة المقدمةعلى القیمة المضافة
الجبائي الجزائري، ریعو علیھ یبقى التساؤل مطروحا في التش.  )3(للأصول، و الواجبات الملقاة علیھا

الذي لم یبین مدى إمكانیة نقل ھذا الرسم المتعلق بالجزء من الأصول المقدمة إلى الشركات المستفیدة؟

الاندماج و الانفصال                    یستنتج من خلال دراسة الاستحقاقات الجبائیة الخاصة بكل من 
د أي اختلاف بینھا في الواقع بشأن الضرائب المفروضة، و المقدمات الجزئیة للأصول عدم وجو

م تسجیل من جھة أخرى نفس الثغرات           ثو . فالأمر المبرر لتسمیتھا بالعملیات المماثلة للاندماج
و الفراغات التي لوحظت بالنسبة للاندماج، حیث بالنسبة للضرائب المباشرة، یتضح غیاب نص 

المحققة من طرف الشركات المجزئة و المقدمة لجزء من أصولھاقانوني یقضي بخضوع الأرباح
و لقد أغفل المشرع النص أیضا على خضوع المؤونات للضریبة من عدمھ أو نقل استحقاق . للضریبة

الضریبة علیھا من الشركة المجزئة إلى الشركات المستفیدة، و من الشركات المقدمة إلى الشركات 
یختلف بخصوص حقوق الوضعغیر أنّ. مثلما فعلھ المشرع الفرنسيالمستفیدة من ھذه المقدمات



- 88 -

بفرض حق تسجیل ثابت أو نسبي أو تصاعدي إذ لا یوجد في الوقت الراھن أي نص یقضي،التسجیل
على عملیات الانفصال و المقدمات الجزئیة للأصول، مما یستلزم تدخلا من قبل المشرع الجزائري 

قانون الرسم على رقم و إن كانلى القیمة المضافة ھو الآخر، م عفي ھذه المسألة و بشأن الرس
غیر . الأعمال نص على نقل الالتزامات الجبائیة الواجبة على الشركة المستفیدة من الانفصال إجرائھا

أنّھ لم یشر مقابل ذلك إلى نقل الرصید الإیجابي للرسم أو ما تبقى منھ إلیھا،  و یعد الوضع أعقب من 
.  بأي حكم فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافةتحظلمفنسبة للمقدمات الجزئیة للأصول، ذلك بال

:خاتمة الفصل الأول

زائري على غرار نظیره الفرنسي بالإندماج            و یتضح اعتراف المشرع الجبائي الج
الأحكام الجبائیة . ةیراالتجكتقنیة لإعادة ھیكلة الشركات العملیات المماثلة لھ غیر أنّھ من الملاحظ أنّ

تزال قاصرة عن معالجة كافة المشاكل و الصعوبات الجبائیة التي تصادفھا ھذه التي وضعھا لا
العملیات، كون القواعد التي وضعھا لا تقف على مجموع العناصر التي تقع بالضرورة محل مراجعة، 

أو تأجیل أو استفادتھا من تخفیض جبائيفائھاالتساؤل عن مدى إعیطرح ،مثو من 

ذلك یعود إلى مجرد سھو من طرف .ر. ر.قالسالفة الذكر 2الفقرة 35ھذا ما یثبت من استقراء المادة -1 أ، و لعل أنّ
.المشرع

.أ.ر.ر.قالذكرالسالفتین4الفقرة58و المادة2الفقرة 35المادة -2
.أ.ر. ر.الذكر قالفتینالس4الفقرة 58و 2الفقرة35المادتین -3

أو نقل عبئھا إلى الشركات المستفیدة من أصولھا؟  و یبقى الفراغ التشریعي قائم بخصوص للفرض
الأرباح و الخسائر بالدرجة الأولى، فعن الأرباح لم یبین المشرع الجبائي الجزائري كما رأینا مدى 

استفادتھا من تأجیل الفرض كما ھو الحال في ومقدمة أخضوعھا للضریبة على مستوى الشركة ال
أما عن الخسائر . موجب رخصةالفرنسي أو نقل عبئھا إلى الشركة المستفیدة ببللضرائالقانون العام

حق التمسك بنظام التأجیل أو التوزیع لیس للشركات المعنیة فإنّھ في ظل قانون الضرائب المباشرة إلاّ
المشرع الجبائي الجزائري لم یضع . الفصل الأول من الباب الأولوفقا لما سبق عرضھ في مداما أنّ

كیفیة معالجتھا في الحالات الخاصة، فكان من المفروض تقنین نصوص تفرد امتیازات باخاصاحكم
و یؤخذ علیھ علاوة على . و معالجة الخسائر التي تصطدم مع عملیة إعادة الھیكلةرجبائیة بتسیی

م توسعھ في الالتزامات الواقعة على عاتق الشركات المدمجة أو المستفیدة من المقدمات الكلیة ذلك عد
أو الجزئیة، فیشكل ھذا الإغفال ثغرة قانونیة و كبیرة قد تجعل الشركات المعنیة تعدل عن عملیة إعادة 

تحمل التزامات أخرى داریة بذلك أنّھ لا یسع لھا إلزام الشركات المستفیدة من ذمتھا على .  الھیكلة
إلى جانب ةغیر تلك التي حددھا قانون الضرائب المباشرة المتجسدة في احتساب فوائض القیم اللاحق

التطرق و یلاحظ إغفال القانون الجبائي.المؤونات مثلامصیرو لم یتم التعرض إلى لاكات، الإستھ
و الانفصالمساھمة في عملیتي الالشركات على إثر تطبیقعلى القیمة المضافة إلى فرض الرسم 

بخصوصھ، و بمدى ، یبقى إذن التساؤل مطروحا للنظام الجبائي للاندماجالمقدمات الجزئیة للأصول
؟ الأمر كذلك بالنسبة لحقوق التسجیلو یعد. إمكانیة نقلھ إلى الشركات المستفیدة من عدمھ

.ل تجمع الشركاتننتقل إلى دراسة الضرائب المفروضة في ظ
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الضرائب المستحقة في تجمع الشركات: الفصل الثاني

الشروط استوفتمتى ،یصاحب تطبیق نظام المیزانیة المدعمة من قبل شركات التجمع
ة أساسا في الضریبة تتمحور ھذه الأخیر. جملة من الضرائب و الرسومفرض ،القانونیة اللازمة لذلك

ما في دائرة الفروض الجبائیة الواقعة على مھّاعلى أرباح الشركات، ھذه الضریبة التي تحتل حیز
ضرائب لكن لا تعتبر الضریبة على أرباح الشركات الصنف الوحید من ال. عاتق تجمع الشركات

و ،الخاصة بحقوق التسجیلالرسوم أیضا استكمالالمسلطة على ھذا الكیان، و إنّما یقع علیھ واجب 
.رسم على القیمة المضافةالو النشاط المھنيتلك المتعلقة بكذا 

القانون الجبائي و إن كان یعترف لتجمع الشركات بالشخصیة القانونیة ،و من الملاحظ أنّ
من ة لالإقرار لھ بسلسإلى، فإنّھ مع ذلك ذھب منھاتالإفلاقصد إخضاعھ للضریبة و عدم 

ھذه .مةالتخفیضات و الإعفاءات الجبائیة المھّ منھا في ظل نظام الاستفادةالممكن الامتیازاتغیر أنّ
ینجم عنھ خروج إحدى الشركات ،المیزانیة المدعمة قد تقع محل مراجعة عند وقوع ظرف أو حادث

.توقیف النظام الجبائي في حد ذاتھالفرعیة من التجمع أو 

الضریبة على أرباح الشركات : لمبحث الأولا
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،متھ الضریبة على أرباح الشركاتتجمع الشركات برّطرف تفرض على النتائج المحققة من 
تعدد الشركات المعنیة بنظام إلىالخاص بھ صعوبات جبائیة بالنظر يو یطرح تحدید الدخل الإجمال

. و التصحیحات الواجب القیام بھا من جھة أخرىالمیزانیة المدعمة من جھة، و التسویات

تحدید الناتج الإجمالي: المطلب الأول

قبل أي شيء توحید ،یقتضي تحدید الناتج الإجمالي الخاضع للضریبة على أرباح الشركات
.الأرباح، ثم مباشرة التصحیحات الجبائیة الضروریة لھ

حید النتائجتو: الفرع الأول

یشكل توحید النتائج المحققة من قبل كل شركة من الشركات المكونة للتجمع روح تطبیق 
و .مفھوم المیزانیة المدعمة أو الموحدةإلىنظام المیزانیة المدعمة كما سبق ذكر ذلك عند التعرض 

بامتلاكشركات المكونة للتجمع، یقصد بالتوحید بطبیعة الحال التوحید الجبائي لمجموع میزانیات ال
میزبینما یت.)1(فأكثر من رأس مال الشركات الفرعیة٪90و بصفة مباشرة لنسبة ،الشركة الأم

لھذه الغایة ثلاثة طرق محاسبیة و یضع،مفھوم واسع للرقابةلباعتمادهالمحاسبي أو التوحید لتدعیما
.)2(في توحید الحسابات

المشرع الجزائري لم یظھر من خلا ل الإطلاع على نصوص قانون الضرائب المباشرة أنّ
من ٪90الشركة الأم لنسبة امتلاكاشتراطمكتفیا عند حد ،التوحید الجبائيتجسیدیقم بتبیان كیفیة

لم یوضح نوع أو نموذج التصریح الجبائي الذي تتقدم بھ و .)3(الفرعیةالشركاترأس مال الشركة أو 
مقتصرا على التأكید بكون التدعیم یشمل مجموع حسابات الأمالتجمع أو على الأقل الشركةشركات
أنّو التي أكدت على ،الإداریة الصادرة في ھذا المجالیرجع الفضل إلى التعلیمات.)4(المیزانیة

القیمة الجبریة علىالاعتمادذلكلا یعنيو، الجبائیةي یشمل مجموع حسابات المیزانیةالتدعیم الجبائ
العام للضرائب القانونبخلاف ما ھو علیھ الوضع في .)5(لنتائج الشركات الأعضاء في التجمع

و . )6(أین تشكل ھذه القیمة المعیار المرجعي في تحدید الناتج الإجمالي الخاص بالتجمعالفرنسي، 
الخاصة بكل شركة من الشركات القیمة الجبریة حسب القانون الفرنسي جمع النتائج الجبائیة بیقصد 

ھذه القیمة تتأثر بمجموعة من التسویات سواء كانتالمكونة للتجمع،  .)7(بالزیادة أو النقصانغیر أنّ

و یحتم تجسید نظام المیزانیة المدعمة في القانون الجبائي الجزائري حسب رأینا ضرورة 
فس التواریخ، و یعد ھذا القید مھّما في تطبیق ھذا نص المشرع على وجوب قفل الحسابات كلّھا في ن

الأمر الذي . النظام الجبائي، و الذي بدونھ لا یمكن تحدید الناتج الإجمالي المحقق من طرف التجمع
.)8(جعل نظیره الفرنسي ینص علیھ صراحة

التصریح أغفل قانون الضرائب المباشرة الجزائري، وفقا لما سبق ذكره، تبیان طبیعة
من الناحیة العملیة تقدیم تصریح جبائي واحد لفائدة كل التجمع، یجري.  الجبائي الذي یتقدم بھ التجمع

و یبقى التساؤل مطروحا عن صفة المكلف بالضریبة  . و الذي یشتمل على المیزانیة الجبائیة الإجمالیة
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باسم التجمع برمتھ، أم فقط باسم و صاحب التصریح الجبائي، فھل تستلم الإدارة الجبائیة التصریح
الشركة الأم باعتبارھا المبادرة في تطبیق نظام المیزانیة المدعمة؟

.م.ض.قالسالفة الذكر3مكرر الفقرة 138المادة -1
السالف تجمیع حسابات المجمعكیفیات إعداد و ، یحدد 1999بر سنة أكتو9المؤرخ في من ملحق القرار 2المادة-2

.رالذك
.م.ض.قالسالفة الذكر3مكرر الفقرة 138المادة -3
.م.ض.قالسالفة الذكر 2مكرر الفقرة 138المادة -4

5- « La consolidation des bénéfices, s’entend de celle de l’ensemble des comptes du bilan et non de l’addition
arithmétique des résultats des sociétés du groupe. En d’autres termes, la consolidation consiste en la
production d’un seul bilan pour l’ensemble des sociétés du groupe, sous réserve des limitations des
déductions et règles spécifiques»; Direction générale des impôts,  Régime fiscal des groupes de sociétés,
Circulaire n° 43, op.cit., p.7.
6- Art 223 B al 1 C.G.I ( FR ).
7-  J.Y.MERCIER et  B.PLAGNET, Les impôts en  France, op.cit.,  n° 1178, p.450.
8- Art 223 A al 5 C.G.I ( FR ).

حصول إیداع الجزائریة الجبائیة العمل علیھ من قبل مصالح الإدارةاستقرما خلالمنیتبین
حیث تتضمن الوثائق المستلمة في ھذا الإطار التسمیة التجاریة .التجمعباسمالتصریحات الجبائیة 

من القانون الجبائي ثابتضوء ما ھو على اعتقادناو یبرر ذلك حسب .للتجمع و مقره التجاري
المشرع لا  لأنّھ لو كان یدة بالضریبة على أرباح الشركات، الشركة الأم كمكلفة وحیعتبر الجزائري أنّ

من وراء تطبیق نظام استھدفالذي بعكس نظیره الفرنسي، نص على ذلك صراحةلالأمر كذلك 
من المشرع الفرنسي غیر أنّھ أقر .وحیدة بالضریبةالمدینةالإلى جعل الشركة الأم المیزانیة المدعمة 

الغرامات في حالة إعسار كذا في دفع ھذه الضریبة و ركات الفرعیةبمبدأ تضامن الشجھة أخرى 
ما فالأمر یختلف بین ،تلزم شركات التجمع بتقدیمھذيأما عن التصریح الجبائي ال. )1(الشركة الأم

إجماليجبائي بإیداع تصریحفي الجزائر ، حیث تقوم الشركة الأم فرنساوھو معمول بھ في الجزائر 
ملزمة وفقا للقانون الفرنسية من الشركات المكونة للتجمعكل شركتبقى ما بین. )2(بإسم التجمع برمتھ

.)3(الأمجانب ذلك المتعلق بنتائج الشركة إلىتصریح جبائي خاص بھا، بإیداع 

الشركة الأم ھي التي تقوم بتحدید الناتج الإجمالي في الوضع  و لا یمكن الجزم و القول أنّ
مثل ھذه المسألة تستلزم الراھن للقا .من قبل المشرع نفسھتدخلانون الجبائي الجزائري، ذلك أنّّ◌

الأمر المؤكد ھو منع الشركات الفرعیة الجزائریة من إجراء عملیات المقاصة بین الأرباح  غیر أنّ
فرعیة ، على نقیض من الشركات ال)4(التي قد تحققھا البعض منھا و الخسائر التي تعاني منھا الأخرى

و دلیل ھذا التحلیل ھو موقف المشرع الجزائري نفسھ عبر ترتیبھ لجزاءات جبائیة . )5(الفرنسیة
للشركات التي تحقق عجزا جبائیا خلال مدة سنتین، و تتجلى ھذه العقوبات في الإقصاء من نظام 

.)6(المیزانیة المدعمة،  و بالتالي من التجمع في حد ذاتھ

من التسویات ةحلقة متسلسلھالناتج الجبائي الإجمالي أمرا لیس بالھیّن،  تنجز عنیظل تحدید 
.الضروریة لتفادي أي تجاوزات یمكن لإحدى الشركات الاستفادة منھا دون وجھ حق

تصحیح الناتج الإجمالي: الفرع الثاني
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للأرباح أو بالأحرى للنتائج تھدف مرحلة تصحیح الناتج الإجمالي إلى إعطاء شفافیة جبائیة 
و للأسف لا تقف الأحكام القانونیة الحالیة على حقیقة جمیع. سواء كانت إیجابیة أو سلبیة

1- Art 223  A  als  1 et  7  C.G.I ( FR ).
.رائبھذا ما تبث من خلال التصریحات التي یقوم التجمع الشركات بإیداعھا من الناحیة العملیة أمام مصلحة الض-2

3-  Art  223 Q  als  1  et   2   C.G.I  (  FR ):  « Chaque société du groupe : mère et filiales adresse au Fisc son
propre résultat sur une déclaration modèle 2065 dans les conditions de droit commun »; cité par
Ch.SCHOENAUER et  J.LOPEZ, sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.502.

المشرع لا یقر -4 للشركات التي حققت نتائج إیجابیةبحیث أنّ تلك و یقصي ،صفة الشركة العضوة في التجمع إلاّ
مكرر 138الشركات التي سجلت عجزا خلال سنتین مالیتین متتابعتین من نظام المیزانیة المدعمة، حسب المادة 

.م.ض.ق6و 5الفقرتین 
5 - J.Y. M.MERCIER et B.PLAGNET, op.cit., n° 1170, p.446.

.م.ض.السالفة الذكر ق6مكرر الفقرة 138المادة-6
من عرض ھذه التصحیحات الجبائیة لذا،)1(الواجبة الإجراءالجبائیة التسویات بالاستئناسلابدّ

.بالتشریع الفرنسي

و التحكممالي في تفادي التمتع من تخفیضات مزدوجة یتمحور تصحیح الناتج الجبائي الإج
و الداخلیة، و كذا التجرید الجبائي لبعض العملیات في ھذا الناتجدراجات الجبائیةفي بعض الإ

.)2(الحاصلة بین شركات التجمع

الناتج یعد القضاء على التخفیضات المزدوجة من بین أھم الأطوار التي یمر بھا تصحیح 
ه لا یمكن لإحدى الشركات التجاریة الداخلة في دائرة التدعیم أنّّ◌جبائي الإجمالي، و الذي مفادهال

.تلك التي خولھا لھا القانون الجبائيلمن تخفیضات جبائیة إضافیة الاستفادةالجبائي 

القضاء على التخفیضات المزدوجة:  أولا

یة الوحیدة التي أقرھا المشرع الجزائري في قانون الضرائب المباشرة التخفیضات الجبائإنّ
أما عن التخفیضات المنصرفة إلى الضریبة على . )3(كانت بصدد الرسم على النشاط المھني للتجمع

أرباح الشركات و مسألة تفادي الاستفادة المزدوجة منھا، فلم یعالجھا المشرع الجزائري على 
ذلك حدد نصیب الخصوم التي یخول لكل شركة من شركات التجمع التمسك الإطلاق، و إن كان مع

.)4(بھا

كان المشرع الجزائري یضع قیودا في نسبة المصاریف و التكالیف التي یحق للشركات 
غیر أنّھا كانت .٪50إدراجھا في ناتجھا قصد القیام بخصمھا منھ، حیث جعلھا في حدود نسبة 

جمع الشركات الناشئ عن طریق تحویل كیانات تابعة جبائیا إلى كیانات مستقلة محصورة فقط في ت
جبائیا الشركات التجاریة ةو یبدوا ھذا الشرط غامضا، فالمقصود من الكیانات المستقل. )5(جبائیا

سیط المتمتعة بالاستقلالیة القانونیة و الجبائیة، إذ تستبعد الوحدات من المطالبة بھذه التحدیدات لسبب ب
و یجدر الفھم من أنّ.  ھو عدم تمتعھا بالشخصیة القانونیة، و بالتالي الاستقلالیة الجبائیة
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التصحیحات الوحیدة التي تعرض لھا القانون الجزائري ھي التصحیحات المحاسبیة،-1 بھدف الانتقال من الناتج إنّ
التجمیع، و التي تنقسم إلى فرق التقییم و فرق التحصیل، ، و تتعلق بكیفیة معالجة فروق المحاسبي إلى الناتج الجبائي

، یحدد كیفیات إعداد و تجمیع حسابات 1999أكتوبر سنة 9المؤرخ في من ملحق القرار7و 6حسب المادتین 
من نفس الملحق الفرق الناتج بین الضریبة على أرباح الشركات الواجب 9ثم عالج في المادة . المجمع السالف الذكر

.من النتیجة المجمعةباح الشركات المحدد بدءاداء فعلا للمجمع و الشركات المجمعة و الضریبة على أرالأ
2- M.COZIAN, op.cit., n° 964 , p.244.

ر ل .ج، 2006دیسمبر 26المؤرخ في 2007م لسنة .ق16قبل إلغائھا بموجب المادةم.ض.مكرر ق219المادة -3
.8.، ص85، العدد 2006دیسمبر 27

.السالف الذكر2007م .ق16م قبل إلغائھا بالمادة .ض.ق3الفقرة 169المادة -4
.السالف الذكر2007م .ق16م قبل إلغائھا بالمادة .ض.السالفة الذكر ق3الفقرة 169المادة -5

صلت الاستفادة من تحدید نسبة الخصوم كان یعد امتیازا شخصیا، و علیھ لم یكن بوسع أي شركة و
لصالحھاإلى الحد القانوني التمتع من نسبة التكالیف أو الخصوم التي قد تتنازل عنھا شركة أخرى 

التحكم في نسبة التحدیدات للخصوم التي كان من الممكن لشركات التجمع . )1( یستخلص إذن، أنّ
لا یخولالجزائریة التمسك بھا وضع لغرض تفادي أي تجاوزات في التخفیضات الجبائیة، حتى

حدى الشركات الفرعیة إمكانیة إدراج نسبة من المصاریف و الأعباء الجبائیة، و التي لم تتحملھا لإ
و ھذا حتى و لو تعلق الأمر حسب رأینا . مطلقا و ذلك على حساب شركة أخرى من نفس التجمع

یتبین بالرجوع إلى و . الخاصة بكل شركة من شركات التجمعبالشركة الأم نظرا للاستقلالیة الجبائیة
القانون العام للضرائب الفرنسي أنّھ نص على إلزامیة إدراج في الناتج الإجمالي لنصیب من التكالیف 

و قام المشرع الجزائري مؤخرا بإلغاء نسبة المصاریف الممكن لشركات التجمع خصمھا . )2(و الأعباء
الشركة الأم من خصم التجمع بما فیھاتھ إلى منع شركاتنیانصراف، مما یفید)3(من ناتجھا الفردي

و لقد أغفل القانون .  أي تكلفة من ناتجھا الجبائي، الأمر الذي لا یعتبر محفزا بالنسبة للتجمع
الجبائي الجزائري النص على بعض العناصر الجبائیة المھمّة، و التي تؤخذ بعین الاعتبار في تحدید 

القانون المحاسبي الناتج الإجمالي للتجمع الخاضع للضر یبة على أرباح الشركات،  و لاسیما أنّ
و التي لا مفر من التعرض إلیھا على ضوء القانون العام . )4(الجزائري أفرد لھا حسابات خاصة بھا

.للضرائب الفرنسي

تتمحور ھذه التسویات في بعض التصحیحات الإیجابیة الواجب القیام بھا بھدف الوصول إلى 
.ناتج الجبائي الإجماليال

الإدراجات الجبائیة لبعض العناصر في الناتج الإجمالي : ثانیا

و بدل الحضور و قسیمات الأرباح الممنوحة لمدیري الشركات من تعد المخصصات،
.العناصر التي من آثارھا التضخیم من حجم الوعاء الجبائي الخاضع للضریبة على أرباح الشركات

Dotations:المخصصات)أ

تعد المخصصات عبارة عن مصاریف یتم تخصیصھا لمواجھة نفقة معینة، ترتبط غالبا 
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1- Direction générale des impôts, op.cit, p.8.
2- Art 223 B al 2 C.G.I ( FR ).

.م.ض.ق169ادة ممن ال3الملغیة للفقرة السالف الذكر و 2007لسنة م.ق16المادة - 3
الخاص 685فیما یتعلق بالمخصصات للإستھلاكات و الحساب رقم 682الحساب رقم : یذكر من بینھا-4

المتعلق بالمخصصات الإضافیة للإستھلاكات الناتجة عن إعادة 6985بالمخصصات للمؤونات و الحساب رقم 
القرار الخاص بتوافق المخطط الوطني حسب ملحقالخاص بالمخصصات الإضافیة699التقویم و الحساب رقم 

.السالف الذكرللمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة و تجمیع حسابات المجمع 

.)1(ت أو الإسثتمارات، و یتم تحدیدھا بصفة احتمالیة و تقریبیةبالمؤونات الخاصة بالإستھلاكا

، و ضرورة تضخیم لم یضع القانون الجبائي الجزائري أي حكم فیما یتعلق بالمخصصات
،لقانون المحاسبيفي اعلیھا ن كان قد نص إ، و عن طریق إدراجھا فیھالناتج الجبائي الإجمالي بھا

المتضمن 1999أكتوبر9لمخطط الوطني للمحاسبة و القرار المؤرخ في او ذلك في كل من 
.)2(و تجمیع حسابات المجمعة على نشاطات الشركات القابضة تكییف المخطط الوطني للمحاسب

ھذه المخصصات في باحتسابغیاب أحكام في قانون الضرائب المباشرة و المتعلقة یلزم
.جمالي الرجوع إلى تلك التي وضعھا القانون الجبائي الفرنسيالناتج الجبائي الإ

قام القانون الجبائي الفرنسي باحتساب ھذه المخصصات في الناتج الإجمالي للتجمع،          
تنقسم المخصصات الموازیة لتطبیق نظام . و المقصود بالناتج ھنا الناتج الجبائي و لیس المحاسبي

دعمة في التشریع الفرنسي إلى مخصصات إضافیة للمؤونات و المؤسسة من طرف المیزانیة الم
و التي تھدف من ورائھا إلى مواجھة الدیون التي تكون لھا على ،الشركة بعد دخولھا إلى التجمع

تضاف. شركات أخرى من ذات التجمع أو الخسائر التي قد تلحقھا بفعل التعامل مع ھذه الشركات
و ، )3(ة لمواجھة الانخفاض المحتمل في عناصر الأصول المتنازل عنھاأالمنشإلیھا المخصصات 

و یلاحظ أنّ.  )4(الإجمالیةبعین الحسبان عند تحدید فائض أو ناقص القیمة الطویلة المدىتؤخذ التي
ھذه المخصصات یكون قد سبق لھا الاستفادة من أحكام التجرید الجبائي بعد وقوع التنازل عن 

ة لمواجھة أتعرف المخصصات للمؤونات المنشو . )5(تبیتات المحررة منھا بین شركات التجمعالث
ھذه .  )6(الانخفاض في قیمة السندات المتنازل عنھا نفس الحكم الجبائي و تجدر الإشارة إلى أنّ

لي لا تسري على المخصصات في التشریع الفرنسي، و التي من شأنھا تضخیم الناتج الإجماالأحكام
إذا نشأت ھذه المخصصات خلال قیام التجمع و .          الخاضع للضریبة على أرباح الشركات، إلاّ

شركات التجمع نفس الأمر، و التي حصل في تعرف المخصصات للمؤونات  و الموجھة لسندات
رت المؤونات التي صا(الماضي إعادة إدراجھا في الناتج الجبائي الخاص بإحدى الشركات الفرعیة 

و من الملاحظ أنّھ یخول للشركة ). بدون موضوع كلیا أو جزئیا أو التي خصصت لخطر وقع فعلا
الأم و حسب القانون العام للضرائب الفرنسي أن تقوم بخصمھا من الناتج الإجمالي، و التي سبق إعادة 

. )7(إدراجھا فیھ

.2006امعة وھران، المحاسبة، غیر منشورة، كلیة الحقوق، جمحاضراتجلولي،.ي-1
الخاص بالمخصصات 685المتعلق بالمخصصات للإستھلاكات و الحساب رقم 682الحساب رقم :التالیةالحسابات-2

المتعلق بالمخصصات الإضافیة للإستھلاكات الناتجة عن إعادة التقویم و الحساب رقم 6985للمؤونات و الحساب رقم 
.ورة سالفاالمذكالخاص بالمخصصات الإضافیة 699

3- Art 223 B al 4  C.G.I. ( FR ).
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4- Art 223 D al 5 C.G.I ( FR ) : «…En cas de cession entre sociétés du groupe de titres éligibles au régime des
plus-values ou moins -values à long terme, les dotations aux provisions pour dépréciation de ces titres
effectuées postérieurement à la cession sont également ajoutées à la plus value nette à long terme d’ensemble
ou retranchées de la moins- value ou  pertes afférent à ces mêmes titres,… ».
5- Art 223  F al 1 C.G.I ( FR ).
6- Art 223   D al 5 C.G.I ( FR ).
7- Art 223   D al 5 C.G.I ( FR ).

من إلحاقھا ھي أیضا في الناتج  یعد بدل الحضور و قسیمات الأرباح من العناصر التي لابدّ
.الجبائي الإجمالي

:بدل الحضور و قسیمات الأرباح)ب

من طرف لغھحدد مبیاثابتاسنویعد تمویلاو الذي ی،الشركات بدل الحضورمدیرویتلقى 
الحاضرة و الغائبة في بكل حریة بین الأطراففي الحقیقة الجمعیات العامة، و یوزع بدل الحضور 

في أرباح الشركات مشاركة بینما تعتبر قسیمات الأرباح حق الشریك أو المساھم في ال.)1(الجمعیات
.)2(مقابل المقدمات التي منحھا للشركة

الجزائري توزیع بدل الحضور و قسیمات الأرباح إلى مدیري الشركات اعتبر المشرع 
و أدرجھا في قائمة مداخیل الأموال المنقولة ،و من ثمبمثابة توزیع للأموال، كمقابل لمھامھم

و یعتبر ھذا الحكم عاما حسب تقدیرنا .)3(للضریبة على الدخل الإجمالي لھؤلاء المدیرینالخاضعة
خاصة على للتطبیق الواسع،  ذلك أنّھ لم ینص المشرع الجزائري،  و بمقتضى قاعدةیجد مجالا

الفرعیة، مما التوزیع لبدل الحضور و قسیمات الأرباح على الشركات التجاریة العادیة دون حصر
بینما جاء موقف المشرع الفرنسي صریحا، إذ أوجب إدراج . )4(یستلزم معھ أخد النص على إطلاقھ

بدل الحضور و قسیمات الأرباح الموزعة من طرف الشركات الفرعیة في الناتج الإجمالي مبلغ 
أما عن التشریع  الجزائري  و وفقا لما ذكر آنفا، فلقد كان .  )5(الخاضع للضریبة على أرباح الشركات

حاسبي علیھ تناول ھذه العناصر الجبائیة الجد المھمّة في نصوص خاصة مثلما فعلھ في القانون الم
المنظم للشركات القابضة و تجمیع حسابات المجمع، أین تعرض في ھذا الأخیر إلى بدل الحضور  و 

.)6(قسیمات الأرباح الموزعة من قبل الشركات الفرعیة، و بشكل واضح

یلي إدراج كل من المخصصات و بدل الحضور إلى جانب قسیمات الأرباح إجراء التجریدات 
لازمة لبعض العناصر، قصد عدم أخذھا بعین الاعتبار عند تحدید الناتج الإجمالي الخاضع الجبائیة ال

.للضریبة على أرباح الشركات

1- Y.GUYON, Droit des affaires, T 1, Droit commercial général et sociétés, 11 ème èd, Economica, Paris, 2001,
p.340.
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2- Ph. MERLE, op.cit., n° 275, p.294 ; cité par M.SALAH, Les valeurs mobilières émises par les sociétés par
actions, Collection droit des affaires, E.D.I.K, 2001, Algérie, Oran,  p.33.

.م.ض.ق7الفقرة 46المادة -3
.م.ض.السالفة الذكر ق3لفقرة ا138المادة -4

5- Art 223 B al 5 C.G.I ( FR ).

.مثلا668الحساب رقم -6

التجرید الجبائي للتنازلات:ثالثا

د الجبائي للتنازلات الواقعة من قبل الشركة الأم لصالح الشركات الفرعیة إلى یھدف التجری
ھذه المرحلة تخص  تنازلات معینة اعتبارھا عناصر غیر جبائیة قصد إعفائھا من الضریبة، غیر أنّ

تشكل كل من التنازلات عن الثتبیتات، و كذا التنازلات عن الدیون و الإعانات عناصر . دون غیرھا
.جبائیة في الحقیقة لا تدخل في تحدید الناتج الجبائي الخاضع للضریبة على أرباح الشركات

:ثتبیتات الحاصلة بین شركات التجمععلى الالواقعة التنازلات) أ

سلك المشرع الجزائري موقف نظیره الفرنسي عبر إقراره لإعفاء كلي لفائدة فوائض القیم 
ھذا الحكم ینصرف .)1(الممكن تحقیقھا بین شركات التجمع بمناسبة التنازل عن الثتبیتات و نرى أنّ
التنازلات الممكن وقوعھا سواء كانت كلیة أو جزئیة التي قننھا واعدقو علاوة على ال. إلى جلّ

المشرع الجزائري في أحكام الضریبة على أرباح الشركات، فلقد اعترف بإعفاءات جبائیة مماثلة في 
الممكن وقوعھا، و التي سوف تكون لنا عودة إلیھا عند دراسة حقوق تمادة حقوق التسجیل للتنازلا

.)2(التسجیل

عملیات في ة الجزائریة بحصر ھذه الإعفاءات ما یثیر الإشكال ھو قیام الإدارة الجبائی
النص القانوني نفسھ الإعفاءات الجبائیة لفوائض القیم على ، بینما لم یحصر)3(المبادلة في الذمم المالیة

مثل ھذه عملیات لنقل الملكیة،  یضاف إلى ذلك أنّھ ینتج عن عملیة المبادلة في حد ذاتھا من الناحیة 
و على وجھ المقارنة مع القانون العام .)soulte)4یس فائض للقیمة و إنّما ربحالقانونیة و الجبائیة ل

ھذا الأخیر قام بتمدید الإعفاء الجبائي إلى نواقص القیم للضرائب و .)5(أیضاالفرنسي،  فإنّ
الحال بین شركات عضوة فيیشترط للاستفادة من أحكام التجرید الجبائي أن یحصل التنازل بطبیعة

فوائض القیم الناجمة عن التنازلات الخارجیة یترتب عنھا توقیع الضریبة على نفس التجمع، لأنّ
مثلما ھو الأمر في القانون الفرنسي الذي جعل من خروج إحدى الشركات من . )6(أرباح الشركات

ى إثر م، مراجعة الامتیازات التي استفادت منھا الشركة علتجمع موجبا لإعادة النظر،  و من ثال
.)7(التجرید الجبائي لفوائض القیم

استھدف المشرع الجزائري على غرار نظیره الفرنسي فتح الأبواب لتحویلات جدیدة للذمم 
.عن الدیون و الإعانات، و یصدق ذلك على التنازلات)8(بین شركات التجمع دون أي حاجز جبائي

.م.ض.قالسالفة الذكر 3لفقرة ا173المادة -1
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.س.ت.ق4مكرر 347المادة -2
3- Direction générale des impôts, op.cit., p.9.

.س.ت.فیما یتعلق بعملیة القسمة ق224فیما یخص عملیة المبادلة و 2الفقرة 226تینالماد-4
5- Art 223 F al 1 C.G.I ( FR ).
6- Art 223 F al  1  C.G.I ( FR ); rapp.art 173 al  3  C.I.D.
7- Art 223 F al   2 C.G.I ( FR ).
8- M.COZIAN, op.cit., n° 966,  p.245.

:استبعاد التنازلات عن الدیون و الإعانات) ب

تشكل كل من التنازلات عن الدیون و الإعانات سواء كانت مباشرة أو غیر مباشرة عند 
لا تندرج في احتساب الناتج الإجمالي الخاضع للضریبة ، ین شركات التجمع عملیات داخلیةوقوعھا ب

یوجد نوع من التضامن الذي یبرر مسألة تقدیم شركة أم لتجمع ما إعانة لإحدى . على أرباح الشركات
إذ، یمكن للشركة الأم أن تقدم أولا كفالة لاعتماد . شركاتھا الفرعیة الموجودة في وضعیة مالیة مزریة

و دون أیة فوائد أو أن تساھم ل مالي أو تمنح لھا تسبیقة مالیةرعیة دون أي مقابخاص بھذه الشركة الف
في الأخیر في القضاء على مدیونیتھا عن طریق تقدیم إعانات لھا أو التنازل عن الدیون التي لھا في 

و تعد التنازلات عن الدیون و الإعانات في الحقیقة وسیلة من أجل إعادة رسملة رأسمال . ذمتھا
تسجل الشركة الأم أي لشركة الفرعیة التي تعاني من نقص في رؤوس الأموال الذاتیة دون أنا

و إن كانت التنازلات عن الدیون و الإعانات تستفید من أحكام التجرید .  )1(انخفاض في رأسمالھا
الناتج الإجمالي الجبائي یقع محل تصحیحات جبائیة معتبرة، و التي تتجلى أس اسا في الجبائي، فإنّ

:أمرین أساسیین

إعادة إدراج التكالیف القابلة للخصم و الخاصة بالشركة التي وافقت على التنازل عن -
.الدین أو الإعانة

.)2(خصم المبالغ الممثلة للفوائد التي ترتبت عن ھذه الامتیازات-

المشرع ترقب مثل ھذه العم لیات المحتملة الوقوع بداخل التجمع،  غیر أنّھ و من الثابت أنّ
التعرض لھا و بالدرجةو حسب تقدیرناو كان من الواجب.)3(تناولھا بصدد القانون المحاسبي

في القانون الجبائي، طالما أنّھ مال إلى الاعتراف بالتجرید الجبائي للتنازلات الواقعة بین الأولى 
و تتجلى .  )4(إعفاء فوائض القیم المحررة من التنازل عن الثتبیتاتشركات التجمع عن طریق 

التوفر لخصم ھذه التنازلات عن الدیون و الإعانات المباشرة أو غیر المباشرة من الشروط الواجبة
أن تنجم ھذه التنازلات عن تسییر عادي، و عدم معادلة مبلغ التنازلات لسعر : الناتج الإجمالي فیما یلي

.)5(ة الذي تحملتھ الشركة الأم للسیطرة على رأس مال الشركة الفرعیةالتكلف

لس الدولة الفرنسي في ھذا السیاق، و في العدید من اجتھاداتھ القضائیة بالطابع العادي أقر مج
بینما أكد على انعدامھ في اجتھادات . للتنازلات عن الدیون و الإعانات الواقعة بین شركات التجمع

أخرى، اعتبر مجلس الدولة الفرنسي أنّھ غالبا ما تسعى الشركة الأم من وراء إعانة إحدى الشركات 
قیام الشركة الأم بقبول تسبیقات تؤول إلى الضیاع . الفرعیة إلى حمایة نفسھا بالدرجة الأولى و أنّ

الشركة الأمدون أن تكون ملزمة بذلك، لا تشكل تسییرا عادیا، عند قبولھا تأسیسا على أنّ

1- M.COZIAN, op.cit., n°s 993 et  994,  p.250.
2- « Lorsque la société qui accorde l’avantage n’a pas droit à la déduction fiscale correspondante (cas d’une
aide anormale), alors que la société bénéficiaire est taxable sur le profit que fait naître l’aide reçue, le
résultat d’ensemble est seulement réduit à concurrence du profit constaté par cette dernière »; cité in
Mémento pratique  FRANCIS LEFEBVRE, Fiscal  2000, op.cit.,  n° 3585, p. 544.
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القرار الخاص بتوافق المخطط حسب ملحقات المستقبلة الاستثمارو الخاص بإعانات،مثلا141الحساب رقم-3
.السالف الذكرالوطني للمحاسبة مع نشاط الشركات القابضة و تجمیع حسابات المجمع 

.م.ض.السالفة الذكر ق3الفقرة 173المادة -4
5- Dossiers pratiques  FRANCIS LEFEBVRE, Gestion fiscale de l’entreprise, Guide pratique de gestion et
optimisation fiscale, Ed Francis Lefebvre, Levallois, 2001, n° 3645, pp.290 et 291.

ذه الأخیرة في كل من الجزائرمصالح المتعاملین مع شركتھا الفرعیة و إنقاذ الائتمان البنكي لھحمایة
الشركة الأملتسییر لإعانات قدمتھافي حین أكد على الطابع العادي ل.  و فرنسا، أرادت حمایة نفسھا

في علاقتھا مع شركتھا الفرعیة، كما اعتبر أنّھ یجب علیھا ربحدون أن تحقق من ورائھا أي فائدة أو
10قام مجلس الدولة الفرنسي مؤخرا في إحدى تدخلاتھ القضائیة بتاریخ .)1(أن لا تتحمل أي خسارة

الصادر عن الابتدائيالمؤید للحكمDouaiاري لمدینة بإلغاء قرار لمجلس القضاء الإد2006ماي 
عملیة خصم لدیون قامت بھا الشركة الأم قضى برفض و الذي، Amiensالإداریة لمدینةالمحكمة 

لصالح شركتھا الفرعیة من الناتج الجبائي الإجمالي، مبررا ذلك بكون شروط الخصم في حد ذاتھا 
علل مجلس الدولة الفرنسي إلغائھ لھذا القرار على أساس توافر . لھذه الدیون لم تتوفر على الإطلاق

الشركة استفادت من  كافة الشروط القانونیة الواجبة لإجراء عملیة الخصم في ھذه القضیة، مداما أنّ
من شأن الإعانة نفسھا الرفع من مساھمة الشركة الأم في  الإعانة و ھي عضوة في التجمع، و أنّ

موقف القضاء الفرنسي لیس مستقرا في ھذا الإطار، بل متأرجح نستخ.  )2(رأس مالھا لص إذن، أنّ
عن الدیون و كذا الإعانات الممكن للشركة الأم مباشرتھا لفائدة إحدى شركاتھا حول التنازلات

و یتوقف ذلك بطبیعة الأمر على . الفرعیة، فھنالك من التنازلات التي یقبلھا و الأخرى التي یرفضھا
و التسییر الطبیعي شروط الخصم من عدمھ لھذه التنازلات و الإعانات من جھة،    مدى توافر

.لھا من جھة أخرى

ھذا الأخیر یخضع بعد أن یتم إجراء جمیع التسویات  الضروریة لتحدید الدخل الإجمالي، فإنّ
.للضریبة على أرباح الشركات

وع الناتج الإجمالي للضریبة على أرباح الشركاتخض: المطلب الثاني

یخضع الناتج الإجمالي المحقق من طرف شركات التجمع للضریبة على أرباح الشركات، و
إذا قام القانون الجبائي الجزائري بتحدید النسب المخفضة و الإعفاءات المحفزة،  فإنّھ مع ذلك أغفل 

قل أھمیة و التي تتجلى أساسا في طریقة معالجة العجز الإجماليالتعرض إلى مسائل جوھریة لا ت
ا العجز الفردي الذي یكون سابقا على دخول الشركات الفرعیة المسجل من طرف التجمع، و لاسیم

التجمع، زیادة على فوائض القیم و نواقص القیم الإجمالیة، و التي لا مانع من دراستھا وفقا إلى
.للقانون الفرنسي

1- CE 20 nov.1974, 85 191, RGF 1975.1.22 et CE 24 fevr.1978, 2372, DF 1978.30.1212, concl.Rivière,
RJF1978.4.122; cité par C.DAVID, O.FOUQUET, B.PLAGNET et P-F.RACINE, Les grands arrêts de la
jurisprudence fiscale, op.cit., n° 32,  pp.473 et 474.
2- CE 10 mars 2006, n° 263183, http : // davidtate.apinc.org.
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النسب العادیة : الفرع الأول

یطرح التساؤل بالدرجة الأولى حول النسب المعمول بھا بخصوص الضریبة على أرباح 
الإجمالي الذي الشركات و المفروضة على النتائج المحققة من طرف التجمع، و مصیر العجز الجبائي 

.قد تعاني منھ، إلى جانب فوائض القیم الإجمالیة المحررة

الربح: أولا

تعد القواعد العامة المحددة للنسب القانونیة المفروضة بصدد الضریبة على أرباح الشركات 
ادیة المفروضة مقدرة و علیھ تكون النسب الع.  )1(قابلة للتطبیق على النتائج المحققة من طرف التجمع

و من الطبیعي أن تحظى الأرباح المعاد استثمارھا بالنسبة المخفضة، و التي تبلغ ،)2(٪25ب 
و یطبق القانون العام للضرائب الفرنسي نفس الأمر، حیث یخضع الربح الإجمالي المحقق . )3(٪.512

ة و وفقا للشروط المحددة في طرف التجمع للضریبة على أرباح الشركات بحسب النسب العادیمن
و إذا كان القانون الجبائي الجزائري لم ینص بصفة صریحة على النسب .)4(القانون المشترك

كما سبق الذكر لم یقم بتبیان المعمول بھا في شأن الضریبة على أرباح الشركات، فإنّھ كذلك     و
یسا على كونھا لھا ید في انتھاج ھذا النظام على من یقع توقیع ھذه الضریبة، ھل باسم الشركة الأم تأس

الجبائي؟ أم باسم التجمع؟

في ھذا المضمار نصا واضحا و الذي اعتبر من خلالھ الشركة الأم أورد القانون الفرنسي
لكن ذلك لا یمنع .  )5(المكلفة الوحیدة بالضریبة على أرباح الشركات، و كذا الدفع الجزافي السنوي

و في غیاب نص في قانون الضرائب . )6(قاء الشركات الفرعیة ملزمة بالتضامن بدفع الضریبةمن ب
الرجوع إلى ما استقر علیھ العمل من الناحیة التطبیقیة، إذ یقع تقدیم تصریح  المباشرة لا یسع إلاّ

. )7(حدةجبائي باسم التجمع كلّھ كما سبق التنویھ عن ذلك، و الذي یحتوي على میزانیة جبائیة وا

.م.ض.السالفة الذكر ق150المادة -1
2006ت .م.ق1المقطع 1الفقرة 2المعدلة بموجب المادة م.ض.السالفة الذكر ق1المقطع 1الفقرة 150المادة -2

.السالف الذكر
2006ت .م.ق2مقطع ال1الفقرة 2المعدلة بموجب المادة م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 1الفقرة 150المادة -3

.السالف الذكر
4- Art 223 al 1 C.G.I ( FR ).
5- Art 223 A al 1 C.G.I ( FR ).
6- Art 223 A al 7 C.G.I ( FR ).
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7- Direction générale des impôts, op.cit., p.7.
ي ربّما قد ترتبط مسألة الربح بقضیة أخرى، و التي تتجلى في العجز الجبائي الإجمالي الذ

.یحصل بداخل التجمع و كیفیة معالجتھ

العجز: ثانیا

العجز الجبائي الذي ناقشھ المشرع الجزائري في قانون الضرائب المباشرة ھو العجز  إنّ
،  فلم یرتقب المشرع حالات خاصة )1(الجبائي الفردي الممكن لشركة ما تحقیقھ خلال نشاط معین

العجز لما یكون النشاط في حد ذاتھ یھم أكثر من شركة تجاریة واحدة، على النحو الذي یخول لمعالجة
و لعل ذلك یبرر حسب رأینا بكون المشرع الجزائري .  الحق في التكلم عن العجز الجبائي الإجمالي

وضع حلا جبائیا سویا للعجز الفردي المحقق من طرف إحدى الشركات الفرعیة لوحدھا، إذ جعل
الشركات الفرعیة، التي الإقصاء الفوري من نظام المیزانیة المدعمة كحل تلقائي یوقع على الشركة أو

أما عن العجز الجبائي الخاص بالشركة الأم، فینجم عنھ توقیف .)2(تعاني من ھذه الوضعیة الجبائیة
جیلھا إلى الأمام بصفة قانونیة ؤخذ الخسائر التي تم تأھي أن لا تیو من البد.)3(نظام المیزانیة المدعمة

.)4(بعین الاعتبار في تقدیر العجز المسجل عند قیام التجمع

الجبائي قام القانون العام للضرائب الفرنسي بوضع تسویة جبائیة فیما یخص مسألة العجز
الخسائر التي تعتمد في تحدید النا)5(الإجمالي المحقق من طرف التجمع تج الجبائي ، فاعتبر أنّ
الشركة التي سجلتھا، و مدد ھذا الحل حتى إلى نواقص القیمالإجمالي لا تقبل الخصم من نتائج

و وضع علاوة على ذلك أحكاما فیما یتعلق بطریقة التأجیل، فمنح الاختیار . )6(الصافیة الطویلة المدى
الإلحاق إلى الخلف للخسائر، و للشركة الأم لوحدھا دون الشركات الفرعیة بین الإلحاق إلى الأمام و 

إلى مسألة یلي الحدیث عن الربح و العجز الإجمالیین التطرق . )7(ھذا فقط بالنسبة للخسائر العادیة
.فوائض القیم الإجمالیة

و نواقص القیم الإجمالیةفوائض القیم : ثالثا

لشركات التجمع تحقیقھا فیما بینھاتناول المشرع الجزائري فوائض القیم الداخلیة الممكن

.م.ض.السالفة الذكر ق147المادة -1
.م.ض.السالفة الذكر ق6مكرر الفقرة 138المادة -2
م، وفقا لما تم التعرض إلیھ .ض.السالفة الذكر ق6مكرر الفقرة 138یفھم ذلك بصفة ضمنیة من خلال نص المادة -3

.المیزانیة المدعمة و حالات التوقیفعند دراسة حالات الخروج من نظام
4- Direction générale des impôts, op.cit., p.3.
5- Art 223 C al 2 C.G.I ( FR ): « Le déficit d’ensemble est reportable dans les conditions prévues au troisième
alinéa du I de l’article 209 ».
6- Art  223  E  C.G.I  (  FR  ):  « Les déficits retenus pour la détermination du résultat d’ensemble ne sont pas
déductibles des résultats de la société qui les a subis. Il en est de même des moins-values nettes  à long terme
retenues pour le calcul de la plus- value ou de la moins -value nette à long terme d’ensemble ».
7- Arts  223 C et  223 G  C.G.I ( FR ).
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یتبین .)2(،  بینما لم یعالج فوائض القیم الإجمالیة على الإطلاق بخلاف نظیره الفرنسي)1(فقط
إلى القانون العام للضرائب الفرنسي،  أنّھ قد جعل تحدید فائض أو ناقص القیمة الصافیة بالرجوع

لإجمالیة من المھام الجبائیة التي یجب على الشركة الأم القیام بھا، و ذلك باعتمادھا اویلة المدىالط
و تأخذ الشركة الأم بعین الاعتبار في ھذا السیاق فوائض أو نواقص القیم. )3(الجبریةعلى القیمة

لقیم محل تكون ھذه الفوائض أو نواقص ا.  )4(المحققة من قبل كل شركة من شركات التجمع
المخصصات الإضافیة للمؤونات،  : تصحیحات جبائیة، إما بالزیادة أو النقصان، و التي یذكر منھا

و المؤسسة من قبل إحدى الشركات بعد دخولھا التجمع، بالنظر إلى المساھمات التي تمتلكھا في رأس 
. )5(مال شركة أخرى من نفس التجمع

المشرع الجز ائري تناول فوائض القیم الفردیة دون الإجمالیة و المحققة بین و یتضح أنّ
شركات التجمع، كما عالج في جمیع مقتضیاتھ فوائض القیم وحدھا، و لم یتعرض مطلقا لنواقص 

تلزم شركات التجمع و حسب رأینا في سبیل تحدید فائض القیم الإجمالیة بإیضاح حصیلة . القیم
المشرع في أحكام ،)6(دىفوائض القیم طویلة و قصیرة الم إلى جانب نواقص القیم،  خصوصا و أنّ

نتیجة التنازلات عن بینما تظل فوائض القیم المحصلة.)7(القانون المحاسبي قد أشار إلى ھذه الأخیرة
على ھذا الشكل تحدید فوائض القیم ویتم .)8(الثتبیتات بداخل التجمع مستفیدة من إعفاء جبائي كلي

ة حسب اعتقادنا بالقیام بجمع حصیلة فوائض القیم في تصریح جبائي واحد للتجمع،     و باسم الإجمالی
.)9(ھذا الأخیر

في خضوع الناتج الإجمالي للضریبة على أرباح تكتسي التخفیضات ھي الأخرى أھمیة 
.الشركات

التخفیضات: الفرع الثاني

بنسب جبائیة مخفضة فیما یخص الضریبة التجمع ائري القانون الجبائي الجزخصص 

قام المشرع الفرنسي بإلغاء الإستھلاكات المعتبرة مؤجلة في فترة العجز، لاسیما ما ینصرف منھا إلى الخسائر 
:حیث كانت تنقسم الخسائر الخاصة بالتجمع إلى خسائر عادیة و إستھلاكات معتبرة مؤجلة. المرتبطة بتجمع الشركات

Art 89 L.F.(FR ) 2004 modifiant l’article 223 C C.G.I ( FR ) du 30 décembre 2003 : J.O.R.A du 31 décembre
2003, n° 2003-131, cité par G.DAMY, op.cit., p.672.

.م.ض.قالسالفة الذكر3الفقرة173المادة  -1
2- Art  223 D  C.G.I ( FR ).
3- Art 223  D al  4  C.G.I ( FR ).
4- Art 223  D al 1 C.G.I ( FR ).
5- Art  223  A al 4  C.G.I ( FR ).

.م.ض.ق178و 177تطبیقا للقواعد العامة و بالأخص المادتین -6
حسب ملحق القرار الخاص بتوافق المخطط الوطني الاستثماراتمثلا المتعلق بالتنازلات عن 15كالجدول رقم -7

.السالف الذكراط الشركات القابضة و تجمیع حسابات المجمع للمحاسبة مع نش
.م.ض.السالفة الذكر ق3الفقرة 173المادة -8
ھذا الأخیر یقوم بإیداع تصریح نموذجیظھر من خلال الإطلاع على - 9 للتصریح الجبائي الخاص بتجمع الشركات، أنّ

.ائض القیمفوحصیلةجبائي إجمالي للنتائج التي حققھا، بما في ذلك
من 3المقطع 1منھ في فقرتھا 142، إذ نصت المادة ٪12.5الشركات و المقدرة ب على أرباح 

ذلك على الأرباح المساھمة في اقتناء أسھم أو كتطبق النسبة المخفضة .. «:قانون الضرائب المباشرة
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ال الشركات في رأس م٪90تسمح بالمشاركة بنسبة و التيشركات و قیم منقولة أخرىحصص في
:ما یليستفادة من ھذا التخفیض یشترط  للاو.  »...الأخرى من نفس التجمع

،)1(أن تستعمل الأرباح الخاضعة للنسبة المخفضة في اقتناء الحصص أو الأسھم-
من رأس مال٪90أن تسمح عملیة الاقتناء للحصص أو الأسھم من امتلاك نسبة - 

،)2(كاتالشر
و، )3(أن تكون الحصص أو الأسھم المستھدفة لشركة أو الشركات عضوة في نفس التجمع- 

.  )4(من الطبیعي أن تحصل عملیة الاقتناء من قبل الشركة الأم

في و قد نصت التعلیمة الصادرة عن الإدارة الجبائیة على نفس الشروط التي جاء ذكرھا
،)5(سنوات5ضرورة الاحتفاظ بالسندات لمدّة : تتمثل ھذه القیود فیما یلي. قانون الضرائب المباشرة

لكن أشارت التعلیمة الإداریة إلى شرط آخر لا وجود لھ في قانون الضرائب المباشرة، و المتجسد في 
.)6(لنشاط المواليوقوع امتلاك ھذه الحصص أو الأسھم أثناء قیام النشاط أو خلال ا

و تتعرض النسب المخفضة إلى المراجعة عند مخالفة الشركة الأم لھذه الشروط، كأن تتنازل 
و ینجم عن ذلك . عن الحصص أو الأسھم أو تستعملھا استعمالا مخالفا لما یسمح بھ القانون الجبائي

غرامات الممكن توقیعھا،         و المقدرة رفع النسبة المخفضة إلى النسبة العادیة دون الاستھانة بال
العقوبة المالیة بینما تصل.  في حالة التنازل عن الحصص أو الأسھم قبل نھایة المھلة القانونیة٪5ب 

المشرع .  )7(في حالة عدم مسك محاسبة منتظمة٪25إلى فرض تكمیلي مقدر ب  و من الملاحظ أنّ
باقتناء الأسھم أو ى إمكانیة اقتران التخفیض الجبائي الخاصالجبائي الجزائري لم یقم بتبیان مد

مثلما التخفیضات الأخرى الخاصة بالضریبة على أرباح الشركات،الحصص مع
.،  و بالتالي یكون من حقھا حسب رأینا التمسك بھا)8(فعلھ في نصوص أخرى

.لضریبة على أرباح الشركاتتوجد إلى جانب ھذه التخفیضات إعفاءات جبائیة كلیة من ا

.م.ض.ق3المقطع 1الفقرة 142المادة -1
.م.ض.السالفة الذكر ق1المقطع 1الفقرة 142المادة -2
.م.ض.السالفة الذكر ق1الفقرة 142المادة -3
المشرع الجزائري منع من امتلاك الشركة الأم لرأس مال الشركات الفرعیة بصفة غیر مب-4 اشرة بواسطة حیث أنّ

.م.ض.قالسالفة الذكر 3الفقرة 138شركة أخرى حسب المادة 
.م.ض.ق2المقطع 2الفقرة 142و أیضا المادة 45.وزارة المالیة، المرجع السالف الذكر، ص-5

6- Direction générale des impôts, op.cit., p.5.
.م.ض.قالسالفة الذكر 2الفقرة 142المادة -7
اح أخرى معاد استثمارھا في مجال آخر غیر اقتناء الحصص أو الأسھم، و التي من المفروض أن توجد أربكأن -8

المعدلة بموجب المادة م.ض.السالفة الذكر ق2المقطع 1الفقرة 150تستفید ھي أیضا من النسب المخفضة طبقا للمادة 
.السالف الذكر2006ت لسنة .م.ق2

ت الجبائیةالإعفاءا: الفرع الثالث

یطرح التساؤل بشأن التوزیعات لقسیمات الأرباح الحاصلة بین شركات التجمع، و مدى 
تنقسم ھذه التوزیعات في حقیقة الأمر إلى . خضوعھا للضریبة على أرباح الشركات من عدمھ
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لفرعیة إلى توزیعات لقسیمات الأرباح بین الشركات الفرعیة، ثم تلك الواقعة من إحدى الشركات ا
.الشركة الأم

باح المحققة بین الشركات الفرعیةالتوزیعات لقسیمات الأر: أولا

أعفى المشرع الجبائي الجزائري على غرار نظیره الفرنسي قسیمات الأرباح التي تتقاضھا 
متلكھا في رأس شركة بداخل التجمع من الضریبة على أرباح الشركات، بالنظر إلى المساھمة التي ت

.من قانون الضرائب المباشرة3الفقرة 138مال شركة أخرى من نفس التجمع بمقتضى أحكام المادة 

.تستدعي ھذه المادة عددا من الملاحظات
من قانون الضرائب المباشرة إلى إعفاء الأرباح التي تتحصل 3الفقرة 138أشارت المادة 

الجزائري یعد ھذا الموقف للمشرع.  كات الفرعیة من شركة أخرى من ذات التجمععلیھا إحدى الشر
عبارة استعمال،  فكان على المشرعفي غیر محلھا، إذ تعتبر عبارة الأرباح حسب رأینا قدمحلا للن

مات الأرباح بدلا من عبارة الأرباح، خصوصا و أنّھ في النص باللغة الفرنسیة أشار إلى مصطلح قسی
.dividendes تعد ھذه الكلمة الأخیرة المصطلح القانوني و الجبائي الأجدر بالإتباع، حیث یبرر

ھذا على أساس أنّھ لا مفر من خضوع نتائج الشركة للضریبة على أرباح الشركات أو على موقفنا
و من الطبیعي أن تفرض على ھذه الأرباح من جدید الضریبة عندما . الأقل وفقا للنسب المخفضة

المشرع الجزائري في. تباشر الشركة إعادة توزیعھا تقریره إعفاء لقسیمات و مما لاشك فیھ أنّ
التوزیعات الممكن  الأرباح، یكون قد سلك موقف نظیره الفرنسي الذي اعترف بذلك لفائدة جلّ

حظ أنّمن الملاو.)1(في نظام المیزانیة المدعمة أو نظام شركات الأمحصولھا سواء كان ذلك
الشركات الفرعیة في القانون العام للضرائب الفرنسي یقیم تمییزا واضحا بین التوزیعات الحاصلة بین

و . )2(و التوزیعات الواقعة من الشركات الفرعیة لفائدة الشركة الأم من جھة أخرىحد ذاتھا من جھة،
،  )3(الضریبة حسب صیاغة النصعلیھ تكون التوزیعات المباشرة لفائدة الشركات الفرعیة معفیة من 

الإدارة الجبائیة الجزائریة . الضریبيالازدواجو ذلك تفادیا للانعكاسات السلبیة الناجمة عن  غیر أنّ
، دون أن تتناول التوزیعات الواقعة لشركة الأمحصرت ھذا الامتیاز في التوزیعات المباشرة لفائدة ا

.)4(لصالح الشركات الفرعیةالشركة الأمطرفمن 

1- Arts  223 H, 145 et  146 C.G.I ( FR ).
2- Art   223 H als  1 et  2  C.G.I ( FR ).

.م.ض.السالفة الذكر ق3الفقرة 138لمادة ا-3
4- Direction générale des impôts, op.cit., p.9.

ة لصالح الشركة الأمشركات الفرعیالتوزیعات المباشرة من طرف ال: ثانیا

المشرع 3الفقرة 138یفھم من الاستقراء الأول للمادة  من قانون الضرائب المباشرة أنّ
طالما قد استعمل الفرعیة،الجزائري یخول للشركة الأم القیام بتوزیع قسیمات الأرباح لفائدة الشركات

الأمر لیس كذلك و ھذا ما یستفاد من التعلیمة غیر أ. )1(المحققة بین شركات التجمععبارة الأرباح نّ
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التوزیعات المباشرة من قبل الشركات  الإداریة التي تناولت ھذا الإعفاء الجبائي، حیث أشارت إلى أنّ
الفرعیة لفائدة الشركة الأم فقط، ھي التي یمكن لھا أن تحظى بذلك، كون المساھمات المتقاطعة غیر 

القانون الجبائيلموقف قابلا للنقذیعتبر ھذا ا. )2(مسموح بھا الجزائري جزئیا حسب رأینا لاسیما أنّ
نفسھ لم یقم بأي تمییز في صفة الشركة الموزعة لھذه القسیمات كونھا شركة أم أو شركة فرعیة من 
جھة، غیر أنّھ أصاب مع ذلك بتأكیده على المنع من وجود مساھمات متقاطعة في رأس المال من جھة 

.)3(أخرى

حصر التعلیمة الإداریة على الرغم من ذلكتجدر الإشارة للتوزیعات على تلك الواقعة أنّ
لفائدة الشركة الأم فیھ جانب من الصواب، و قد یجد ھذا الموقف تبریره حسب رأینا في كون الشركة 

سیطرة لھا كات لاالأم لیست ملزمة بأي توزیع لفائدة الشركات الفرعیة،  باعتبار ھذه الأخیرة شر
الإداري و ربّما استھدف التنظیم.  )4(على رأس مال الشركة الأم تقیدا بقانون الضرائب المباشرة

بھ في شأن نظام المیزانیة المدعمة استبعاد نظام جبائي أخر، و المتجسد في نظام شركات المعمول
.)5(الأم المعروف في التشریع الفرنسي

إعفاء قسیمات الأرباح من الضریبة على أرباح الشركات ینصرف إلى و من الث ابت أنّ
التوزیعات الداخلیة أي الحاصلة بین شركة فرعیة و الشركة الأم، فمن الطبیعي أن توقع إذن، 
الضریبة على مثل ھذه الإیرادات متى كانت محصلة من شركات لیست عضوا في التجمع، غیر أنّ

.)6(یتناول ذلك صراحة خلافا للقانون العام للضرائب الفرنسيلم القانون الجزائري 

یحتل كل من الرسم على النشاط المھني و حقوق التسجیل و كذا الرسم على القیمة المضافة 
مرتبة في قائمة الاستحقاقات الجبائیة التي یفرضھا القانون الجبائي على إثر عملیات إعادة ھیكلة

ھذه.  ة الحاصلة وفقا لنظام المیزانیة المدعمةالشركات التجاری لكن سوف یتبین من خلال التحلیل أنّ
.)7(الرسوم و الحقوق تشكل أقل عبء جبائي بالمقارنة مع الضریبة على أرباح الشركات

.م.ض.السالفة الذكر ق3الفقرة138لمادة ا-1
2- Direction générale des impôts, op.cit., p.5.

الفقرة 138و التي تتناقض مع مقتضیات المادة م .ض.قالسالفة الذكر 3مكرر الفقرة138ة بالنظر إلى أحكام الماد-3
.م.ض.قمنالسالفة الذكر 3
.م.ض.السالفة الذكر ق3مكرر الفقرة 138المادة -4

5- Arts 145, 146 et  216  C.G.I ( FR ).
6- Art  223   H  al  1  C.G.I  ( FR ).

219بالنظر إلى الإعفاءات و التخفیضات الخاصة بكل من الرسم على النشاط المھني و حقوق التسجیل وفقا للمادة  -7
س كما جاء في صیاغة النص .ت.ق3مكرر 347س، و لیس المادة .ت.ق4مكرر 347و المادة م .ض.مكرر ق

.القانوني باللغة العربیة
أساسا في تتجلىي الجزائري قدم في شأنھا تسھیلات جبائیة معتبرة،المشرع الجبائحیث أنّ

قانون الضرائب المباشرة .الإعفاءات و التخفیضات لذا لابّد من دراستھا ھي الأخرى، كما یلاحظ أنّ
.فیما یتعلق بالخروج من نظام المیزانیة المدعمة أو توقیفھالم یضع أحكام

المراجعات الجبائیة و لحقوق الأخرى ا:المبحث الثاني
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یثار التساؤل عن مدى استحقاق الرسم على النشاط المھني و حقوق التسجیل و الرسم على 
.القیمة المضافة في إطار تجمع الشركات

الحقوق الضریبیة الآخرى: المطلب الأول

جبائیة للتجمع إزاء كل من الرسم على النشاط المھني، ثم یقتضي الأمر استعراض الوضعیة ال
.حقوق التسجیل، و كذا الرسم على القیمة المضافة

الرسم على النشاط المھني: الفرع الأول

تعتبر الامتیازات الجبائیة التي قدمھا المشرع الجبائي الجزائري بخصوص الرسم على 
مھمة،  و قد عرف الرسم على النشاط المھني النشاط المھني الواجب استكما لھ من قبل التجمع جدّ

من إیضاحھا و تبیان طبیعة التصریح  المستحق من طرف تجمع الشركات تعدیلات قانونیة، لذا لابدّ
.الجبائي الخاص بھذا الرسم

لرسم على النشاط المھني االامتیاز الخاص بمضمون : أولا

یشكل رقم .  )1(م على النشاط المھني رسما محصلا لفائدة الجماعات المحلیةیعتبر الرس
الأعمال المحقق من طرف الشركات الخاضعة للضریبة على أرباح الشركات الوعاء الجبائي لھذا 

،  و علیھ یكون مجموع رقم الأعمال المحقق من قبل شركات التجمع الأساس الجبائي في)2(الرسم
و تبلغ النسبة العامة المعمول بھا بخصوص الرسم على النشاط المھني . )3(ستحقاحتساب الرسم الم

2٪)4(.

.م.ض.ق222المادة -1
.م.ض.السالفة الذكر ق219مادة ال-2
.م.ض.قالسالفة الذكر219نستخلص ھذه النتیجة بصفة غیر مباشرة من المادة-3
.م.ض.السالفة الذكر ق222المادة -4

یعترف 2007كان المشرع الجزائري قبل التعدیل الذي أدخلھ بموجب قانون المالیة لسنة 
ھذه التخفیضات كانت .)1(٪50لتجمع الشركات التجاریة بتخفیض مقدر بنسبة  و من البدیھي أنّ
الشركات العضوة في التجمع ، فلم یكن بوسع العملیات الجاریة بین إحدى)2(تنصرف إلى جلّ

الشركات الفرعیة و شركة أجنبیة عن التجمع الاستفادة من ھذا التخفیض من جھة، و حسب اعتقادنا 
و یثار . من جھة أخرىلا یمكن حصر ھذا الامتیاز في الشركة الأم نظرا لعمومیة النص القانوني

تخفیضات التساؤل حول مدى إمكانیة جمع ھذا التخفیض الخاص بالعملیات المجراة بداخل التجمع مع 
أخرى بصدد الرسم على النشاط المھني، كالبیوع بالجملة مثلا ؟



- 106 -

المشرع الجزائري لم یفرد حكما  یتبین من استقراء نصوص قانون الضرائب المباشرة أنّ
أنّھ لا یمكن الجمع فاعتبرالحالات،خاصا لمثل ھذه الحالة، و إن كان قد خصص حكما بالنسبة لباقي

بینما لم یشمل ھذا المنع التخفیض الخاص بتجمع الشركات،  و الذي ورد في نص .  خفیضاتبین الت
.)3(خاص

ذھبت الإدارة الجبائیة في اتجاه معاكس، إذ اعترفت بجواز الجمع بین التخفیض الخاص 
و حسب رأینا .)4(بالتجمع و باقي التخفیضات التي یقرھا القانون الجبائي للرسم على النشاط المھني

بالقاعدة عملافإنّھ یكون من حق الشركات العضوة في التجمع المطالبة بكل التخفیضات القانونیة،  
المشرع لم یفرد نصا خاصا بمنع الجمع بین التخفیض . »الخاص یقید العام«القائلة أنّ و طالما أنّ

أما عن التعدیلات . سك بذلكالمتعلق بالتجمع و باقي التخفیضات،  فیكون من حق الشركات التم
فتمثلت في إقرار إعفاء جبائي كلي من الرسم على2007التشریعیة التي أتى بھا قانون المالیة لسنة 

النشاط المھني على كل العملیات المحققة بین الشركات العضوة في التجمع،  و لكن ذلك فقط في إطار 
حصر المشرع ھذا الإعفاء على عقود و تجدر الملاح. )5(الإیجاري الماليعقود الاعتماد ظة أنّ

الاعتماد الإیجاري المالي حسب رأینا من شأنھ التقلیص من نطاق الاستفادة منھ، نظرا لقلةّ إقدام 
الشركات التجاریة في الوقت الراھن على مثل ھذه العقود بالجزائر، فكان علیھ التوسیع من مجال 

. تطبیقھ

ة للتجمع ملزمة في سبیل الاستفادة من ھذا الإعفاء بتقدیم تصریح تظل الشركات المكون
.جبائي لإدارة الضرائب

.2007م .ق16مكرر الملغاة بالمادة 219المادة - 1
.45.وزارة المالیة، دلیل المكلف بالضریبة، المرجع السالف الذكر، ص-2
.م.ض.ق3المقطع 4الفقرة 219المادة -3

4- Direction générale des impôts, op.cit., p.10.
.م.ض.ق220السالف الذكر المتممة و المعدلة للمادة 2007م لسنة .ق17المادة -5

یتحول عقد الإیجار ھذا إلى عقد رتأجیر عقايالاعتماد الإیجاریتضمن عقد أو منقول مقابل دفع أقساط دوریة على أنّ
.بیع نھائي عند دفع آخر قسط متفق علیھ

الخاص بالرسم على النشاط المھنيالتصریح الجبائي: ثانیا

لم یتعرض المشرع الجبائي الجزائري إلى تبیان نوع التصریح الجبائي الذي یجب على تجمع 
تصریح جبائي إنفرادي لكل شركة فرعیة من الشركات بما فیھا كان عبارة ماالشركات إیداعھ،  إذا 

ھذه الأخیرة ھي التي تقوم بإیداع تصریحھا الإجمالي الخاص بكل التجمع؟الشركة الأ م،  أم أنّ

بالرجوع إلى القواعد العامة المعمول بھا في شأن التصریحات الجبائیة الواجب تقدیمھا 
بخصوص الرسم على النشاط المھني، فلقد نصت على ضرورة اكتتاب الشركات التجاریة بتصریح 

خاص بالرسم على النشاط،  و ھذا عند بدایة كل سنة أمام مفتشیة الضرائب المباشرة التي یقع جبائي 
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و علیھ.    )1(بدائرة اختصاصھا مكان أو مقر الفرض الجبائي، یشتمل ھذا التصریح على رقم الأعمال
یجد مجالا قانون الضرائب المباشرة حكما عاما، 1الفقرة 224یظل الحكم المنصوص علیھ في المادة 

علاوة على ذلك لم یبین القانون . لتطبیقھ، حسب اعتقادنا، بشأن التصریح الجبائي الخاص بالتجمع
الجزائري مدى وجوب الإشارة إلى نصیب رقم الأعمال الذي استفاد من التخفیضات أو الإعفاءات، 

یھ بالتخفیض في التصریح مثلما فعلھ بالنسبة لباقي الحالات العامة الأخرى، أین أكد على ضرورة التنو
و كان ینبغي، حسب رأینا، و قیاسا على الأحكام القانونیة العامة في ھذا الإطار، .  )2(الجبائي نفسھ

مراجعة الإدارة الجبائیة للامتیاز        و التحقیق في وجود ثم النص على إمكانیة مراقبة و من 
ستتبعھ ترتیب جزاءات عن ذلك كسحبھ و تطبیق مناورات احتیالیة للاستفادة منھ دون وجھ حق، مما ی

. )3(غرامات مالیة على غرار ما فعلھ بالنسبة لباقي التخفیضات كعملیات البیع بالجملة مثلا

تعتبر حقوق التسجیل إجراءات شكلیة واجبة الاستكمال ھي الأخرى من طرف تجمع 
.معرفة رقم الأعمال المحقق من قبلھالشركات، كما یسمح الرسم على القیمة المضافة من 

حقوق التسجیل و الرسم على القیمة المضافة: الفرع الثاني

عن مدى استحقاق رسوم التسجیل على العقود المحررة من طرف شركات التساؤل طرحی
لى مبیعاتھا،    و التجمع في إطار نشاطاتھا الیومیة و كذا الرسم على القیمة المضافة الواجب أدائھ ع

فیما إذا كانت ھنالك تخفیضات أو إعفاءات جبائیة في ھذا الصدد؟

.م.ض.ق1الفقرة 224ة الماد-1
.م.ض.السالفة الذكر ق1المقطع 1الفقرة 224مادة ال-2
.م.ض.ق228و 227و 226و  2الفقرة 225واد الم-3

حقوق التسجیل: أولا

یتبین من استقراء أحكام قانون التسجیل اعتراف المشرع الجبائي الجزائري لیس بتخفیضات 
من قانون4مكرر 347جبائیة لفائدة تجمع الشركات، و إنّما بإعفاءات كلیة لھ، إذ جاء في نص المادة 

:مكرر138النظام المذكور في المادة ى من حقوق التسجیل في إطار تطبیقتعف«: التسجیل ما یلي
ثبت تحویل الشركات قصد تنقل الأملاك بین الشركات الأعضاء،  العقود التي العقود التي تثبت

.)1(»إدماجھا في التجمعات

یظھر من صیاغة ھذه المادة حصرھا للإعفاءات الجبائیة من حقوق التسجیل على نوعین من 
العقود المثبتة لتحویل الشركات بغرض انضمامھا العقود الخاصة بنقل الملكیة و : العقود فقط، و ھي

.إلى التجمع
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:العقود الخاصة بنقل الملكیة) أ

یعفي قانون التسجیل العقود المتعلقة بنقل الملكیة فیما بین شركات التجمع من حقوق التسجیل، 
ھذا الإعفاء ینصرف إلى كل أشكال نقل ال ملكیة سواء تعلق الأمر و من الثابت و حسب تقدیرنا أنّ

ھذا الإعفاء لا . بنقل ملكیة عقار أو منقول، و سواء وقع نقل الملكیة مجانا أو بالمقابل و نرى أنّ
ینحصر حسب رأینا في العقود المتضمنة نقل الملكیة من الشركات الفرعیة إلى الشركة الأم، حیث 

و كان ینبغي أن .  شركاتھا الفرعیةیخول لھذه الأخیرة ھي الأخرى إجراء تحویلات للأملاك إلى 
یتضمن قانون الضرائب المباشرة نصوصا مماثلة لتلك التي اشتمل علیھا قانون التسجیل، و الخاصة 

.)2(ةبالتجرید الجبائي للتنازلات عن الدیون و الإعانات المباشرة أو الغیر المباشر

یات من الناحیة التطبیقیة لصالح الشركة و من الملاحظ أنّھ غالبا ما تحصل مثل ھذه العمل
ھذا الإعفاء لا ی. الأم، نظرا للتبعیة القانونیة و الجبائیة القائمة بینھما عن ني غو تجدر الإشارة إلى أنّ

.)3(استكمال إجراء التسجیل، و ھذا ما یسري أیضا على العقود الخاصة بالانضمام إلى التجمعوجوب 

س، حیث كان یجب استعمال عبارة التجمع بدلا من .ت.ق2الفقرة 4مكرر 347لمادة ھنالك خطأ في صیاغة ا-1
.التجمعات، و لقد سبق توضیح الفرق الموجود بینھما من الناحیة القانونیة

المشرع الجزائري تناول و بمقتضى المادة -2 م التنازلات عن الثتبیتات .ض.قالسالفة الذكر 3الفقرة 173لاسیما أنّ
.ركات التجمع، و أقر التجرید الجبائي لفوائض القیم المحققة على إثرھابین ش

3- Direction générale des impôts, op.cit., p.10.

:العقود المثبتة لتحویل الشركات بغرض الانضمام إلى التجمع)ب

ر نسبة ھذا تقدتكون العقود المثبتة لتحویل الشركات خاضعة كأصل عام لرسم التسجیل، و
و10.000تتراوح ھذه الحقوق بین دج، في حین1000دون أن یقل عن ٪0.5الحق ب 

المشرع الجزائري قرر إعفاء . )1(دج في حالة ما إذا تعلق الأمر بشركة المساھمة300.000 غیر أنّ
اعتقادنایمكن حسب و لا . )2(الشركات الراغبة في التحویل بھدف الانضمام إلى تجمع مالصالح

و إنّما یقصد بالتحویل . التحویل في التغییر في الشكل القانوني كون النص ورد على إطلاقھحصر ھذا 
التحویل في كل من الشكل القانوني للشركة و التحویل في النظام الجبائي الساري على حسب رأینا

تكتسي شكل شركة و من المعلوم أنّھ یجب على الشرك.  الأرباح المحققة من طرفھا ات الفرعیة أنّ
، و یستتبع ھذا القید شرطا أخرا یتجلى في ضرورة خضوعھا للضریبة )3(أسھم حتى تنضم إلى التجمع

و تكون العقود المتضمنة للتحویل ھي الأخرى محل تسجیل، و إن كانت في . )4(على أرباح الشركات
لنسبة للرسم على القیمة المضافة؟،  فھل یعد الأمر كذلك با)5(الحقیقة معفیة من كل حق
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الرسم على القیمة المضافة: ثانیا

لم یكن المشرع الجزائري قبل تدخلھ المؤخر یقر لتجمع الشركات بأي حكم فیما یتعلق بالرسم 
من قانون27على القیمة المضافة، إلى أن أفاده بإعفاء كلي منھ، حیث جاء في نص المادة 

3من قانون الرسوم على رقم الأعمال بفقرة 8تتمم أحكام المادة : على ما یلي2007لسنة المالیة
و 1طیلة فترة الاستغلال ) بدون تغییر حتى...( تستثنى من مجال تطبیق«:تحرر كما یلي

مثلما حددتھ العملیات المنجزة بین الشركات الأعضاء التابعة لنفس المجموعة -3)..بدون تغییر...(2
الذي الجبائي فاء عو لقد جاء الإ. )6(».من قانون الضرائب المباشرة و الرسوم المماثلة138المادة 

لواقعة بین شركات مطلقا، مما یفید انصرافھ إلى كافة المعاملات انص علیھ المشرع الجزائري 
قات جبائیة مختلفة، یتضح أنّھ تفرض على تجمع الشركات استحقا. و المرتبة لاستحقاقھالتجمع 

اط و التي تحتل الضریبة على أرباح الشركات أھم قسط جبائي منھا بالمقارنة مع الرسم على النش
ھذه الحقوق الأخیرة التي أعفى القانون و حقوق التسجیل  و الرسم على القیمة المضافة، المھني 
و یصدق ھذا . تكمالھا و التصریح بھامنھا، و إن كان قد أوجب علیھا اسشركات التجمعالجبائي

.س.ت.قالسالفتین الذكر 2و 1الفقرتین 248المادة -1
.س.ت.ق2الفقرة 4مكرر 347المادة -2
.م.ض.السالفة الذكر ق3مكرر الفقرة 138المادة -3
نظام المیزانیة المدعمة ورد في ظل الفصل المتعلق بالإعفاءات و ا-4 لأنظمة الجبائیة الخاصة على اعتبار أنّ

.الضریبة على أرباح الشركاتعلى أرباح الشركات من الباب المتعلق ببالضریبة 
5- Direction générale des impôts, op.cit., p.10.

.أ.ر.ر.ق8للمادة السالف الذكر المتممة2007م لسنة .ق27المادة - 6

و .  الرسم على القیمة المضافةكذا ط المھني، و سجیل و الرسم على النشاحقوق التكل منأیضا على 
یؤخذ على القانون الجبائي الجزائري عدم تقنینھ لقواعد خاصة بالمراجعات الجبائیة الواجبة القیام بھا 

مما یقتضي دراستھا على ضوء القانون ظام المیزانیة المدعمة أو توقیفھ،نتیجة الخروج من ن
المقتضیات القا لى نونیة التي وضعھا بصدد المراجعات الجبائیة، تخص الضریبة عالفرنسي، غیر أنّ

.أرباح الشركات فقط

المراجعات الجبائیة: المطلب الثاني

الناتج الجبائي الإجمالي بخروج إحدى الشركات الفرعیة أو توقیف نظام المیزانیة یتأثر 
.روریةالمدعمة، مما یحتم إجراء المراجعات الض

الآثار الناجمة عن خروج الشركة الفرعیة: الأولالفرع
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تجدر الإشارة إلى كون المشرع الجزائري لم ینص على الآثار التي یمكن أن تترتب عن 
وفقا لما سبق الذكر، لذلك یرجع إلى القانون العام للضرائب الفرنسي من أجل ،خروج الشركة الفرعیة

.استعراضھا

الشركة الفرعیة خذ الناتج الجبائي الإجمالي بعین الاعتبار النتائج التي یمكن أن تحققھا ألن ی
على الشركة المعنیة بھذا الإقصاء أن ومن التجمع، ھااعتبارا من تاریخ خروجمن أرباح أو خسائر 

القانون الجبائي الجزاو یلاحظ .)1(الواجبةالجبائیةتجري التعدیلات ئري لم یحدد تاریخا لنفاذ أنّ
لحادث على الیوم الأول من النشاط الذي وقع فیھ اذلك فيالذي یعتمد ،الخروج خلافا للقانون الفرنسي

.)2(أو الظرف المرتب لذلك

:تتمحور مقتضیات ھذه المراجعات الجبائیة كما یلي

أو خاضعة للضریبة، و یتعلق الأمر بفوائض تصبح فوائض القیم الداخلیة والتي تم تجریدھا جبائیا-
بین شركتین ) titres  au porteur(أو السندات للحامل الثتبیتاتنواقص القیم المقررة أثناء التنازل عن 

المرحلة (م التصریح بھا من قبل الشركة المتنازلة ثیتم تحریر ھذه الفوائض، و من . من نفس التجمع
.)3()المرحلة الثانیة (أن فوائض القیم الصافیة طویلة المدى الإجمالیة ، و تستبعد في ھذا الش)الأولى

1- Ch.SCHOENAUER  et  J.LOPEZ,  sous la direction de G.MELYON, op.cit., p.510.
2- Mémento pratique  FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3627, p.552.
3- J.Y.MERCIER et B.PLAGNET, op.cit., n°s 1180 et 1186, pp.452 et  456.

العام للضرائب الفرنسي،تبعا للقانونفي بعض الحالات و یواكب خروج الشركة الفرعیة -
تتجلى ،ماعدا في حالة خاصة(خرى و التي كانت مسیطرة على رأسمالھاالأخروج الشركات الفرعیة 

و لا یسري مثل ھذا الحل .)1()ن ذات التجمعالشركة المقصاة من قبل شركة أخرى مامتصاصفي 
الشركة الأم بصفة مباشرة لرأس مال امتلاكعیة الجزائریة، نظرا لضرورة على الشركات الفر

.)2(وفقا للقانون الجبائي الجزائريالشركة الفرعیة 
، ىویلة المدطالالخسائر و نواقص القیم ةلا یمكن للشركة الفرعیة خصم من النتائج اللاحق-

و الذي لم بینما یسمح بتأجیل العجز السابق لتدعیم المیزانیة، . و المحققة أثناء فترة تدعیم المیزانیة
المشرع الجزائري بھذا و لقد أخذ.)3(شروط المحددة في القانون المشتركللایتم خصمھ بعد، وفق

غبة في الانضمام إلى التجمع لنتائجفعلى الرغم من اشتراطھ لضرورة تحقیق الشركات الراالحل،
غیر أنّھ یلاحظ عدم أخذه بعین الحسبان السابقتین لدخولھا فیھ، نإیجابیة خلال السنتین المالیتی

. )5(من قانون الضرائب المباشرة147تأجیلھا تبعا للإطار القانوني المحدد في المادة التي تمللخسائر
القانون الفرنسي یمنع من مباشرة التأجیل إلى الخلف للعجز اللاحق لخروج الشركة و یتضح أنّ

في إطار . الفرعیة من التجمع على الربح الذي من خلالھ تم تحدید الناتج الإجمالي و لا یسري ذلك إلاّ
، بسبب قیام القانون الجبائي الجزائري على طریقة واحدة في )4(التشریع الفرنسي دون الجزائري

.ق الذكر، و ھي التأجیل إلى الأمام فقطتأجیل الخسائر و كما سب
،)précompte(لم ینص قانون الضرائب المباشرة الجزائري على استحقاق تسبیقة الخروج -

بینما یعد الأمر مختلفا في إطار التشریع . بمناسبة التوزیعات للأرباح و الحاصلة أثناء مرحلة التدعیم
.)5(ة عند وقوع الخروجالفرنسي، أین تفرض مثل ھذه الضریب
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یضع خروج الشركة الفرعیة حدا للتجرید الجبائي الذي وقع للتنازلات عن الدیون     و -
الإعانات المباشرة أو الغیر المباشرة، إذن یستوجب على الشركة الأم أن تجري سلسلة من إعادة

1- A.CHARVERIAT, B.GOUTHIERE, H.BARDET et Ph.TOURNES, op.cit., n° 670, p.175.
.م.ض.قالسالفة الذكر3الفقرة مكرر 138المادة-2

3 - Arts  223  E et  223  K  C.G.I ( FR ); note de  Mémento  pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3627,
p.552.
4- A.CHARVERIAT, B.GOUTHIERE, H.BARDET et Ph.TOURNES, op.cit., n° 670, p.175; v.aussi arts  223
E et  223 K C.G.I ( FR  ).

یعد ھذا الإلحاق خاص بالتشریع الفرنسي، إذ یفتح المشرع الجزائري للشركات التجاریة الحق في إلحاق العجز إلى -5
.الأمام و لیس الخلف

6- Art  223  C.G.I  (  FR  );  v.  aussi   J.Y.MERCIER  et  B.PLAGNET, op.cit., n° 1186, p.456; « En régime de
croisière, les dividendes distribués par une société à une autre société du groupe sont traités comme de
simples mouvements de trésorie. Le plus souvent il s’agira de distributions au profit de la société mère. En
conséquence, ces dividendes, lorsqu’ils sont prélevés fiscalement sur des résultats dégagés pendant
l’intégration, ne sont pas assortis de l’avoir fiscal et n’entraînent jamais l’exigibilité du précompte. La libre
circulation des dividendes à l’intérieur du groupe est ainsi assurée.» ; M.COZIAN, op.cit, n° 971, p.246.
« Par ailleurs, si la filiale distribue ultérieurement des dividendes prélevés sur des bénéfices réalisés pendant
la période d’intégration, le précompte est toujours exigible (la filiale est censée n’avoir pas acquitté L’ IS
puisque c’est la société tête de groupe qui est seule débitrice de l’impôt à payer)»;  M.COZIAN, op.cit.,
n° 971, p.246.

ة حسب ھو الوحید الذي نص على استحقاقھا التسبیقة الجبائییلاحظ أن قانون الرسم على القیمة المضافة الجزائري و-
.أ.ر.ر.ق120المادة 

.)1(في الناتج الإجمالي و ذلك على النشاط المعني) réintégrations(اتالإدراج

ظام المیزانیة المدعمة في القانونثار التي یمكن أن یرتبھا توقیف نالآغیاب أیضا و یلاحظ 
نجم عنھ تلاعبات تقد . رأیناحسبأمرا غیر منطقيھذا الفراغ التشریعيیعدالجزائري، و
اضخماو تحمیل الشركة الأم عبء ضریبیب من دفع المستحقات الجبائیة،صد التھرو تحایلات ق

افتراض ھذه الوضعیة و خصص لھا حیث ذھب ھذا الأخیر إلى على عكس التشریع الفرنسي،
.مقتضیات قانونیة

یف نظام المیزانیة المدعمة الآثار الناجمة عن توق: الفرع الثاني

لم یضع المشرع الجزائري أي أحكام فیما یخص توقیف نظام المیزانیة المدعمة من قبل 
حقیقة من وقوع ھذه الحالةاحتمالشركات التجمع، لكن لا یحول ھذا الفراغ القانوني دون إمكانیة أو 

أربعلنظام المیزانیة المدعمة بعد  انتھاء مھلة یارهلاختیعد عدم تجدید تجمع الشركات . الناحیة العملیة
و تثیر ھذه النقطة الأخیرة أي قضیة الانحلال مشكلة قانونیة . م حلھثسنوات سببا كافیا لتوقیفھ، و من 

ھل أن توقیف تطبیق نظام المیزانیة المدعمة یؤدي لا محالة إلى حل التجمع مع العلم أن . عویصة
قع الشخصیة المعنویة؟   التجمع لیس لھ في الوا
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یعترف يالقانون الجبائي بالواقعیة، فالشخصیة القانونیة التاتسامحسب رأینا و اعتبارا على 
الضریبة، و لا یعقل وجود كیان یحقق بھا لتجمع الشركات، كانت في سبیل عدم إفلاتھ من قبضة

و یعود .تجمع مركز فعلي أكثر منھ قانونيللیبقى إذن، .یدفع أي مقابل للخزینةأرباحا دون أن 
كل شركة من الشركات المكونة لھ بما مالتجمع على الصعید الجبائي إلى وضعیتھ الأصلیة عبر تقدی

یعد إذن انحلال التجمع انحلالا . فیھم الشركة الأم لتصریح جبائي مستقل متضمن لأرباحھا و خسائرھا
.نتج عنھ أي آثر من الوجھة القانونیةجبائیا محضا، لا ی

و الذي شھد الظرف ینفذ الانحلال في التشریع الفرنسي انطلاقا من تاریخ افتتاح النشاط
توقیف، و ینجم عن ذلك ضرورة القیام بذات المراجعات التي یمكن إجراءھا عند الالمؤدي إلى 

ھذالخروج من نظام المیزانیة المدعمة، و.مة الشركات المكونة للتجمعه التعدیلات تتعلق برّإلا أنّ
.بالنسبة لكل شركة من شركات التجمعلي للمبالغ الواجب إعادة إدراجھا یرتبط الأمر بالمجموع الإجما

نظام المیزانیة و أما بخصوص الناتج الخاص بالشركة الأم الذي حققتھ خلال النشاط المعني بتوقیف 
.)2(الخاصة بخروج كل الشركات الفرعیة)majorations(عدیلات و  الزیادات المدعمة، فیصحح بالت

1- « Les neutralisations de subventions et abandons de créances opérés au niveau du résultat d’ensemble
n’ont pas toujours un caractère définitif. Les neutralisations peuvent être remises en cause en cas de sortie ou
de cessation du groupe. Ces événements entraînent la réintégration dans le résultat d’ensemble de l’exercice
de sortie ou de cessation : - Des subventions indirectes  provenant d’une remise d’éléments de l’actif
immobilisé, ou de titres du portefeuille exclus du régime des plus- values à long terme. - des autres
subventions indirectes ainsi que des subventions directes et des abondons de créances »; cité in Mémento
pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit.,  n° 3588, p.544.
2- Mémento  pratique FRANCIS LEFEBVRE, op.cit., n° 3628, p.552.

،الإجمالیةواقص القیم الصافیة طویلة المدى العجز الإجمالي أو نبالشركة الأم القدیمة تتكفل 
یكون من و. متحملة من طرف التجمع أثناء فترة التدعیم و القابلة للتأجیل عند انحلالھالتي كانت و 

النشاط المحقق بالخاصةنتائجالشركة الأم في ھذا السیاق إجراء عملیة الخصم لھذا العجز من حق ال
یسمح للشركة و. و كذا الأنشطة اللاحقة وفقا للشروط المحددة في القانون المشترك،عند الخروج
الذاتیة على لوحدھا دون سواھا بممارسة الإلحاق إلى الخلف لخسائرھا علاوة عن ذلك والأم القدیمة

.)1(على الرغم من كونھا ثابتة بعد نھایة التجمعالربح الإجمالي،

بناء على یحقق ھذا الحل في معالجة خسائر الشركة الأم حسب رأینا عدالة جبائیة،
، و التي تظھر في القانونالالتزامات التي طالما تحملتھا أثناء مرحلة تطبیق نظام المیزانیة المدعمة

المشرع الفرنسي .الفرنسي أكثر وضوحا و صرامة من القانون الجزائري أراد أضف إلى ذلك أنّ
لذلك .ة عند تسجیل التجمع لخسائر معتبرةبھذا الإقرار حمایة الشركة الأم من خطر الإفلاس خاص

. حد منھماكل واو الآثار الجبائیة التي ینتجھاو الخروج مشرع الجزائري بشأن التوقیف لنأمل تدخل ا
القانون الجبائي الجزائري قد رتب الإقصاء التلقائي للشركات من التجمع متى حققت نتائج  لاسیما أنّ

تجمع الشركات من لاستفادةما یعني أنّھ یعترف بإمكانیة وضع حد م، )2(سلبیة خلال سنتین متتابعتین
.نظام المیزانیة المدعمة

:خاتمة الفصل الثاني

ینبني نظام المیزانیة المدعمة وفقا لما یظھر على مجموعة من التسھیلات الجبائیة التي قدمھا 
المشرع الجزائري لتجمع الشركات في سبیل تشجیع ھذا النظام الجبائي الحدیث، و ھذا النوع من 



- 113 -

الأحكام الجبائیة الحالیة لا تقدم الحلول لكافة الإشكالا. ل المؤسساتيثالتك ت التي یطرحھا نظام غیر أنّ
المیزانیة المدعمة، خصوصا فیما یتعلق بقضیة تصحیح الناتج الإجمالي بغرض استخلاص الناتج 

و أغفل المشرع الجزائري النص . الجبائي الذي سوف یخضع حقیقة للضریبة على أرباح الشركات
ي، و فوائض     و على قواعد خاصة بمعالجة العجز الجبائي الإجمالي و الربح الجبائي الإجمال

و قد قام المشرع الجزائري بإلغاء . نواقص القیم الإجمالیة الممكن تحقیقھا من طرف شركات التجمع
عدد من التخفیضات الجبائیة كالتخفیض الخاص بتحدید الخصوم و الرسم على النشاط المھني المقدر 

یات الواقعة بین شركات من بشأن العمل، و منح إعفاء كلي من الرسم على النشاط المھني٪50ب 
و یثار التساؤل عن سبب إعفاء المشرع .نفس التجمع  و المحققة في إطار عقد الاعتماد الإیجاري

الجزائري من الرسم على النشاط المھني فیما یخص ھذا النوع من العقود، و التي تعد في حقیقتھا قلیلة 
و إن كان . ي من الرسم على القیمة المضافةفي الوقت الحالي بالجزائر؟ و قد قدم إعفاء جبائي كل

المشرع الجزائري قد راعى خصوصیة التعاون المؤسساتي القائم بین شركات التجمع من خلال 
اعترافھ بالتجرید الجبائي للتنازلات عن التثبیتات بین شركات التجمع عن طریق إعفاء فوائض القیم 

ات، فإنّھ مع ذلك لم یتناولالمحققة على إثرھا من الضریبة على أرباح الشرك

1- A.CHARVERIAT, B.GOUTHIERE, H.BARDET et Ph. TOURNES, op.cit., n° 673, p.176.
.م.ض.قالسالفة الذكر الأخیرة مكرر الفقرة 138المادة -2

فة التنازلات عن الدیون و الإعانات و التي تعد نقطة و عنصرا مھّما في تكریس التجرید الجبائي لكا
العملیات الداخلیة الواقعة بین شركات التجمع، و طبیعة التعاون القائم بین الشركة الأم               و 

. الشركات الفرعیة
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:خاتمة الباب الثاني

و العملیات الاندماجعملیة مفروضة علىجبائیة الالالاستحقاقاتتبین لنا من خلال دراسة 
الضر،و كذا تجمع الشركاتالمماثلة لھ تقنیات العلى ھذه ائب و الرسوم الجبائیة التي تفرض أنّ

.الھیكلة ھي نفسھالإعادة

في الضریبة اأساسالمتمحورةنفس الضرائب و و العملیات المماثلة لھالاندماجعلى تسلط 
الأحكام القانونیة الحالیة كما . شركاتعلى أرباح ال و الالتزاماتتعكس درجة لانلاحظ أنّ

الأعباءھذه القواعد على وضع بعض اقتصرت، حیث للاندماجالتي یفرضھا النظام الجبائيالواجبات 
فوائض القیم و كذا احتسابفي واجب اأساسعلى عاتق الشركات الدامجة أو المستفیدة و المتجسدة

أنالجبائیة التي من المفروض الالتزاماتدون تعدادھا لقائمة ستھلاكات المالیة السنویة اللاحقةالإ
فراغا القانون الجبائي الجزائري شھد و ی. وفقا لما تم عرضھلھا الشركة الدامجة أو المستفیدةتتحم

أو ئةكات المجزو إمكانیة نقلھ من الشر،تشریعیا معتبرا فیما یخص الرسم على القیمة المضافة
المشرع الجزائري لم یضع قواعد فیما یتعلق لنا و تبین . المستفیدةالمقدمة إلى الشركات  أیضا أنّ

، على الرغم و المقدمات الجزئیة للأصولالانفصالعملیات حقوق التسجیل على كل من باستحقاق
الضرائبقانون 143في المادة الشركاتأرباحفي الضریبة على خصص لھا أحكاممن كونھ 

. المباشرة

من خلال سلسلة محفزة جدّالخاصة بھ القواعد القانونیة أما عن تجمع الشركات، فلقد جاءت 
في و التي تجسدت،الشركة الأمھمالامتیازات الجبائیة التي منحھا للشركات المشكلة للتجمع بما فی
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تمثلة، و الم2007آتى بھا قانون المالیة لسنة التي خاصة بعد التعدیلاتالجبائیة حلقة من الإعفاءات 
إلى . من الرسم على النشاط المھني و حقوق التسجیل و الرسم على القیمة المضافةإعفاء كلي في 

المتعلقة بالناتج الجبائي الإجمالي الخاضع و ،التي كانت موجودة سابقاالإعفاءاتجانب بعض
كیفیة تحدید ھذا الناتج و التصحیحات بشأن تشریعي ل فراغ لكن سج.على أرباح الشركاتللضریبة 

و كذا المراجعات الجبائیة الواجب ،الضروریة الواجب القیام بھا علیھ من تسویات إیجابیة أو سلبیة
الشركات التجاریة استمرارلا یعقل ف، القیام بھا على إثر الخروج من نظام المیزانیة المدعمة أو توقیفھ

نظام المیزانیة لاعتمادھاجبائیة منحت لھا على إثر امتیازاتمن الاستفادةع في المكونة للتجم
.المدعمة

:الخاتمة

جبایة عملیة إعادة الھیكلة ھي حقا جبایة محفزة إتضح  لنا من خلال ھذه الدراسة أنّ
.معاصرة في الإصلاحات المؤسساتیةت وسائلحیث تعتبر ھذه التقنیا،في القانون الجبائي الجزائري

الطریقة القانونیةإ الاستھانةو لكن لا یمكن ،ھذه العملیةاحالمتبعة في ذلك لھا وزنھا في نجنّ
التحفیزات تجسدت. بالإفرازات الجبائیة التي یمكن لھذه التقنیات أن ترتبھا على الصعید الضریبي

و التخفیضات ئي للمؤسسات في جملة من الإعفاءات الجبائیة التي یقدمھا القانون الجبا
. و العملیات المماثلة لھ أو بالنسبة لتجمع الشركات التجاریةللاندماجة بو ھذا سواء بالنس، الجبائیة

واقع التعاون المؤسساتي القائم بین الشركات التجاریة، لذلك تعكس ھذه التقنیات لإعادة الھیكلة 
.تسمیة التركیزاتلیھاعاصطلح

امتداداو الذي یجد للاندماجوضع المشرع الجبائي، وفقا لما تم عرضھ، نظاما جبائیا واحدا 
ھذه الأخیرة للشروط القانونیة استفاءو كذا المقدمات الجزئیة للأصول عند الانفصاللتطبیقھ على 

المشرع الجزائري و. لذلك لم یفتح أمام الشركات التجاریة الراغبة في وصلنا إلى نتیجة ھي أنّ
المشرع مما یدفع ب،الحق في إتباع ھذا النظام الجبائيمباشرة تقنیات إعادة الھیكلة إلاّ القول أنّ

و تناسبا النظام الجبائي الذي تراه الأكثر تطلعا انتقاءشركات التجاریة للالمجال الجبائي لم یمنح
یخص تجمع الشركات التجاریة، إذ، قنن المشرع الجبائي لھ فیماأیضاو یصدق ذلك . مع وضعیتھا

في غیاب تطبیق ھذا النظام الجبائي أن لشركات المكونة للتجمع ، و یبقى لفقطنظام المیزانیة المدعمة
النظام الجبائي الذي تم.تقوم بتقدیم تصریحات جبائیة فردیة دراستھ بصدد عملیات تیلاحظ كذلك أنّ

لھیكلة یتعلق بشركات الأموال دون شركات الأشخاص، فلم تحظ ھذه الأخیرة بأي نظام جبائي، إعادة ا
كما لا یمكن تصور نشأة تجمع للشركات التجاریة المكون من شركات أشخاص وفقا لما سبق التطرق 

ام یبقى التساؤل مطروحا بشأن النظ،و علیھ.وط تطبیق نظام المیزانیة المدعمةإلیھ عند دراسة شر
و ، لھةعملیة مماثلأو أي للاندماجسلوكھ عند مباشرتھا على شركات الأشخاصالجبائي الذي یجب
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مفھوم إعادة الھیكلة بمفھوم إعادة باقترانحسب رأینا یبرر ھذا الفراغ في كل الأحوال لا یمكن أن
.الرأسمالة

من تغییر شكلھا القانوني،       و لكن المسألة المؤكدة أنّھ لا یمكن منع شركات الأشخاص
ھذا النوع من الشركات لالجبائیة المعترف بھا ةالأنظمشكل شركات أموال قصد تبني أحد اتخاذ

التغییر من الشكل القانوني للشركات التجاریة یعد . التجاریة ذاتھ عملیة من في حد و یشار إلى أنّ
باندماجئري في ھذا المقام وضع نظام جبائي خاص یقترح على المشرع الجزا.عملیات إعادة الھیكلة

.شركات الأشخاص، مثلما فعلھ نظیره الفرنسي و الذي أطلق علیھ تسمیة نظام القانون المشترك

المشرع الجبائي استھدف بلوغ التدعیم إلى أقصى  یلاحظ بالنسبة لتجمع الشركات التجاریة أنّ
و . فأكثر من رأس مال شركتھا الفرعیة٪90الشركة الأم لنسبة امتلاكباشتراطھدرجاتھ، و ذلك 

أما عن تبني ھذا النظام . معنى الكلمة للمیزانیاتأتمبلعل أنّھ أراد تحقیق من وراء ذلك تدعیم جبائي 
فیھا توفر تتقدم بھ الشركة الأم و تقبلھ باقي الشركات التجاریة عند اقتراحفیكون بناء على ،الجبائي

الجبائي عند لتدعیممن ناحیة أخرى الحق في الخروج من دائرة او یخول لھا . القانونیةلشروطا
یتعلق الأمر بالشركة إلى التوقیف لما برّمتھ ظھور أي ظرف، بینما یتعرض نظام المیزانیة المدعمة 

. الأم

كرس قانون و قد ، جبائیةاستحقاقاتیرتب النظام الجبائي لإعادة ھیكلة الشركات التجاریة 
المدمجة أو المقدمة      و بین الشركاتالاستمراریةالضرائب المباشرة في الواقع قاعدة التواصل و 

الشركات الدامجة أو المستفیدة، خاصة في الأحكام المنصرفة إلى الضریبة على أرباح الشركات 
من . التجاریة رع الجزائري التعرض لمصیر التي تم توجیھھا ھي إغفال المشالانتقاداتغیر أنّ
و المقدمة أو نقل عبئھا إلى أو مدى خضوعھا للضریبة على مستوى الشركات المدمجة ،الأرباح

لكن المسألة الأكیدة حسب رأینا . من تأجیل الفرض الجبائيإستفادتھاأو الشركات الدامجة أو المستفیدة 
نقل عبئھا إلى الشركات الدامجة أو احتمالات، كما أنّمن إعفاء جبائيالاستفادةھي أنّھ لا یمكنھا 

القانون الجبائي الجزائري لم یعترف بالأثر  لعملیات الرجعيالمستفیدة تعد قلیلة، خاصة مع العلم أنّ
الضریبة على أرباح إلى الشركات التجاریة استحقاقكلة على النحو الذي ینتج عنھ تحویل یإعادة الھ
ي قدمھا قانون الضرائب المباشرة للشركاء و المساھمین في مادة التتتعتبر الإعفاءا.الأخرى

مھّمة، فلقد أخذ بعین الاعتبار و الضریبة على الذخل الإجمالي الضریبة على أرباح الشركات  جدّ
و إذا كان . مؤسساتيحمركزھم القانوني تأسیسا على كونھم الأشخاص الأوائل المعنیین بأي إصلا

واصل بین الشركات التجاریة في الأحكام المتعلقة بالضریبة على أرباح التاعتمدالمشرع قد 
فیما یتعلق بالرسم على القیمة المضافة المستحق على إثر العملیات یتبع نفس المسار الشركات، فإنّھ لم 

.نفس الأمر بالنسبة لحقوق التسجیلثبت و . للاندماجالمماثلة 

ل المقتضیات التي وضعھا بشأن نظام المیزانیة المدعمة طبیعة بین المشرع الجبائي من خلا
التعاون القائم بین الشركة الأم و الشركات الفرعیة، فأقر بإعفاء لفوائض القیم المحققة على إثر التنازل 

ده على خصوصیة لكن لا یعبر ھذا الإعفاء لوح. اتمن الضریبة على أرباح الشركتثبیتاتالعن 
تحدید الناتج الجبائي الإجمالي، إلى جانب المراجعات الجبائیة لة الواجب القیام بھا التسویات الجبائی

.الضروریة على إثر خروج إحدى الشركات التجاریة أو توقیف نظام المیزانیة المدعمة

جبایة عملیة إعادة الھیكلة ھي جبایة مشجعة لمباشر ة الإصلاحات نخلص في الأخیر إلى أنّ
الشركات التجاریة التي عرفتھا يو لعل الزیادة ف. من نوع خاصةاتیة الضروریة، فھي جبایالمؤسس
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البنیة الھیكلیة الأمثل ساحة الأعمال الجزائریة، جاءت على إثر تفعیل عملیات إعادة الھیكلة، بحثا عن
و حتى في عدد شركات الأسھم و الشركات ذات المسؤولیة المحدودة،ارتفاعحیث سجل . للشركات

شركات تجاریة مؤسسات فردیة أصبحت لدیھم الخواص الذین كانوا یمارسون التجارة في شكل 
و SAIDALتجمع صیدال للأدویة :تم تأسیسھ یمكن ذكرتجمع الشركات الذيو من بین.ضخمة
وي میدان النقل بالسكك الحدیدیة، فS.N.T.Fتجمع والخاص بالنقل البحري للمسافرینCNANتجمع 

S.N.T.Fأن تجمع إلاّو یشار .ائي للمیزانیات بالجزائر العاصمةالذي یقوم فعلا بعملیة التدعیم الجب
وINFRARAIL OUEST:للشركات التالیةانحلالإذ وقع ، 1997في سنة اندماجقام بعملیة 

INFRARAIL CENTREوINFRARAIL ESTتأسیس شركة جدیدة تحت تسمیةمع
INFRARAIL SPA. السفینة تجمع : تم تأسیسھ في القطاع الخاص یذكرالشركات الذيتجمع أما عن

.اناجحاتجمعو الذي یعتبر ،المتخصص في إنتاج الدقیق

، على لا یمكن التقلیل من شأن الأحكام القانونیة الحالیة الخاصة بجبایة عملیة إعادة الھیكلة
زیادة تدخلات المشرع الجبائي . لھا التعرض لجمیع النقاط التي تطرحھا ھذه الجبایةالرغم من إغفا إنّ

الجزائري یتوقف على عرض على القاضي الجزائري، و بالتحدید القاضي الإداري لمشاكل جبائیة 
سوف یكون ذلك عن طریق تكثیف اتفاقیات التعاونو . حقیقیة فیما یتعلق بالتقنیات التي تمت دراستھا

و ھذا ما . بالضرورة، و منھ الجبایةو التجارةالاقتصادمجال و الشراكة مع الدول الأجنبیة في 
في الوقت الحاضر تربط الجزائر . ملیة، و تسعى جاھدة إلیھالجزائر من الناحیة العحالیاتقدم علیھ
الضریبي، على الازدواجفي المجال الجبائي قصد تفاديالتي تتعامل معھا دول المعظم مع اتفاقیات

من جھةإثر تواجد شركات أجنبیة بالجزائر من جھة، و شركات جزائریة لھا نشاطات بالخارج 
في مجال جبایة عملیات مستقبلا اتفاقیاتدة لإبرام الممھّالمھّمة وتعد إحدى الخطواتو التي. أخرى

.نظمة الجبائیة المسیرة لھاعلى نفس الأالاستقراربھدف للشركات التجاریةإعادة الھیكلة 
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ملحق
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المدیریة العامة للضرائب
DIRECTION GENERALE DES IMPOTS

الجمھوریة الجزائریة 
الدیمقراطیة الشعبیة

République Algérienne
Démocratique et Populaire

Ministère des Finances
N°…07….. MF/DGI/DLF/LF/97

CIRCULAIRE

A

-MESSIEURS LES DIRECTEURS DES IMPOTS DE WILAYA
- MESSIEURS LES DIRECTEURS RÉGIONAUX DES IMPOTS

-MESSIEURS LES CHEFS DES BRIGADES REGIONALES DE
VÉRIFICATION DE GESTION

Objet : régime fiscal des groupes de sociétés.
Références : Articles 13, 14, 15, 18, 19, 24 et 36 de la loi des finances
pour 1997
                     Articles 138-3, 168 bis, 142-1, 169-3, 173-3, et 219 bis du
code des impôts directs et taxes assimilées.
                     Article 347 quater du code de l’enregistrement.

                     La présente circulaire a pour objet de commenter les
dispositions des articles 13 à 15, 18, 19, 24 et 36 de la loi des finances
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pour 1997 modifiant et complétant les articles 138, 142, 169 et 173 du
code des impôts directs et taxes assimilées et instituant les articles 138
bis et 219 bis dudit code ainsi que l’article 347 quater du code de
l’enregistrement relatifs au régime fiscal des groupes des sociétés.

1- DÉFINITION DES GROUPES DE SOCIETES

1° -     Définition générale :

         L’ article 138 bis du code des impôts directs et taxes assimilées
institué par l’ article 14 de la loi de finances pour 1997 définit le
groupe de sociétés comme étant « toute entité économique de deux ou
plusieurs sociétés par actions juridiquement indépendantes dont l’ une
appelée « société mère » tient les autres, appelées « membres » sous sa
dépendance par la détention directe de 90 % ou plus du capital social
et dont le capital ne peut détenu en totalité ou en partie par ces sociétés
ou à raison de 90 % ou plus par une société tierce » éligible en tant que
« société mère ».

2° IMPLICATIONS ET CONDITIONS D’ ELIGIBILITE

         Aux termes de cette définition, il y a lieu de préciser ce qui suit :

1° - seules les sociétés par actions, sont éligibles au régime des
groupes de société. Ainsi, toute société organisée sous une autre forme
(SARL, SNC, etc…) en est expressément exclue.

2° - seules les sociétés dont le capital est détenu de manière directe
sont éligibles audit régime. Les détentions indirectes, par
l’intermédiaire d’autres sociétés, ne confèrent pas à la société la qualité
de membre même si au plan juridique elle peut être considérée comme
société filiale (en doctrine, sous filiale).

3° - Le capital social de la société membre doit être détenu à raison de
90 % au moins par la société mère, de manière directe.  Ainsi, une
société dont le capital social est détenu à raison de 85 % de manière
directe et à raison de 5 % au moins, de manière indirecte (par
l’intermédiaire d’une autre société), ne peut être éligible en tant que
société membre même si la détention réelle de son capital social par la
société mère est égal ou excède les 90 %.

4° - Le capital social de la société mère ne doit pas être détenu, de
manière directe ou indirecte en totalité ou en partie, par les sociétés
membres. Les participations croisées entraînant l’inéligibilité au
régime fiscal des groupes de sociétés.
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5° - Le capital social de la société mère ne doit pas être détenu, de
manière directe à raison de 90 % ou plus par une société tierce éligible
en tant que société mère. En effet, la détention du capital social dans
les conditions ci-dessus confère à la société, la qualité de société
membre ce qui la rend inéligible au régime des groupes de sociétés en
qualité de société mère.

3° - EXCLUSIONS

         Par ailleurs l’article 138 bis suscité exclut expressément du
régime des groupes de sociétés :

1) les sociétés pétrolières : par « société pétrolière », il y a lieu
d’entendre la société Sonatrach , ainsi que toute société dont l’
objet principal est lié au domaine d’ exploitation, du transport de
transformation ou de commercialisation des hydrocarbures et
produits dérivés.

2)  -  les  sociétés  dont  les  relations  ne  sont  pas  régies  exclusivement
par le code du commerce. Ainsi les sociétés dont les relations sont
régies également par d’autres textes ne peuvent être éligibles au
régime des groupes de sociétés.

         Aussi, les holding publics et entreprises publiques économiques
dont le capital social est détenu par les dits holding ne peuvent
constituer des groupes de sociétés, au plan fiscal, du fait que leurs
relations sont également régies par l’ordonnance n° 95-25 du 25
septembre 1995, relative à la gestion des capitaux marchands de l’état.

Remarque : par ailleurs, cette exclusion légale des holding publics
permet aux entreprises publiques économiques dont le capital est
détenu à 90 % ou plus par les dits holding d’être éligibles au
régime des groupes de sociétés en tant que sociétés mères avec les
sociétés placées sous leur dépendance; (détention directe du capital
social à raison de 90 % ou plus) si elles remplissent les autres
conditions légales.

         3)-  Les  sociétés  présentant  des  bilans  déficitaires  ne  peuvent
intégrer le groupe de sociétés. En effet, seules les sociétés justifiant du
résultat positif pendant les deux derniers exercices peuvent intégrer le
groupe au sens fiscal.

         A cet égard, il est souligné que la loi traite de la notion des
résultats de l’exercice et qu’à ce titre, les déficits reportés
conformément aux dispositions de l’ article 147 du code des impôts
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directs et taxes assimilés ne sont pas pris en compte pour
l’ appréciation des résultats.

         De  même,  les  résultats  hors  exploitation,  à  l’exclusion  des  plus
values des réévaluations effectivement intégrées aux bénéfices
imposables de l’exercice considéré ne sont pas pris en compte.

4° - EXTINCTION DE L’ ELIGIBILITE

Les sociétés membres du groupe de sociétés cessent d’être
éligibles au régime y relatif dans les cas ci-après :

-  les sociétés membres ainsi que la société mère, cessent de
remplir les conditions d’éligibilité sus évoquées.

         A titre d’exemple la société mère cède une partie des actions
d’une société membre. De manière à ce que le capital de cette
dernière  ne  soit  plus  détenu  à  raison  de  90  %  ou  plus  par  la  dite
société mère.

         Dans ce cas, la société membre est automatiquement exclue
du registre des groupes de sociétés à compter de la date à partir de
laquelle elle a cessé de remplir les conditions de détention de
capital.

-   les  sociétés  qui,  après  avoir  intégré  le  groupe  de  sociétés,
réalisent deux déficits consécutifs.
         Dans ce cas, la société en cause est automatiquement exclue
du bénéfice du régime des groupes de société.

Les résultats sont appréciés selon les règles énoncées ci-dessus.

II – MESURES TENDANT A ENCOURAGER LA
FORMATION DES GROUPES  DE SOCIÉTÉ

         Dans le cadre de l’encouragement de la formation des
groupes de sociétés, la loi de finances pour 1997

- étend le champ d’application de la taxation de l’IBS au taux
réduit, aux bénéfices concourant à l’acquisition d’actions ou de
parts sociales et autres valeurs mobilières permettant la
participation à raison de 90% ou plus dans le capital social
d’ autres sociétés du même groupe.
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- exempte les droits d’enregistrement les actes constatant les
transformations de sociétés en vue de l’intégration du groupe.

1)    Bénéfices réinvestis

         Les bénéfices concourant à l’acquisition d’actions ou de parts
sociales et autres valeurs mobilières permettant la participation à
raison de 90% dans le capital d’autres sociétés de même groupe
sont taxés au taux réduit de 33% de l’IBS.

         Il  est  précisé  à  ce  sujet  qu’en  cette  matière,  le  taux  de  33%
s’applique  uniformément  à  toutes  les  sociétés  y  compris  celles
bénéficiant d’avantages particuliers dans le cadre de la promotion
de l’investissement.

         De plus, seules les acquisitions permettant d’atteindre le taux
de 90% de détention de capital ouvrent droit au bénéfice de cet
avantage.

         Ainsi si une société acquiert par exemple des actions
représentant 50% du capital social d’une société qui lui permettront
d’atteindre une détention du capital social de l’ordre de 85% les
bénéfices ayant servi aux dites acquisitions ne bénéficient pas de la
taxation au taux réduit.

         Par contre, si l’acquisition permet d’atteindre la détention du
capital social à raison de 90% même si les actions acquises dans ce
cadre ne représentent par exemple que 5% les bénéfices en
question sont imposables aux taux réduit de l’ IBS.

         Par ailleurs, il est rappelé que pour bénéficier de l’imposition
au taux réduit la société doit procéder à l’acquisition des actions au
courant de l’exercice ou s’engager à les acquérir pendant l’exercice
suivant.

         Dans ce dernier cas elle doit procéder à leur acquisition avant
la clôture de l’exercice considéré.

         A  défaut  les  bénéfices  ayant  été  soumis  au  taux  réduit  sont
imposables pour la différence entre le taux réduit et le taux normal,
sans préjudice de l’application d’une majoration de 25% calculée
sur les droits complémentaires.

         Les actions ainsi acquises doivent être conservées par la
société pendant une durée minimum de cinq (05) ans.
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         Dans le cas de cession avant expiration de cette période, les
bénéfices ayant été soumis au taux réduit donnent lieu à une
imposition complémentaire sans préjudice de l’application d’une
majoration de 5% calculée sur les droits ainsi dus.

2° - Exemption de droit d’enregistrement des actes de
transformation de sociétés

         L’article 36 de la loi de finances pour 1997 instituant l’article
347 quater du code de l’enregistrement exempte les actes de
transformation de sociétés des droits d’enregistrement en vue de
l’intégration de groupe de sociétés.

         A ce titre il est souligné qu’il s’agit exclusivement des actes
portant  transformation de sociétés éligibles au régime fiscal  du
groupe de société.  C'est-à-dire des sociétés qui remplissent toutes
les conditions d’éligibilité à l’exception de celle relative à leur
forme.

         Les sociétés dont le capital n’est pas détenu à 90% ou
déficitaires ne peuvent bénéficier du dit avantage en cas de leur
transformation en sociétés par actions.

         Par ailleurs il s’agit d’une exemption de droits et non une
dispense de la formalité d’enregistrement.

         En ce sens, que les actes sont soumis à l’enregistrement mais
ne donnent lieu à aucun paiement de droits (y compris de droit
fixe).

III- REGIME FISCAL DES GROUPES DE SOCIETES

         Le régime fiscal des groupes de sociétés s’analyse comme
étant un régime préférentiel. Il se compose de :

- la consolidation des bénéfices imposables à l’IBS de
l’ensemble des sociétés du groupe;

- l’exonération des dividendes entre sociétés membres;
- l’exonération de l’IBS des plus-values de cession réalisées

entre sociétés membres;
- l’exonération des droits d’enregistrement des actes constatants

les transferts patrimoniaux des sociétés membres;
- le bénéfice d’une réfaction de 50% en matière de TAP pour les

affaires réalisées entre sociétés membres.

1° Consolidation des bénéfices
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         Aux  termes de l’article 138 bis du code des impôts directs et
taxes assimilées institué par l’article 14 de la loi de finances 1999,
les sociétés éligibles au régime des groupes de sociétés (telles que
définies ci-dessus) peuvent opter pour le régime de bilan consolidé.

a)- Contenu de la consolidation des bénéfices

         La consolidation des bénéfices s’étend de celle de l’ensemble
des comptes du bilan et non d’addition arithmétique des résultats
des sociétés membres du groupe.

         En d’autres termes la consolidation consiste en la production
d’un seul bilan pour l’ensemble des sociétés du groupe sous
réserve  des  limitations  des  déductions  en  règles  spécifiques  ci-
après.

b) l’Option :

         Le régime de la consolidation des bénéfices n’est accordé
qu’en cas d’option par la société mère.

         L’option est faite par simple lettre dûment signée par le
Directeur Général de la société et le président du conseil
d’administration ou de surveillance.

         La lettre d’option doit comporter la mention expresse
d’acceptation par la majorité des membres du conseil.

Elle doit comporter également :

-     la raison sociale, le siège social, le numéro de l’identification
fiscal de la société ainsi que le numéro d’article;

- la raison sociale le siège social, le numéro de l’identification
fiscal, des sociétés filiales, ainsi que le numéro d’article.

          Elle doit être accompagnée d’une lettre d’acceptation pour
chacune des sociétés filiales. La lettre d’acceptation doit être signée
par le Directeur Général de la société filiale et le Président de son
conseil d’administration ou de surveillance.

         A ces lettres doivent être joints les bilans des deux derniers
exercices de l’ensemble des sociétés (société mère et filiales)
comportant exclusivement les résultats de l’exploitation hors report
déficitaire.

         L’option ainsi faite est irrévocable pour une période de quatre
(04) ans sauf extinction de l’éligibilité
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 c)-Limitations des déductions

         Les déductions des charges légalement limitées sont admises
pour chacune des sociétés. En ce sens que chaque société membre
du groupe peut faire valoir la limitation autorisée.

         Par exemple pour un groupe constitué de cinq entreprise, le
plafond des déductions légalement autorisées au titre des dons
consentis au profit des établissements et associations à caractère
humanitaire est limité à  7.500 DA (20.000  DA à compter du 1er

janvier 1998) par société.

         En pratique, l’application stricte de ce principe a pour effet de
multiplier  cette  limite  par  cinq,  dans  le  présent  exemple,  à  savoir
une déduction motorisée de l’ordre de : 37.000  DA (100.000  DA
à  compter  du  1er janvier 1998) pour le groupe au titre du bilan
consolidé.

         Toutefois il y a lieu de signaler deux cas exceptionnels :

- au titre des déductions, les compensations entre entreprises
d’un même groupe ne sont pas autorisées. En ce sens qu’une
entreprise qui a atteint la limite autorisée des déductions qui lui
sont accordées ne peut bénéficier des limitations autorisées des
autres entreprises d’un même groupe.

         Par exemple, dans un même groupe, deux entreprises ont
accordés des dons pour un montant de 5000  DA chacune, alors
que les trois autres ont dépassé la limite des 7500 DA  (ou de
20000  DA à compter du 1er janvier 1998). Dans ce cas, la
limitation pour le groupe est de : (7500 x 3) + (5000 x 2) = 32500
DA au lieu de : 37500  DA (ou (2000 x 3) + (5000 x 2) = 70000
DA à compter du 1er janvier 1998).

- Les dispositions de l’article 18 de la loi de finances pour 1997
ont complété l’article 169 du code des impôts directs et taxes
assimilées par un troisième paragraphe, tendant à limiter à 50%
les limitations autorisées pour les déductions énumérées à
l’article en question et ce, pour les groupes de sociétés
constitués par la transformation d’entités fiscalement
dépendantes en entités indépendantes.

         En d’autres termes, les entités (telles que les unités des
entreprises) qui étaient de par leur nature astreintes à la
consolidation et que du fait de la transformation en sociétés sont
devenues fiscalement autonomes (filiales), celles-ci ne peuvent
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prétendre dans le cas d’une consolidation, qu’à 50% des limites
autorisées.

         Pour l’application des règles exposées dans la première partie
du présent sous-titre, les limitations sont arrêtées dans le cas en
question, comme suit :
-     3.750 DA par an, pour les subventions, libéralités et dons
consentis au profits des établissements et associations à vocation
humanitaire (10.000 DA à compter du 1 er  janvier 1998).
-       187.500 DA par an, pour les frais de réception (déplafonné à
compter du 1 er janvier 1998).
- 1.000.000 DA par an, pour les sommes consacrées au sponsoring,
parrainage et patronage des activités sportives ou à vocation
culturelle ( 1.500.000 DA à compter du 1 er janvier 1998).

2 ° / l’exonération des dividendes :

         Aux termes de l’article 13 de la loi de finances pour 1997
complétant les dispositions de l’article 138 du code des impôts
directs et taxes assimilées, par un troisième paragraphe, les
dividendes perçus par les sociétés au titre de leur participations
dans le capital des autres sociétés membres du groupe, sont
exonérées de L’IBS.

         A ce titre, il est rappelé qu’il ne s’agit que des dividendes
distribués à la société- mère par ses filiales. Les participations
croisées n’étant pas autorisées, aucune dividende ne peut être
distribué par la société- mère, au profit de ses filiales.

3 °/ L’exonération des plus- values de cession :

         Aux termes de l’article 19 de la loi de finances pour 1997
complétant les dispositions de l’article 173 du code des impôts
directs  et  taxes  assimilées,  par  un  troisième  paragraphe,  les  plus-
values de cession réalisées dans le cadre des échanges
patrimoniaux, entre les sociétés membres d’un même groupe sont
exonérées de l’impôt sur les bénéfices des sociétés.

4 °/ L’exemption des actes constatant les transferts
patrimoniaux :

         De même sont en vertu des dispositions de l’article 347
quater du code de l’enregistrement, institué par l’article 36 de la loi
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de finances pour 1997, exemptées des droits d’enregistrement les
actes constatant les transferts patrimoniaux entre les sociétés
membres du groupe.

         A titre d’exemple, la cession d’un terrain de la filiale à la
société- mère ou à une autre filiale, membres d’un même groupe,
est exemptée des droits d’enregistrement.

         Toutefois, il est rappelé que l’exemption des droits
n’implique pas dispense de la formalité de l’enregistrement.

5° / Le bénéfice de la réfaction de 50٪ en matière de TAP :

         En application des dispositions de l’article 219 bis du code
des impôts directs et taxes assimilées institué par l’article  24 de la
loi de finances pour 1997, le chiffre d’affaires soumis à la TAP au
titre des opérations réalisés entre les sociétés membres d’un même
groupe, bénéficie d’une réfaction de 50%.
         Il est souligné à ce titre que cette réfaction se cumule avec le
bénéfice des autres réfactions consenties par la loi.

Exemple pratique :  soit  une  société  qui  réalise  un  chiffre
d’affaires de l’ordre de 1.000.000 DA dans des conditions de gros,
dont 200.000 DA avec une société membre du même groupe.

La société bénéficie, à ce titre, de la réfaction de 40%  au titre de la
vente en gros et d’une réfaction de supplémentaire de 50 % au titre
du chiffre d’affaires imposable réalisé avec la société membre.

Imposition  à  la  TAP  au  titre  du  chiffre  d’affaires  réalise  dans  les
conditions normales :
{( 100.000 DA- 200.000 DA) - 40%}*  2.55 % = TAP
( 800.000 -40 %) * 2.55 % = TAP.
480.000 * 2.55 % =12.240 DA.
Imposition  à  la  TAP  au  titre  du  chiffre  d’affaires  réalisé  avec  la
société membre :
{(200.000 DA- 40%) * 50%}* 2.55% = TAP
( 20.000 - 50 % )* 2.55 % =  TAP
60.000 * 2.55%=1.530 DA
Total TAP = 12.240+ 1.530=13.770 DA.

Mesures pratiques de service :
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         Après avoir opté pour le régime des groupes de sociétés dans
les conditions définies ci- dessus, les sociétés filiales membres du
groupe doivent déposer leur bilan en doubles exemplaires auprès
de l’inspection territorialement compétente.
         Le bilan doit être accompagne d’une copie de la lettre
d’option au régime et de l’original de l’attestation délivrée à cet
effet par l’inspection des impôts du siège de la société- mère.
         L’inspection territorialement compétente transmet
immédiatement un exemplaire du bilan à l’inspection du siège de la
société mère, accompagné d’un certificat négatif, en ce qui
concerne l’imposition à L’IBS.

         La société filiale demeure, toutefois, solidairement
responsable du paiement de L’IBS émis par voie rôle au nom de la
société- mère.

Date d’effet :

         Ces dispositions s’appliquent à compter du 1 er janvier 1997.

          Vous voudrez bien assure une large diffusion de la présente
circulaire, veiller à son application et m’en accuser réception en me
retournant rempli et signe l’imprime ci- joint.
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